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الخاتمه. 


المقدمة 


المقدمة: 


أصبحت المخدرات الخطر الداهم الذي يهدد المجتمعات إذ أن ظاهرة 
تعاطي المخدرات تتقدم بسرعة مذهلة في مختلف المجتمعات وتنتشر بين مختلف 
الأعمارء ومما يثير الدهشة ويحز في نفس الوقت انتشار هذه الظاهرة في 
السنوات الأخيرة في المجتمع الجزائريء إذ أن الشباب في مجتمعنا من مختلف 
الأعمار يسقطون بكثرة في هاوية الإدمان مع أنه يفترض بهم وهم أمل البلاد أن 
يكونو محصنين ضد تعاطي المخدرات والمسكرات على أنواعها لأن مجتمعنا 
مجتمع مسلم و المخدرات والمسكرات محرمة شرعاء وتعاطيها من الكبائر التي 


توجب العقاب. 


كما أن المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة صار يتعرض إلى أخطر 
المشاكل والمتمثلة في تزايد ظاهرة الإدمان على المخدرات في أوساط أفراد 
المجتمع وظاهرة المتاجرة في المخدرات وخاصة في الولايات الحدودية وأكبر 
دليل على ذلك الكميات الهائلة التي يتم ضبطها في السنوات الأخيرة بالولايات 
الغربية من بلادناء وكذلك الكميات الكبيرة التي ضبطت بالولايات الشرقية» وتقدر 
هذه الكميات بالقناطيرء هذا وإن الإدمان على المخدرات من المعضلات التي 
تهدد المجتمع وذلك بتزايد الإقبال على المخدرات وارتفاع عدد مستهلكيها. 


كما تحولت ظاهرة المخدرات إلى تجارة ذات رواج واسع تجلب أموال 
ضخمة لأصحابها دون عناءء هذا وإن نصيب الجزائر في مجال المخدرات 


يكبر ويكبر مع مرور الأيام نظرا لموقعها الذي يعد نقطة عبور نحو أوروبا كذلك 


قربها من مواطن زراعة وتصدير هذه السموم. 


إضافة إلى التحولات التي تعرفها الجزائر في نواحي عديدة» كما أن 
أمة بكاملها. 


هذا وان الاعصائنات :ا لفقنائرة O‏ الأمليئة الخولقة السو E‏ يرن 
زيادة قضايا المخدرات بشكل اضطراري سنة بعد سنة» زيادة على الكميات التي 
تضبط سنويا سواء في الولايات الحدودية أو باقي ولايات الوطن» وإن هذه 
الإحصاتيات تبين أن خطر ظاهرة المخدرات حقيقة لابد من التمعن فيها بنظرة 
جدية والتجند لمكافحتها وتسخير الوسائل الكفيلة بالحد منها على الأقل» وذلك 
بواسطة البحث والتنقيب فيها والاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال. 


کا کک المتقلدن اك مت ك اتر ويكدها وها هي ك 
عالمية وعليه لابد على الجزائر أن تقوم بحملات توعية شاملة ودورية تبين 


وبناء على ما تقدم ولأهمية هذا الموضوع الخطير والحساس رأينا أن 
المخدرات سواء من الناحية القانونية والناحية الشرعية واللغوية وكذلك من 


الناحية العلمية وذلك في ثلاثة فصول. 


ففي الفصل الأول سوف نتعرض الى تعريف المخدرات» وفي الفصل 
الثاني نتناول فيه جريمة حيازة المخدرات واستهلاكها والمتاجرة فيهاء أما الفصل 
الثالث والأخير فنتناول فيه العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير العلاجية» التي 
جاء بها التشريع الجزائري السائد حاليا. 





الفصل التمهيدي 
الفصل التمهيدي: ظاهرة المخدرات 

كما هو معروف أن المخدرات كظاهرة أحدثت بلبلة واضطراب ولبسا 
في مفهومهاء وإعطاء معنى دقيق لتعريفهاء وتحديد ما هو مخدر وما هو غير 
مخدرء يكون في بعض الأحيان والمجالات واسع» وفي مجالات أخرى ضيق 
ومحدود» وهذا قائم بين التعريف اللغوي والتعريف القانوني» والتعريف العلمي 
و التعريف الشرعي للمخدرات. 

هذا وكما يوجد أيضا اختلاف بين تعريف المخدرات في دولة ما ودولة 
أخرىء الأمر الذي يؤدي بنا إلى التطرق إلى تعريف المخدرات في اللغة 
رالقانون والعلم كما فين آيضا التعريف. الشرعي. ليذه المادة السنامة .وقد 
خصصت فصلا كاملا لتعريف المخدرات نظرا لأهمية تعريفها سواء من 
القاحية الغلفية أو من "الناحية اقاي فة أو القاهية اللعوية والتاسية الشرعية 
جادام الاقم لذلك هر التحطبور لدررجة عة 


الفصل التمهييدي 


المبحث الاول: ظاهرة المخدرات في الجزائر والبلاد العربية: 


ارى من الضروري قبل الحديث عن المخدرات سواء لغويا شرعيا او قانونياء 
التطرق إلى ظاهرة المخدرات في البلاد العربية بصورة عامة والجزائر بصفة 
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إن ظاهرة دراسة المخدرات في البلاد العربية ومدى حجمها وأهميتها. تتطلب 
تسليط الضوء عليهآ 


وإن إنتشارها في البلاد العربية في الماضي و الحاضر تبين ان المجتمع 
العربي إنطلاقا من إعتبارات متعددة لم يسمح بتفشي هذه الظاهرة وإنتشارها 
وأن المجتمع العربي دوما لم يتسامح اتجاهها واتجاه الذين يتعاطونها او 
يروجونهاء و يقف دوما موقفا متشددا حازما كلما إزدادت الظاهرة شيوعا وفي 
مقدمة الإعتبارات التي لعبت و تلعب دورا رئيسيا في إتخاذ هذا الموقف هو 
الإعتبار الديني السائد في معظم المجتمعات العربية بوجه عام و المجتمع 
الكز اكز موجه بخاص » فف مرا حار ما خت المخد رات تکل بخاص ,گل ها 
يؤثر على العقل بشكل عام. 


وما يمكن قوله أن المخدرات بانواعها المختلفة واصنافها المتباينة و 
مركباتها المتعددة و تسميتها المتداولة محرمة قطعا في الشريعة الإسلامية. 
رغم ذلك لا يستطيع احد ان ينكر وجود ظاهرة المخدرات في البلاد العربية و 
في الجزائر ففي الجزائر ظاهرة إستهلاك المخدرات تعد ظاهرة حديثة نسبي”. 


1 قوانين المخدرات الجزائية للدكتور كاما فريد السالك ص 106 
”استهلاك المخدرات ورد الفعل الإجتماعي للدكتور نواصر العايش ص03 
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الفصل التمهيدي 

إذ بدأت منذ الستينات من القرن العشرين. وعندما برزت ظاهرة تعاطي 
المخدرات في المجتمع الإسلامي خلال القرن الثالث عشر طرح لأول مرة 
موضوع تحريم المخدرات للبحث» إذ بحث علماء المسلمين عن موقف 
الشريعة الإسلامية وتوصلوا إلى تحريم المخدرات» بإعمال القياس» وذلك 
بإعطاء المخدرات حكم الخمر' 


فبعد ان كانت الظاهرة محصورة لدى بعض الفئات الذين يستهلكون المخدرات 


تة عا فزن طافرة اشرات .سارك مق الظوائه الى قن اترو 
الحكومات »كما تقلق المجتمع الدولي باسره لما تحمله من خطر يهدد 
المجتمعات و الافراد: 


وتظهر الأخيراز. الناجمة عن ظاهرة استعمال المخدرات غير المشروع 
بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للمجتمعات في التكاليف المادية الباهظة التي يدفعها 
الأفراد أو يتكبدها المجتمع ثمنا للمواد المخدرة» والمخاطر المترتبة على 
المخدرات والإدمان عليها. 

وإن ذلك قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم للحصول على الموارد لتسديد ثمن 
المواد المخدرة (كجرائم السرقة او جرائم تزوير الوصفات الطبية او الجرائم 
التي ترتكب في حالة الإدمان أو جرائم المخدرات نفسها. 
التخلص من حالة الإدمان. 


* قوانين المخدرات الجزائية:للدكتور فريد السالك 


الفص ل التمهيدي 

وان الظاهرة موجودة في الجزائر كما في المجتمعات التي اصيبت بهذه 
الآفة» وانتشرت عبر بعض الاوساط الشبانية؟ خاصة منها القريبة من اوساط 
العالم الغربي وإن الشيء المؤكد هو ان ظاهرة إستهلاك وتهريب المخدرات 
موجودة في المجتمع الجزائري و انها اصبحت في اضطراد مستمر لا سيما 
في السنوات الاخيرة. 


ولا بد للإطلاع على حجم هذه الظاهرة وتكوين فكرة على إنتشارها .لابد 
من اللجوء ال الإحصائيات والبيانات و الدراسات العلمية حول هذه الظاهرة 
المتوفرة سواء في البلاد العربية او في الجزائر قليلة جدا بالنظر إلى إنتشار 
الظاهرة في الآونة الأخيرة » وغالبا ما تحاط بالسرية لإعتبارات غير معروفة. 


وهي في أغلب الأحيان والأحوال إحصائيات غير رسمية وكثيرا ما تفتقر 
للمنهجية العلمية» ومن الإحصائيات الشائعة التي قد تسهم في تكوين فكرة عن 
حجر ظافرة المكدر اكه ف الا الغربية احصناتدات: انكف انرب ارون 
المخدرات التابع للجامعة العربية يشير إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات 
بأنواع مختلفة كالحشيشء الهروين »الأفيون؛ والأقراص المهلوسة. 


ومن المؤسف جدا عدم وجود إحصائيات عن عدد المتعاطين أو عدد 
المدمنين وما إلى ذلك. 


ومهما يكن فإن الإحصائيات والتقارير تشير إلى وجود ظاهرة 
المكدو انه وتفاكمها على سو الا العويية 


استهلاك المخدرات ورد الفعل الإجتماعي للدكتور نواصر العايش 
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الفصل التمهييدي 


المطلب الأول: تعريف المخدرات بصفة عامة: 


عرفت معظم الشعوب ومنذ القدم المخدرات فقد إستعملت على مر العصور 
النباتات الطبيعية المخدرة مثل الافيون» أوراق الكوكا غير أن إستخدامها لم يثر 
أي مشكلة جزائية باعتبار تناول تلك المواد المخدرة كان يدخل غالبا ضمن 
أعمال العبادة أو في إطار قواعد السلوك الإجتماعية والدينية السائدة في تلك 
العصور ولذلك كان تعاطي مثل تلك المواد مباحا ومسموحا به طبقا للأعراف 
السائدة و القورانيف؟ 


ومن الصعب تحديد تعريف جامع مانع لما يفهم من تعبير "المخدرات" يبين 
خصائصها العامة وتأثيراتها المختلفة» ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع 
واحد» ولا من مصدر واحدء وليس لها تأثير واحد أيضا. لأنها كثيرة التنوع 
والتباين وتختلف قليلا أو كثيرا في مصدرها وصفاتها وتأثيراتها. 


ومهما يكن من إختلافات حول إعطاء تعريف موحد للمخدرات بصفة عامة. 
فإن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات على أنها(مواد يؤدي تعاطيها إلى 
إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحية).وما خلص إليه أخيرا 
أنها عرفت بأنها مادة تؤثر في العقل وتضر بالصحة عموما ومن شأنها أن 
تحدث تسمما وتستهلك خارج وصفة طبية 


كما عرفها البعض الآخر على أنها منتوج يؤثر في العقل وهي مادة تؤثر في 
النفس وتعدل من النشاط الذهني والإحساس و السلوك“ 


وعليه يمكن لي أن أتناول تعريف المخدرات لغة وشرعا. 


'قوانين المخدرات الجزائية للدكتور كاما فريد السالك ص106 
7 المخدرات والمؤثرات العقلية (دراسة قانونية تفسيرية) الحسن بن شيخ آت ملويا 
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لقصل الششهي هدي 
المطلب الثاني: تعريف المخدرات لغة: 


إن كلمة مخدر مشتقة أصلا من كلمة (خدر) وهذا ما جاء في قواميس اللغة 
المختلفة ومن هنا فإن المخدر هو كل ما يؤدي إلى الفتور والكسل 
والاسترخاء» والضعف والنعاس والثقل في الأعضاء ويمنع الألم كثيرا أو قليلاء 
والخدر و الستر أي تسترت به فلم يرها أحدء يقال خدرته المقاعد إذا قعد طويلا 
حتى خدرت رجلاه » وخدرت عضامه اي فترت »ويقال أيضا خدر النهار إذا لم 
تتحرك فيه ريح ولم يوجد فيه روح »وكذلك الحال أيضا فإن المخدرات تجعل 
من يتعاطاها لا يقدر على الحركة حيث لا روح فيه بالمعنى الواسع »فهو شبيه 
بالإنسان الميت نظرا لما أحدثته المخدرات من ستر وتغطية للعقل' والمخدر 
هي كلمة في اللغة تدل على الأفيون» لأنها المادة الأكثر تواجد منذ القدم» غير 
أنه في الوقت الحاضر أصبحت كلمة مخدر تطلق على كل المخدرات سواء 
المشتقة من الأفيون أو من المواد المشابهة له في التأثيرء وفقا لهذا التعريف 
فإن المواد المنبهة لا تدخل ضمن المخدرات حسب المفهوم اللغوي للمخدر مع 
أنها من الناحية القانونية تعتبر من المخدرات الهامة» كالكوكايين مثلا2 . 


المطلب الثالث: تعريف المخدر شرعا 


نعرفها اليوم» ولم يكن لها مفهوم واضح في عقول الناس» كما لم يرد لهذا ذكر 
صريح في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية الشريفة» إذ إن القرآن الكريم شمل 


*الدكتور هاني عرموش المخدرات إمبراطورية الشيطان 
*عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون للسيد عبد السميع 
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الفصل التمهييدي 


في تحريمه كل ما هو خبيث» وذكر الخمر باسمه» ولا يوجد أدنى شك في ان 
تعاطي المخدرات يدخل ضمن الخبائث التي حرمها الله جل جلاله'. 


يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأعراف "ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" صدق الله العظيم» ويلاحظ أن تحريم الخبائث 
هنا جاءت حكما مطلقا في كل زمان ومكان ولم تكن المخدرات معروفة 
بمفهومها الحديث في ذلك الزمان»ء أي في صدر الإسلام» ولم يأتي فيها نص 
حرفي صريح في القرآن الكريم -حسب المفهوم المتعارف عليه الآن 


غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قد نهى عن كل 
مسكر ومفترء وإن كلمة المفتر حسب رأي جميع الفقهاء» هو المخدر إذ قال 
ابن رجب الحنبلي المفتر هو مخدر للجسم وإن لم يؤدي إلى حد الاسكارء 
كالبنج ونحوه)). 


كما قال القطانى: (( ار ہو كل شراب بزرت رر و الکن وهر 
مقدمة السكرء وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شربه» لئلا يكون 
ذريعة إلى السكر)). 


وقد جاء عن السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الله 
لم يحرم الخمر لاسمها -وإنما حرمها لعاقبتهاء فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة 
الخمر فهو حرام كتحريم الخمر". وخلال القرن العاشر بدأ علماء المسلمين 
يتحدثون عن المخدرات» وأجمعوا على أن المخدرات من الخبائث» واجمعوا 
على تحريمها نظرا لأنها تذهب العقل» فهي من المسكرات حيث حرمها القرآن 
وهو مصدر التشريع الأول في الاسلام. 


“المخدرات إمبراطورية الشيطان المرجع السابق 


الفصل التمهيدي 

كما اجمع العلماء المتأخرون على تحريم كل مادة تذهب العقل أو 
أحمد ابن تيمية في مجال المخدرات» "لم يتكلم عنها الأئمة الأربعة» وغيرهم 
من علماء السلف» لأنها لم تكن في زمانهم» وإنما ظهرت في أواخر المائة 
السابعة للهجرة حين ظهرت الدولة التتار" ويتابع قوله والحشيش المسكرة 
حرام ومن استحل 


السكر منها فقد كفر بل هي في أصح رأي العلماء نجسة كالخمر فالخمر 
كالبول» والحشيش كالعذرة ( دم الطمث). 


وخلال العصر الحديث فإن فقهاء المسلمين لم يخرجوا على ما سار عليه 
سلفهم الصالح» فأجمعوا على رأي واحد» وهو تحريم المخدرات بكل أشكالهاء 
وبكل طرق تعاطيهاء بل حرموا حتى زراعتها أو صنعها أو ترويجها أو بيعها 
وأكل ثمنهاء أو الربح منها. 


وعليه فإن المخدر هو كل ما يشوش العقل» أو يخدره» أو يغيره في 


تفكير أو شخصية الإنسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم أيا كانت 
وسيلة التعاطي' 


واف القول هما تققد إن المخدر اك يكافة انو اهيا و اندنائها طبيعية او مكاقة 
هي مادة مسكرة وإن كل مسكر حرامء وإن هذا الحكم مستفاد نصا من القرآن 


"نفس المرجع السابق 


الفصل التمهييدي 


المبحث الثاني: التعريف القانوني والعلمي للمخدرات 


إن النصوص القانونية التي جاءت بصدد ومن أجل مكافحة ظاهرة 
انتشار المخدرات سواء النصوص التشريعية التي عرفتها الجزائر منذ فجر 
الاستقلال أو التشريع الذي كان سائدا قبل الأمر 09/75 المؤرخ في 17 فبراير 
5؛ وكذلك الحال لجل التشريعات في بعض الدول التي جاءت لغرض 
مواجهة المخدرات» لم تأت بتعاريف للمخدرات واقتصرت على وضع جداول 
تختلف درجاتها من دولة إلى أخرى. 


أما في ما يخص تعاريف علمية لمادة المخدرات فقد تنوعت واختلقت 
أساليب تناولها ومهما يكن فإن لهذا الموضوع وجهان تناول في المطلب الأول 
التعريف القانوني للمخدرات» وفي المطلب الثاني التعريف العلمي للمخدرات. 


المطلب الأول: التعريف القانوني للمخدرات: 


إن النصوص التشريعية بصفة عامة لا تضع تعريفات تاركة ذلك لفقهاء 
القانون ومن ثمة فقد عرف البعض المخدرات بأنها: المادة التي يؤدي تعاطيها 
إلى حالة تخدير كلي أو جزئي مع فقد الوعي أو دونه. كما أن هذه المادة هذه 
المادة تعطي شعورا كاذبا بالنشوة والسعادة مع الهروب من الواقع إلى الخيال' 

ومما لاشك فيه أن التشريعات الجزائرية التي صدرت في مجال مكافحة 
ظاهرة المخدرات لم تأت بتعريفات للمخدرات بدءا من الأمر 09/75 المؤرخ 
في 17 فبراير 1975 مرورا بالأمر رقم 79/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 
6 المتضمن قانون الصحة العمومية انتهاء بالقانون 05/85 المؤرخ في 


*عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون للدكتور أسامة السيد عبد السميع 
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الفصل التمهيدي 

6 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء لا يوجد بهذه التشريعات 
المتعاقبة تعريفا للمخدر واعتبرت تلك التشريعات من الناحية القانونية أن 
المخدرات» مواد ومركبات تسبب الإدمان» وتضر بالإنسان» لاسيما وأن 
المجتمع الجزائري يعتبر أن ظاهرة المخدرات ظاهرة جديدة» ولا أدل على 
ذلك من أن المشرع الجزائري لم يضع تشريعا خاصا بهذه الظاهرة بعد 
الاستقلال» إلا بعد فوات أزيد من عشر سنوات» عندما أصبحت ظاهرة 
المخدرات تطفو داخل المجتمع 


الجزائري» وانتشرت هذه الظاهرة وأخذت أبعادا خطيرة لاسيما في السنوات 
الأخيرة» رغم النشاط الكبير لأجهزة الأمن الجزائرية بمختلف أسلاكهاء من 
درك وشرطة»ء وجيش وجماركء فإن تلك الظاهرة أخذت تتوغل في المجتمع 
الجزائري بشكل رهيب» سواء تعلق الأمر باستهلاكها أو المتاجرة فيهاء داخل 
الوطن أو تهريبها خارج الوطن» وأن الإحصائيات المقدمة من حين إلى آخر 
تدل على أن حجم ظاهرة استهلاك وتهريب المخدرات تتسع في السنوات 
الأخيرة اتساعا رهيبا وأن التشريع الجزائري عندنا لم يضع تعريفا للمخدرات 
وبذلك لم يخرج عن إطار معظم التشريعات العالمية -غير أن التشريعات 
العالمية اعتمد واضعوا القانون فيها على جداول خاصة تصنيفية تحدد المواد 
المخدرة الممنوعة» والمواد المسموحة؛ وهذا يعني لا يوجد تعريف دولي موحد 


لكل المخدرات» فما هو مخدر في بلد ما قد لا يعتبر مخدرا في بلدا آخر' 
وبعبارة أخرى نجد بعض الدول تضع جداول تحدد فيها ما هو ممنوع 


وبالتالي يعتبر مخدراء ودول أخرى تضع فيها ما هو مسموح به ويعتبر غير 


^ استهلاك المخدرات ورد الفعل الإجتماعي للدكتور نواصر العايش 
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الفصل التمهييدي 


مخدرء مثلا: يقول القانون تعتبر المواد الوارد في الجدول رقم (1) من المواد 
المخدرة الممنوع تداولها بكل أشكالها "زراعتها -صناعتها -بيعها- تعاطيها"» 
ويستثنى من ذلك المواد الواردة في الجدول "كذا", بحيث يذكر في الجدول 
الأول المواد الممنوعة وفي الجدول الثاني المواد المسموحة. 

غير أن التشريع الجزائري أرجع تحديد الأصناف التي تعتبر مخدرا الى 
الأوامر التنظيمية وبعبارة أخرى أرجعها المشرع إلى السلطة التنفيذية 
لإصدار المواد التنظيمية إذ نص على ذلك في المادة 190 من قانون حماية 
الصحة وترقيتهاء غير أن الأمر بقي على حاله لحد الآنء الأمر الذي صعب 
من معرفة ما هو ممنوع التداول وما هو مسموح به. 

وهكذا تختلف عادة جداول المخدرات قليلا أو كثيرا من بلد لأخر» ومن 
زمن لأخر في البلد نفسه» فما هو محرم وممنوع في دولة ما قد يكون مسموحا 
مباحا في دولة أخرى» مثل القاط مسموح به في اليمن بينما في المملكة 
السعودية ممنوع» وما هو محرم وممنوع اليوم ربما كان مسموحا ومباحا منذ 
عدة سنوات» وفي الدول نفسها مثل عن ذلك: الكوكايين والأفيون ومشتقاته كان 
استعمالها مباحا في أوروبا وأمريكا منذ سنوات خلت» وكانت تباع وبشكل 
عادي بكميات كبيرة» ولكل من يطلبهاء أما اليوم فهي ممنوعة ويعاقب القانون 
صانعها وبائعها ومروجها ومتعاطيها. 


وخلاصة القول أن منظمة العالمية للصحة "01/5 وضعت تعريفا 
للمخدرات بأن "المخدر هو كل مادة كفيلة بإحداث خلل في الجهاز العصبيء 
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الفصل التمهييدي 


للكائن الحي» أو في إحدى وظائفه» وتؤدي بمستهلكيها إلى التبعية المطلقة 
وبالتالي الحد من حريته . 


كما عرفته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 


إذ جاء في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع 
في المخدرات والمؤثرات العقلية التي انضمت إليها الجزائر©). 


- إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات 
العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصور غير مشروعة مما يشكل 
تهديدات خطيرة لصحة البشر ورفاهيته ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية 
والثقافية والسياسية للمجتمع. 

- يساورها بالغ القلق إزاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات 

والمؤثرات العقلية على نحو مضطرد في مختلف فئات المجتمع» خاصة وأن 

الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة 

للاستهلاك ولأغراض إنتاج 


المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة 
مما يشكل إلى حد يفوق التصور. 


() - منشورات الرابطة الجزائرية لمكافحة المخدرات» باتنة. 
2 المرسوم الرئاسي رقم 343/63 المؤرخ في 1963/09/11 المتضمن انضمام الجزائر بتحفظ للاتفاقية حول 
- المرسوم الرئاسي رقم 95/41 المؤرخ في 28 يناير 1995 يتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 
- المرسوم الرئاسي رقم 02/61 المؤرخ في 05 فبراير 2002 يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق 
بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات. 
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الفصل التمهيدي 

وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات أو 
المؤثرات العقلية من جذورها ومن ضمنها الطلب غير المشروع على هذه 
العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار 
غير المشروع. 


وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير 
المشروع عن طريق البحر. 


إذا تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية 
على عاتق كل الدول وإن من الضروري لهذه الغاية اتخاذ إجراءات منسقة في 
إطار من التعاون الدولي واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان 
مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية» ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية 
المعنية بهذه المراقبة داخلة في إطار هذه المنظمة. 


وإذا تدرك الحاجة إلى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في 
الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببرتوكول سنة 1972 المعدل بالاتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 من أجل مقاومة 
ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة . 

إذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون 
الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار 


*- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 
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القضل التنهي هدي 

ترهى على رجه التهدين إلى مكافحة الاثهار غير المتروع وتاخ في الاعقبار 
اترات التاق الک کل .وخا الجوانكف ال لطر الا 
العا عات الشارية فى مار مراف الخرات رامرات اة 


وخلاصة القول ان المخدرات هي كل المواد والمركبات التي تسبب 
الإدمان وتضر بالإنسان» وتختلف قائمة المواد بين دولة وأخرىء لهذا لا يوجد 


تعريف دولي موحد المخدرات. 
المطلب الثاني: التعريف العلمي للمخدرات 


قد تنوعت التعريفات لمادة المخدرات واختلفت أساليب تناولها وفق 
النظرة لظاهرة المخدرات. ومن التعريفات التي تتناول ظاهرة المخدرات 
التعريف العلمي لمادة المخدرات وفي هذا النوع من التعريف لابد من الاعتماد 
على علم الأدوية وهو العلم الذي يبحث في تأثير العقاقير على الإنسان» وعلى 
الكائنات الحية» ويعرف العلم هذا العقار أنه المستحضر المستخلص من 
النباتات أو الحيوانات أو مشتق منهاء أو مركب من المواد الكيميائيةء والذي 
يؤثر على الإنسان» أو الحيوان أو النبات سلبا أو إيجاباء وهذا يعني أن جميع 
انواع المشروبات , من كحولية و غير كحولية و التبغ و المواد المكونة للادوية 


+- نفس المصدر سبق ذكره. 
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الفصل التمهييدي 


الممنوحة, و ادوية العلاج المسموحة كلها عقاقير تؤثر على الانسان 
3 3 اکر" 


و قد ميز هدا التعريف العقاقير المخدرة عن غيرها بانها العقاقير التي 
تغير حالة الانسان المزاجية وليس الجسدية و التي يتناولها الانسان معتمدا 


عليها في حياته كما عرفت منظمة الصحة العالمية الاعتماد و دلك سنة 1973 
بانه هو حالة من التسمم الدوري او المزمن الضار للفرد و المجتمع و ينشا 
سيب الابتتعمال: المتكرن للعقان الظبيعي. او الأنشائي[ «المضتغ) و نشف 
رمه هلقن هدالق ر غاا حا ملح لا مک قو ها او مقار ما لا رار 
على تناول العقار و السعي الجاد للحصول عليه بأية وسيلة ممكنة لتجنب 
الاثار المزعجة المترتبة عن عدم توفره كما يتصف بالميل نحو زيادة الجرعة 
و يسبب حالة من الاعتماد النفسي. او العضوي على الغقار و قد يدمن 
المتعاطي على اكثر من مادة واحدة . 


قلت معتمدا عليها -بسبب خاصيتها المخدرة» وليس بسبب ضرورات 
المرض الذي يستوجب تكرار استعمالهاء أي خاصيتها العلاجية سوى أكانت 
مواد مهلوسة أو منبهة للأعصاب» مثل الكوكايين أو منومة مثل الأفيون 


ومشتقاتها وهي تسكن الألم أو تلغيه نهائيا وتسبب النعاس أو النوم أو 
غياب الوعي الكامل. 


ˆ - المخدرات إمبراطورية الشيطان:للدكتور هاني عرموش 
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الفصل التمهيدي 

ومن خلال كل ما سبق يمكن القول أن المخدرات بالمنظور العلمي هي 
كل المواد والمركبات والعقاقير المستخلصة من النباتات أو الحيوانات أو 
مشتقاتهاء أو مركب من المركبات الكيميائية» والتي تؤثر سلبا أو إيجابا على 
الكائن الحي» بالإضافة إلى الأدوية الممنوعة وأدوية العلاج المسموحة التي 
يعتمد عليها الإنسان بسبب خاصيتها المخدرة وليس بسبب ضرورة العلاج 
المرضي الذي يستوجب تكرار استعمال الدواء. 


اما مقن لحل ترت اكرات س ن الا ال ةا 
مق القاحية الشبرعنة أو القائوضة أو من الفاحية العلبية: ف[ فقت فاك من ال 
وقوته وإذا لم أوفق فمن نفسي ومن الشيطان. 
المطلب الثالث: أنواع المخدرات 


نص المشرع الجزائري في المادة 190 من هذا القانون على تحديد 
أنواع المخدرات عن طريق التنظيم. وأرجع تحديد المخدرات إلى السلطة 
التنفيذية. غير أن النص التنظيمي الذي من المفروض أن يصدر عن طريق 
المراسيم التنفيذية لم ير النور. وبالتالي فإن المشرع الجزائري لم يعتمد أسلوب 
الجداول الذي إعتمده المشرع المصري في تحديد أنواع المخدرات. 

وإنه في غياب الدقة بالنسبة للمواد خاصة الطبية والتي انتشر استعمالها 
بشكل مقلق مثل(القاردينال -ديازيبال -ترانكسان)...إلخ! وإن ذلك الغياب 
يجعل صعوبة في تطبيق المادة 190. 


“دراسة نقدية لقانون 05/85 جريدةالمساء»ركن المساء القانوني ليوم 1993/03/17 
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الفضصل التمهيدي 

وأمام غياب النص التنظيمي الذي أشار له المشرع في المادة190 منه 
في مجال الكشف عن المخدرات يؤدي في غالب الأحيان إلى المنازعةء ذلك 
أن أنواع المواد والنباتات المخدرة كثيرة ولا يمكن تعدادها. 

أما في خصوص المؤثرات العقلية فهي تختلف اختلافا كليا عن النباتات 
المخدرة. لأنها مصنوعة بدقة ومحددة المقادير وهي تستعمل لمعالجة أمراض 
معينة وهي منشورة في قوائم وزارة الصحة. 

وإن الحصول عليها بالطرق غير الشرعية بغرض تحريف استعمالها 
عن الغرض الذي وجدت من أجله ويجعلها بديلة للنباتات المخدرة 


وخلاصة القول فإن القانون الجزائري المتعلق بالمخدرات خالي من 


تحديد أنواع المخدرات. 
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الفصل الأول حيازة الاستهلاك وحيازة المتاجرة 


تمهيد 
الجريمة المخدرات بالنظر لطبيعة الفعل : 
المكون للجريمة الامر الذي أدى بالباحثين والمشرعون بصفة عامة في 
دقيق مراعات لمبدأ الشرعية الجزائية الذي يفرض على المشرع تحديد 
أو المقابلة لها.ومن ثمة فإن جل المشرعين عددوا في قوانين المخدرات 
أفعال الاتصال غير المشروع بالمخدرات' كما حددت المقصود 
بالمخدرات عن طريق التعداد الحصري في جداول ملحقة. 
والملاحظ أن المشرع الجزائي سواء في البلاد العربية أو في بعض 
غير أن نقطة الخلاف بين المشرع في معظم البلاد العربية تبنى تصنيفا 
للمخدرات طبيعة ونوع أفعال الإتصال غير المشروع بالمواد المخدرة. 
فمثلا نجد المشرع الجزائي السوري نص في الفقرة الاولى من المادة39 


"قوانين المخدرات الجزائية للدكتور كامل فريد السالك ص 93 
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من قانون المخدرات على ثلاثة أشكال للإتصال غير المشروع وهي 
التهريب والصنع والزراعة .ويعاقب عليها بالإعدام' 

بينما الأشكال الأخرى للإتصال كالحيازة والبيع والشراء وغيرها من 
الأشكال حددت لها عقوبات أخف. وليس الأمر كذلك عند المشرع الجزائي 
الجزائري والذي عددها في المادة243من القانون رقم85/05 


ذلك إن جرائم المخدرات في التشريع الجزائري عديدة» إذ عددتها 
المادة 243 من القانون رقم 85/05 المتضمن حماية الصحة وترقيتهاء 
وهي: صناعة المخدرات بصفة غير شرعيةء التحضير» التحويل؛ 
الاستيراد» العبورء التصديرء الاستيداع» السمسرة في المواد المخدرة 
البيع» الإرسال» النقل والعرض للتجارة بأي شكل. 


ونظرا لشساعة موضوع جرائم المخدرات في التشريع الجزائري 
تحتم علينا الكلام عن نوعية الجرائم التي وردت في صلب المادة 243 من 
قانون حماية الصحة وترقيتهاء بنوع من التحليل في مبحثين» المبحث 
الأول تناولت فيه جريمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك وفيه سوف 
نتطرق إلى مفهوم الحيازة وما يترتب عليها من آثار والعوامل المساعدة 
على الإدمان» أما المبحث الثاني تناولت فيه جريمة الحيازة للمتاجرة وما 
يترتب عليها أيضا من آثاركما تناولت في ثلاث مطالب الدعائم الأساسية 


لمكافحة جريمة المخدرات ومواجهة جريمة التهريب والمتاجرة والأساس 
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القانوني لتأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني في جريمة المخدرات» وقبل 
التكلم في هذا وذاك أرى من الضروري الإشارة إلى الجريمة كسلوك 
إجرامي وتفسيره» والاتجاهات الل تناولت الظاهرة. 


الجريمة كسلوك إجرامي: 


إن الجريمة بالمفهوم الاصطلاحي القانوني هي أي انتهاك للقانون 
الجنائي وتعد عدوانا ضد المجتمع» وقد يعتبر الفعل الواحد عدوانا ضد 
المجتمع وضد الفرد معاء وقد حاول فلاسفة القانون منذ قرون عديدة تحديد 
المبدأ الذي يبرر استخدام قوانين معينة وسادت العديد من النظريات مثل 
نظرية التفويض الإلهي المباشر وغير المباشر والاراء التي تدور حول 
إرادة الحاكم والعقد الاجتماعي' . 


وفي هذا الصدد يشير "بوند" 0م50 إلى أن من المستحيل الإجابة 
بشكل نهائي على ماهية القانون -لأن القانون كما يشير الباحث؛ هو كائن 
حي أو عامل متغير» فهو يمكن أن يؤسس في وقت على إرادة الحاكم؛ 
وفي وقت آخر على العلم القانوني» وهو في فترة ما قد يكون جامدا وفي 
فترة أخرى قد يفسح مكان للتقدير القضائي وفي بعض الأحيان يكون 
خاضا في نصوصبة هذا بالنسية الان الوضعية. 

أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فإن الأمر واضح بشأنها فهي لم تتغير 
ولم تتبدل» وهي لن تتغير أو تتبدل في المستقبل» لأن طبيعتها تأبى التغير 


- د. نبيل توفيق: السمالوطي. 
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والتبدل» وما ذلك إلا لأنها من عند الله الذي لا تبديل لكلماته» وسبب ذلك 
واضح وحتى منطقي ومقنع وهو أن الشريعة من عند الله» والقوانين 


أما الجريمة من منظور الشريعة الإسلامية فيمكن تعريفها بأنها محظورات 
شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيرا والمحظورات هي أما إتيان فعل 
منهي عنه» أوترك فعل مأمور به» وقد وصفت وما هو منحرف طبقا 
لمعايير محددة» وهذا يعني أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا 
أوضحت الشريعة ذلك ورتبت عليه عقوبة وإذا لم تكن هناك عقوبة على 
الفعل أو الشرك لا يعد كل منهما جريمة. 


وهذا هو مبدأ الشرعية التي وضعته وأقرته الشريعة الإسلامية ثم 
أخذه عنها علماء القانون حين تحدثوا عن قانونية الظواهر الإجرامية وإن 


القانون هو الذي يجرم بعض جوانب السلوك. 
تفسير الجريمة كسلوك إجرامي: 


يتضح مما سبق أن الجريمة في الشريعة الإسلامية ظاهرة من 
ظواهر الشرع لأن الشريعة هي التي تحدد نماذج السلوك -الإيجابية 
والسلبية- التي تعد جرائم وهي التي تحدد ما يترتب على هذه النماذج من 
عقوبات» للحفاظ على مصالح الجماعة وصيانة القيم والفضائل والنظام 
الإسلامي وضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة. 


1 - الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي: /د. نبيل محمد توفيق السملوطي. 
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- أما بالنسبة للقوانين الوضعية فإن الجريمة تعد ظاهرة قانونية 
والظاهرة القانونية ظاهرة اجتماعية تنطبق عليها خصائص النسبية 


اتجاهات تناولت تفسير الجريمة كسلوك إجرامي بالرجوع إلى الظروف 
والمناخ الاجتماعي الحضاري بعيدا عن الأسباب البيولوجية. 


فهناك من العلماء من حاول تفسير السلوك الإجرامي في ضوء ما 
أطلق عليه ثقافة الإجرام أو الجنوح» وهناك من حاول ربط الانحراف 
كسلوك إجرامي بالبيئة الاجتماعية الأضيق من الحي والأكثر التصاقا 
بالمنحرف وهي الأسرة الضيقة» بأساليب التنشئة الاجتماعية. ومضمون 
العقيدة والقيم وهناك من حاول ربط الانحراف والجريمة بالبناء الطبقي 
للمجتمع وبالصراع الاجتماعي والاستقلال الاقتصادي. 

ولكن بعد أن أدرك العلماء تعقد الظاهرة الاجتماعية أو الثقافية فإنهم 
لم يعودا يتحدثون عن السبب وإنما على العوامل التي يثبت بالدراسة 
ارتباطها بالظاهرة ومثال ذلك لا يجب التحدث عن سبب تفكك الأسرة أو 
عن سبب السلوك الإجرامي أو عن سبب بعينه وإنما ترتبط في كل مجتمع 
بمجموعة كبيرة من العوامل التي يمكن التعرف عليها من خلال الدراسات 
الميدانية أو الواقعية المستعينة بالمنهج الإحصائي. 

ومن خلال الحياة الميدانية والتجربة المتواضعة في ميدان التعامل 
القضائي مع جريمة بشكل عام وجريمة المخدرات بشكل خاصء لا يمكن 
أن يستقر على رأي واحد بتفسير ظاهرة السلوك الإجرامي إلى طبيعة 
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الحي السكني وحده أو على الأسرة وحدها أو على الفقر وحده» أو إلى 
التخلف التعليمي وحده» طالما تصادف الفرد أن نسبة الأسوياء بين أبناء 
الأحياء المتخلفة والأسر الفقيرة والمفككة ولدى المتخلفين تعليماء أعلى 
بكثير في نسب المنحرفين» يضاف إلى هذاء أن الانحراف الإجرامي 
كظاهرة يشيع في الأحياء الراقية كما يشيع في الأحياء المتخلفة. 

ويشيع بين أبناء الطبقات العليا والأغنياء والمتعلمين» كما يشيع بين 
أبناء الطبقات الدنيا والفقراء والجهلاء. 


والخلاصة: إذا كان هدف العلم هو الفهم والتفسير والوقوف على القوانين 
التي تحكم الظاهرة تمهيدا للتحكم فيهاء فإننا لا نستطيع الزعم أننا حققنا 
الهدف العلمي في مجال دراسة الظواهر الاجتماعية» ومرد ذلك إلى نسبية 
الظاهرة وارتباطها بالثقافة المتغيرة سواء على مستوى المجتمعات أو على 
مستوى الحقب والمراحل التاريخية يضاف إلى ذلك وجود علاقة وارتباط 
بين تفكك الأسرة وبين الأعراف أو بين انحراف النفسي والانحراف 
الاجتماعي -فهناك بلا شك علاقة من نوع ما بين العوامل السيكولوجية 
والبيولوجية والاجتماعية. 
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المبحث الأول: جريمة الحيازة للاستهلاك : 


إن إستهلاك المخدرات يؤثر تأثيرا بالغا على عقل الإنسان وتؤدي 
إلى تغيير جذري في حواسه. وإن الإفراط في إستهلاك لاسيما الفتاكة منها 
قد يؤدي إلى الموت» وإن ذلك النوع من المخدرات ينشأ علاقة جسمية 
ونفسية بين الإنسان المستهلك و المخدرء. ويزداد ذلك الإرتباط كلما إزداد 
الإستهلاك» إذ يصير المستهلك عبدا حقيقيا للمخدر وإن الإنقطاع عن 
الإستهلاك يؤدي إلى حالة إحتياج يكون فيها الإنسان غير قادر على توجيه 
تصرفاته1 
ورغم حداثة إنتشار ظاهرة إستهلاك المخدرات في المخدرات في 
المجتمعات العربية» والذي يختلف نوعا ما عن المجتمعات الغربية كونه ما 
زال محافظا على التوازن بين المادة والأخلاق. وذلك بفضل العوامل 
الدينية والنهضة الإسلامية. 


غير أنه لا يمكن القول بأن المجتمعات العربية في منأى عن ظاهرة 


إستهلاك وتهريب المخدرات بل حجمها بدأ يتسع في السنوات الأخيرة وإن 
أسباب إنتشارها تختلف عن الدول الغربية» وذلك أن أسباب إنتشار 


المخدرات في المجتمعات الغربية تعود إلى الأزمة الروحية في حين أن 


ˆ - التصدي لظاهرة استهلاك المخدرات على ضوء الدراسات العلمية دراسة للأستاذ نواصر العايش مجلة مركز 
الدراسات والبحوت-أكاديمية نايف العربية-للعلوم الأمنية -الرياض الطبعة الأولى-سنة 2001. 
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أسباب إنتشارها في المجتمعات العربية ومنها الجزائر يعود إلى الأزمة 

المادية الظرفية ويظهر ذلك من خلال نوع المخدرات المستهلكة وكذا من 

خلال تهريب المخدرات إلى المجتمعات الغربية' 

من جرائم السلوك المجرد التي يكتفي فيها المشرع بتحقيق السلوك 

الإجرامي فإن لهذه الجريمة طابع خاص لأنه إن كانت كل جريمة تفترض 

عقوبة فإن جريمة الإستهلاك تواجه أساسا بتدابير علاجية2 

والعقوبة لا تفرض إلا بصورة إستثنائية عند فشل التدابير العلاجية 

و بغض النظر عن النتائج المحققة من عدمه وأن سلوك المجرم في جريمة 

- صورة الحيازة للاستهلاك خارج دائرة التجريم» أي بسبب مشروع. 

- صورة الحيازة للاستهلاك المجرم»: أي بغير سبب شرعي. 
وإن ما يهمنا في هاتين الصورتين» الصورة الثانية» وهي صورة 

الحيازة لاستهلاك المجرم باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون. 


3 نفس المصدر السابق. 
* - إستهلاك المخدرات ورد الفعل الإجتماعي.الدكتور نواصر العايش.ص 45 
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المطلب الأول: مفهوم الحيازة والإدمان 
أ-مفهوم الحيازة: 
لقد نصت المادة 190 من قانون حماية الصحة وترقيتها على فعل 
الحيازة بقولها على أنه "يحدد عن طريق التنظيمء إنتاج المواد أو النباتات 


السامة المخدرة وغير المخدرة ونقلها واستيرادها وتصديرها وحيازتها 


وما يلاحظ أن المشرع الجزائري في تشريع المخدرات لم يضع تعريفا 
للحيازة وربما يقصد بها في هذا الصددء وضع اليد على المخدر على سبيل 
التملك والاختصاص. ولما كان مصطلح الحيازة قد نبت في كنف القانون 
المدني وانتقل منه إلى كنف التشريع الجزائي» صار لزاماء أن نعود إلى 
فقهاء القانون المدني لبيان مدلول الحيازة وقد اتفقت جل التشريعات المدنية 
على أن مدلول الحيازة "وهو وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية 
على شيء يحوزه ويتعامل فيه» أو ليستعمل بالفعل حقا من الحقوق"» وقد 
كشفت دراسة أحكام الحيازة في القانون المدني الأخذ بالنظرية الشخصية 
في الحيازة التي تبرز عنصر القصدء وتشترط هذه النظرية أن يكون قصد 
الحيازة أن يحوز لحساب نفسه»ء ويعتبر الحائز لحساب غيره حائزا عرضيا 
ولا تعتبر حيازته صحيحة. 

وقد وضع الفقيه السنهوري تعريفا للحيازة جمع فيه بين النظرية 
الشخصية والنظرية المادية بحيث عرفها بانها "واقعة مادية من شأنها أن 
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تنتج آثارا قانونية» وتتكون من عنصرين أحدهما مادي وهو الإحراز أو 
السيطرة المادية على الشيء والثاني معنوي وهو قصد الشخص استعمال 
الحق احا 


والسيطرة المادية على الشيء يمكن أن يمارسها الشخص بنفسه أو 
بواسطة غيره ولكن القصد بالحائز نفسه»ء ولا يجوز الإنابة فيه إلا إذا كان 
الحائز عديم التمييزء كما أن الحيازة بتوافر ركنيها المادي والمعنويء فإذا 
كان الفقه في القانون المدني لا يعتد بهاء إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية 
أو يكون فيها لبس» ولا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت 
عنه الحيازة أو إلتبس عليه الأمرء إلا في الوقت الذي تزول هذه العيوب. 
وقد يختلف مدلول الحيازة في القانون المدني عنه في القانون الجنائي 
وقد أعطى القانون الجنائي مدلولا أوسعا للحيازة من مدلولها في القانون 
المدني» بمعنى ما لا يعد حيازة بالمدلول المدني يعد حيازة في مفهوم 
تشريع المخدرات. 

ولكن ما يعد حيازة في نظر تشريع المخدرات قد لا يعد حيازة طبقا 
للقانون المدني. 


() - د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني -الجزء التاسع-أسباب الملكية. 
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وتبعا لذلك تعتبر الحيازة متوفرة في حالة مالك للمخدرات أو المواد 
السامة غير الحائز للمخدرات أو المواد السامة في منظور قانون حماية 
الصحة وترقيتها. 

ولنا أن نعطي مثالا على ذلك الذي يفقد سيطرته على المخدرات نتيجة 
سرقتها منه فيعتبر المالك حائزا لهاء ويعتبر اللص حائزا للمخدرات أيضا. 
كما أن الحيازة طبقا للتشريعات الجنائية تتوفر أيضا حتى ولو اقترنت 
بإكراه أو حصلت خفية. وبصورة أخرى فالمقصود بالحيازة في مجال 
المخدرات هو وضع اليد على المخدر على سبيل التملك و الإختصاص» 
ولا يشترط فيها الإستيلاء المادي» بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان 
المستولي على المخدرات شخصا آخر ناتبا عنه . 
وللحيازة في مجال المخدرات ثلاثة صور وهي: 
الحيازة التامة والتي تعني حيازة المالك أو من يعتقد أنه مالك للمنقول دون 
غيره. 

الصورة الثانية هي الحيازة المؤقتة, وهي حيازة غير المالك, ومنها من 
يحتفظ بالمخدر بصفة ودية لحساب صاحبه» أو بصفته وكيلا عنه 
أما الصورة الثالثة فهي الحيازة المادية» وتعني مجرد وضع اليد على 
المنقول بطريقة عابرة» دون أن يباشر واضعها أية سلطة قانونية عليه لا 


*- عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون للدكتور أسامة عبد السميع 
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لحسابه و لا لحساب غيره حيث يكون المنقول دائما تحت إشراف مالكه 
المباشر» وتكفي أية صورة من هذه الصور الثلاثة للحيازة في جرائم 
المخدرات للوقوع في نطاق التجريم وبالتالي الوقوع تحت طائلة العقاب . 


للمخدرات من أجل الاستهالاك أرى من الضروري الإشارة الت مفهوم 
الإدمان والعوامل المساعدة. 


ب-الإدمان: 


إن ظاهرة الإدمان ظاهرة خطيرة تسبب أضرارا تتعدى المدمن إلى 
المجتمع بأكمله» وإن ظاهرة الإدمان هي ظاهرة معقدة نظرا لأسبابها 
المعقدة والمتشابكة» وقد أجريت دراسات واسعة في مناطق مختلفة من 
العالم» وقد أرجع الباحثون أسباب ظاهرة الإدمان على ما يلي:2) 


إذ يرى فريق من الباحثين أن كيان الإنسان النفسي الخاص يلعب دورا 
رئيسيا في احتمال أن يكون الشخص مدمنا أم لاء وبتعبير آخر إن المدمن 
هو إنسان لديه استعداد نفسي ليكون مدمنا - وهو الإنسان الذي لم يتمكن 
من التوافق مع حالته» والذي يخفي اضطرابات نفسية عميقة قد تعود إلى 
طفولته الأولى» وخلفية اجتماعية سيئةء وهو يلجأ إلى المخدرات كملاذ 


يحميه مما هو فيه. 


+ - د. باروك نصر الدين: نشرة القضاة -عدد 55 لسنة 1999 ص97. 
7 - د.هاني عرموش -المخدرات إمبراطورية الشيطان» ص295. 
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في حين يرى فريق آخر من الباحثين أن أسباب ظاهرة المخدرات 
تعود إلى أسباب ومواقف اجتماعية حياتية بحتة. 

إذ أن ظاهرة الإدمان أدت بهيأت الصحة العالمية إلى إصدار وثيقة 
في شهر مارس1988.جاء فيها "هناك حاجة لوضع سياسات وبرامج 
قومية خاصة لمواجهة مشكلة المخدرات ومكافحة الإدمان". وأشارت 
المنظمة الدولية في هذه الوثيقة إلى أنه على الرغم من أهمية هذا الأمر إلا 
أنه لا يوجد سوى عدد محدود من الدول على المستوى العالمي هو الذي 
لديه بالفعل سياسة شاملة يتبناها بخصوص الكحوليات والمواد الإدمانية. 

وتنطوي الوثيقة على معنى ضرورة أن تكون للدولة خطة أو سياسة 
متكاملة في مواجهة مشكلة المخدرات. وأن تكون هذه السياسة بمثابة 
الإطار العام الذي يعطي لمؤسسات الدولة المختلفة التوجه الأساسي الذي 
يحكم خططها وبرامجها في مجال مكافحة المخدرات والحد من آثارها 
ومواجهة الإدمان. 
كما تشير الوثيقة إلى ضرورة التوجه العلمي في التصدي لمشكلة 
المخدرات بالقدر الذي تسمح به ظروف الحياة مع مراعات المسائل 
الإقتصادية والسياسية والتاريخية. 


وقبل التكلم عن العوامل المساعدة على حدوث الإدمان أرى أنه من 
الضروري الإشارة إلى تعريف الإدمان ولو بصورة ملخصة: 
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تعريف الإدمان: المفهوم العام 


لقد عرف الإدمان على أنه حالة من التسمم الدوري أو المزمن ضار 
للفرد والمجتمع» وينشأ بسبب الاستعمال المتكرر للعقار الطبي أو 
الصناعي . 
ويتصف الإدمان بقدرته على إحداث رغبة أو حاجة ملحة لا يمكن 
قهرها أو مقاومتهاء للاستمرار في تناول العقار والسعي الجاد في الحصول 
عليه بكل الوسائل الممكنة» كما يتصف بالميل نحو مضاعفة مقدار الجرعة 
ويسبب الإدمان حالة من الاعتماد النفسي أو الجسميء أو كليهما معا( 
ولا بد للتطرق لكل حالة على حدى: 
أ- حالة الاعتماد النفسي: 
وتتعلق حالة الاعتماد النفسي بالشعور والأحاسيس على حاجة 
الشخص للعقار المستهلك ولا علاقة له بالجسدء وهذه الحالة تتعلق أساسا 
بتعود الشخص 
على الاستمرار في تعاطي العقار الذي ألفته نفسه» لما يسببه من 
الشعور بالارتياح 
والإشباع دون أن يعتمد عليه في استمرار حياته» وبعبارة أخرى أكثر 
وضوحا هو ظاهرة نفسية اعتاد فيها عقل الشخص وتكيف على تكرار أخذ 


+ - أ/ فتحي دردار.الإدمان: المخدرات» الخمرء التدخين ص8 
2 - د/ هاني عرموش: المخدرات إمبراطورية الشيطان. 
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الجرعة من العقارء فالاعتياد على شيء يجعل الترابط متينا مع هذا 
الشيء» ويجعل عملية 
الابتعاد عن ذلك الشيء من الأمور الصعبة بل شبه مستحيلة أحياناء 
ويتصف الاعتماد النفسي على الإدمان أو التعود بشكل عام بالصفات 
التالية: 

1- وجود رغبة مستمرة في أخذ جرعات دائمة من العقار لما يحدثه من 
راحة في نفسية المستهلك. 

2- عدم وجود ظاهرة التحمل» أي عدم وجود حاجة لزيادة الجريمة. 

3- يحدث التعود على عقار معين اعتمادا نفسيا فقط ولا يحدث اعتمادا 
جسديا. 
ونذكر كمثال لذلك المخدرات التي تسبب حالات الاعتماد النفسي: 
التبغ- الحشيش- القات- الكافيين وهو أشدهما تأثيرا'. 
ب- حالة الاعتماد الجسدي: 


وإن حالة الاعتماد الجسدي على العقار المستهلك» هو ظاهرة انحرفت 
فيها الأعمال الوظيفية الطبيعية للجسم المدمن على العقار» بسبب 
الاستمرار في أخذ 

العقار المخدر بحيث يصبح تناول العقار المخدر بشكل دائم» ضرورة 
ملحة لاستمرار حياة الإنسان المدمن وتوازنه بشكل طبيعي» يصبح العقار 


ˆ - د/ هاني عرموش: المخدرات إمبراطورية الشيطان ص31. 
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المخدر ضروريا له كالطعام والشراب والماء» بل أهم من ذلك» بحيث 
يصبح المدمن عند منع العقار عليه يعاني من مصاعب كبيرة جدا 
وأعراضها خطيرة قد تدفعه إلى ارتكاب جريمة للحصول على العقار 
المخدر المنشود أو ربما يسبب له الوفاة المفاجئة أحيانا. 

ونذكر كمثال على المخدرات التي تسبب اعتمادا جسدياء المنومات- 
الخمور-المورفين-الهيروين وهو أشدها تأثيرا' . 

والخلاصة يظن البعض أن الاعتماد النفسي أمر ذا أهمية قليلة أو أنه 
أقل أهمية من حالة الاعتماد الجسدي» ومرد ذلك الاعتقاد إلى ما يحدثه 
الاعتماد الجسدي من آلام وهياجانات وظواهر غير مألوفة ومضاعفات 
أخرى -قد تؤدي إلى الموت أو الانتحار- عند المدمن إذا توقف فجأة لسبب 
من الأسباب لمن تناول جرعة المخدر المعتادة ولكن ورغم كل ذلك فإن 
ظواهر الامتناع التي يسببها الاعتماد الجسدي» ينتهي تأثيرها خلال أيام 
قليلة» ويعود الجسم إلى طبيعته الأولى» وينتهي الأمر كله خلال فترة 
زمنية محدودة - إذا تم العلاج تحت إشراف أطباء اختصاصين وبطرق 
فعالة 

أما حالة الاعتماد النفسي فهو أمر آخر يشبه بمغناطيس قوي المفعول 
يجذب له الإنسان بشكل مستمر ولفترات زمنية طويلة جدا قد تدوم مدى 
الحياة ولا 


ˆ - د/ هاني عرموش: المخدرات إمبراطورية الشيطان» ص32. 
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يستطيع المدمن عادة أن يسيطر على تلك العوامل النفسية القوية ‏ إلا 
أشخاص قليلون يتمتعون بإرادة قوية ومن ثمة يتجلى بوضوح أن ظاهرة 
حالة الاعتماد النفسي أكثر خطورة من ظاهرة حالة الاعتماد الجسديء ولا 
أدل على ذلك من أن مدمن المخدرات سواء كان منها الحشيش أو 
الهيروين أو غيرهاء عندما يخرج من الحبس بعد فترة طويلة غالبا ما يتجه 
مباشرة إلى تعاطي المخدر بعد عدة أيام من خروجه»ء أو بمجرد مجالسته 
لأصدقائه القدامى» ولا يستطيع أبدا أن يقاوم إغراء التعاطي أو الامتناع 
عنه» مع العلم أنه لو استمر وجوده في السجن فترة أطول لأمضى تلك 
الفترة دون تعاطي المخدرء ودون متاعب تتعلق بالمخدرات والإدمان. 


وقد وزع بعض الباحثين متعاطي المخدرات إلى أربعة زمر وهم: 
المتعاطى, المذويت الا ارک نے ا کے اا 
القهري'. 

المتعاطي المجرب: 

هو إنسان فضولي دفعه فضوله إلى تجريب عقار مخدر فتعاطاه مرة 


.2 
عادة. 


ˆ - د/ هاني عرموش: المخدرات إمبراطورية الشيطان ص32. 
2 - نفس المصدر» ص296. 
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المتعاطي العرضي: 

ويرى الباحثون في مجال المخدرات أن هذه الفئة تمثل جماعة من 
الناس تقدم على تعاطي المخدرات» إذا توفرت لهم دون عناءء أو مجاناء 
وعادة تتم العملية بشكل عفوي ودون تخطيطء وفي مناسبات اجتماعية 
خاصة؛ ومع مجموعة من الأصدقاء» كتعاطي الكحول بينالحين والحين 
مجاراة للعلاقات الاجتماعية السائدة» أو تدخين بعض اللفافات في مناسبات 
معينة دون شرائهاء وهذه الفئة تمثل مجموعة المتعاطين المعرضين 
للانزلاق للإدمان» لكن أفرادها لا زالوا خارج نطاق الإدمان". 


المتعاطي المنتظم: 
وهو الإنسان الذي يتعاطى المخدرات في فترات منتظمةء سواء كان 
تكرار ذلك متقاربا أو متباعداء ويشعر المتعاطي هنا بالتعاسةء والتوتر إذا 


المتعاطين يمثل المدمنين الحقيقيين. 

المتعاطي القهري: 

وهذه الفئة تتميز عن المتعاطي المنتظم» بأن المدمن هنا يتعاطى 
المخدرات لفترات قصيرة ومتقاربة جداء وتسيطر المخدرات على حياة 
هذه الفئة سيطرة تامة» بحيث يصبح الشيء الأهم بالنسبة لها» فتصرف هذه 
الفئة معظم أو كل 
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وتعاطيها' . 
ويمكن تقسيم الأنواع الأربعة التي وزعها الباحثون في مجال إدمان 
المخدرات» إلى نوعين من منظور التشريع الجزائري المتضمن الأحكام 


ووفقا لمنظور التشريع الجزائري» فإن الفئتين الأولى والثانية وردت 
بشأنها أحكام جزائية قمعية على مرتكبيهاء سواء تعلق الأمر بالحيازة فقط 
اتلاك 
كون المشرع الجزائري» عند وضعه لقانون حماية الصحة وترقيتها لم 
ينظر للحيازة باعتبارها عملا سابقا لتصرف ضروريء لأنه لا يتصور 
الاستهلاك أو الترويج أو التصنيع أو التحويل دون أن يكون حائزا للمادة 
الأساسية المشكلة للمخدرات. 


أما الفئتين الثالثة والرابعة» فقد أفرد لهما المشرع الجزائري أحكاما 
تتعلق بالإخضاع للعلاج المزيل للتسممء المادة 249 من قانون حماية 
الصحة وترقيتها. 

وكما سبق الكلام عن تعريف الإدمان بات من الضروري التطرق إلى 
العوامل المساعدة على حدوث الإدمان» كما حددها بعض الباحثين في 
مجال الإدمان على المخدرات. 


+ - د/ هاني عرموش: المخدرات إمبراطورية الشيطان» ص296. 
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المطلب الثاني: العوامل المساعدة على الإدمان 

كما سبقت الإشارة إلى ان الباحثين في مجال الإدمان على المخدرات 
عند إجراء دراساتهم لظاهرة الإدمان» أو محاولة منهم لتبسيط الدراسة» قد 
قسموا الأسباب المساعدة على حدوث الإدمان الى ثلاثة مجموعات رئيسية 
وهي کالتالي:' 

أ- العوامل المساعدة التي تتعلق بالعقار المستعمل. 

ب-العوامل المساعدة التي تتعلق بالمدمن. 

ج- العوامل المساعدة التي تتعلق ببيئة المدمن. 
وفيما يلي سوف نستعرض كل عامل من هذه العوامل» وبعض النظريات 
التي وردت بشأن الإدمان على المخدرات. 
أ- العوامل المساعدة التي تتعلق بالعقار المستعمل 

إن التركيبة الكيماوية للعقار المستعمل وتفاعله مع الخلايا العصبية 
يجعل منه عاملا فعالاء في جعل الإنسان يكرر استعمال ذلك العقار. 

لذلك نجد أن تفاعل جسم الإنسان مع أي عقار يؤدي إلى الإدمان عليه 
ويختلف من عقار إلى عقار آخرء فالمنومات مثلا يدمن المرء عليها بعد 
استعمالها بنظام لمدة شهر تقريباء بينما يدمن الهيروين بعد ثلاث حقن في 


ˆ - د/ هاني عرموش: المخدرات إمبراطورية الشيطان ص298. 
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ثلاثة أيام متتاليةء في حين لا يدمن المرء على الخمر إلا بعد تناوله بشكل 
مستمر لمدة تقارب عشرة سنوات» كما أن طريقة الاستعمال أو الطريقة 
التي يتم فيها تعاطيه. 
طريق الحقن الوريدي أو العضلي وهو أكثر وسائل الاستعمال تأثيرا 
للإدمان» والتعاطي عن الفم (الجهاز الهظمي). 

والتعاطي عن طريق الأنف (الاستنشاق). والتعاطي عن طريق التدخين 
وهو أقل الطرق إحداثا للإدمان» وأن هذا العامل مساعد على الإدمان يتعلق 
أيضا بالكمية التي يستعملها الإنسان» أو بمقدار تكرار الاستعمال وانتظامه. 

كما أن سهولة الحصول على العقار المستعمل يجعل من إمكانية احتمال 
الإدمان عليه كبيرا. 
ب- العوامل المساعدة التي تتعلق بالفرد نفسه: 

إن للأفراد صفات مختلفة قد يتشابهون في بعض الصفاتء كما أنهم 
يختلفون في صفات أخرىء ومن هذا يتبين أن إدمان المخدرات من قبل 
بعص 

الأشخاص» وعدم إدمانهم من قبل أشخاص آخرين لهم نفس الظروف» 
وإنما يعود بدرجة كبيرة للفرد وتركيبته» وهذا الفرد يتأثر بمجموعة من 


الوك 
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أهمها العوامل الوراثية» ومنها يعود لشخصية المدمن ومنها ما يعود إلى 
حب الاستطلاع» أو بعبارة أخرى معرفة المجهول وحب الإثارة» ومنها ما 
يعود إلى الوسط المتعامل معه أي أصدقاء السوءء كما قال شاعرنا العربي: 
لا تسأل عن الفتى وسل عن قرينه * 

مشاريع للمستقبل أو طموحات شخصية والفراغ النفسي» كما أن للجهل 
دور في ظاهرة الإدمان إذ أن المراهق (خاصة) يجرب المخدرات مرة 
غروره دون أن يقع في الإدمان غير أن التكرار يحدث العكس» ويقع في 
فخ الإدمان إذ يقول علماء النفس: أن الإنسان يحتاج إلى عوامل و القيم 
الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية والمعتقدات الدينية بقدر حاجته إلى الطعام 
والشراب والهواء. 

وعليه فإن الإنسان يحتاج إلى أن يشعر بوجوده -كإنسان - وبقيمته في 
المجتمع كما يحتاج إلى الحريةء وإلى هوية ينتسب إليها لأنه بحاجة إلى 
انتماء إلى شيء محدد فإن لم ينتم إلى شيء فهو لا شيء'. 


كما يحتاج إلى وجود سلطة تضبط تصرفاته وترشده إلى الحق. 


1 - الأستاذ/ فتحي دردار: الإدمان» ص16. 
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ويرجع العلماء فشل الإنسان وفشل المجتمع كله إلى وجود خلل 
واضطراب في بنية المجتمع والسياسة الاجتماعية والتعليمية له» وهذا 
الفشل وخاصة عند الشباب- يسبب شعورا بالعجز والسخط والتوتر 
والقلق والألم» مما يدفع المرء إلى السخط على مجتمعه كله؛ والتمرد عليه 
وعلى مبادئه وهكذا يلجأ الفرد أو المجموعة إلى الأساليب التي تخفف عنهم 
شعورهم بالاضطهادء ويأتي تناول المخدرات في قائمة هذه الأساليب'. 


وخلاصة ما سبق يمكننا القول أنه لا توجد شخصية معينة مؤهلة للوقوع 
في الإدمان» ولكن بشكل عام يمثل التوتر والقلق والأرق والاكتئاب والملل 
وضعف الشخصية؛ وأصدقاء السوء وتفكك قيم المجتمع الأخلاقية والدينية 
والفراغ النفسي والجهل وحب الاستطلاع» ورغبة في الإثارة وغيرهاء 
أسبابا تساعد في تعاطي المخدرات والوقوع في الإدمان. 


وأخيرا لا بد من التنويه إلى أثر العامل الديني في الحيلولة دون تعاطي 
المخدرات وبالتالي المنع من الإدمان» فمن المسلم به أنه من الصعب على 
الإنسان المؤمن أن يتعاطى المخدرات» أو أن يخالف أمر الله تعالى بشكل 
مطلق» وكلما كان إيمان المرء قوياء كلما كان احتمال انزلاقه ضعيفاء 
والعكس» فضعف الإيمان وعدم وجود رادع ديني قوي يساعد كثيرا على 


5 نفس المصدر»› ص1/7. 
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ج- العوامل المساعدة التي تتعلق ببيئة ومجتمع المدمن: 


إن البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها دور كبير في مناخ حياة الفرد ويبدأ 
تأثير البيئة على الإنسان من الأسرة؛ التي يتعلم فيها المرء أمور الحياة 
ينبع ذلك من العادات والتقاليد التي تنبع بشكل عام من المجتمع الذي 
يعيشون فيه والدين الذي يعتنقونه وغير ذلك من العوامل. 

كما أن ظروف الإنسان الاقتصادية تلعب دورا مهما في حياته» فتوافر 
العمل الذي يقبض منه أجرا جيداء يؤثر على المرء وشخصيته بشكل 
إيجابي» بينما يؤثر عدم توافر المال والعمل بشكل سلبي في الفرد. 

كما أن تأثير الحياة الهادئة والمستقرة على الشخص يختلف عن تأثير 
الحياة التي تكون كلها مشاكل و أزمات» فشخصية هذا تختلف عن شخصية 
ذاك. 


- وفي هذا الصدد يقول الكاتب: "ألدوسهسنكلي" في كتابه بوابات 
الإدراك أنه: "عندما يفشل الرجل والنساء لأي سبب كانفي السمو بأنفسهم 
من خلال العبادة» والأعمال الطيبة والتمرين الروحي» فإنهم يصبحون 
مهيئين للبدائل الكيميائية عن الدين"' 
وخلاصة القول أن العوامل الأسرية يتأثر بها الطفل بشكل كبير جداء ففي 
المجتمعات التي تبيح شرب الخمر بحرية مثلا نجد الصغار يقلدون وليهم 
بفعل ذلك دون تردد. 


1 - د. -هاني عرموش: وردت العبارة في كتاب المخدرات: إمبراطورية الشيطان للمؤلف. 
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ومن جهة أخرى يلاحظ تزايد عدد الشبان المدمنين على المخدرات في 
الأسر المتفككة» وكذلك الحال بالنسبة لإدمان أحد الوالدين أو كلاهماء 
على استعمال بعض العقاقير» وتكرار الاستعمال باستمرار أمام الأولاد» أو 
بمعرفتهم» فإن ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا على إمكانية تعاطي الأولاد لنفس 
العقار في المستقبل» وكذلك الحال بالنسبة لإهمال الآباء لأبنائهم. 

بعد أن تناولنا فيما سبق الحيازة ومفهومهاء ومن ثمة جرنا الكلام إلى 
الإدمان والعوامل المساعدة عليه» وصور الإدمان» أعود إلى الكلام عن 
استهلاك المخدرات كجريمة من جرائم المخدرات في التشريع الجزائري. 

المطلب الثالث: جريمة استهلاك المخدرات وأركانها 

أصبح إستخدام المخدرات والعقاقير الخطرة من أهم المشكلات التي 
تواجه المجتمع الإنساني بكافة أجزائه ومكوناته وطبقاته» فلا ينجو أي بلد 
من بلدان العالم من قلق بسبب ظاهرة تعاطي المخدرات» سواء على 
المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي لأي بلد من بلدان العالم. بل أصبح 
الخوف من آثارها السلبية هاجس وكابوس لكل بيت ورب أسرة عفبعد أن 
كانت الظاهرة قبل عقود من الزمن محصورة في مجتمعات معينة بل وفي 
فئات معينة من تلك المجتمعات» إذ أصبحت تهدد المدارس والجامعات» 
وأصبح الهروب منها نوعا من الوهم ويصبح الحل الوحيد يكمن في 
مواجهتها والخلاص منها أو على الاقل التقليل من آثارها السلبية ما أمكن» 
ومواجهة تلك الظاهرة أصبحت تفوق قدرة أي عائلة مهما كانت وأي وطن 
مهما كبر ولعله لا توجد مشكلة حسبما 
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أجمع العالم بأسره - رغم إختلافات دوله وشعوبه - على مكافحتها 
والتعاون للقضاء عليها وتقليصها مثل مشكلة المخدرات والعقاقير المخدرة 
حيث أجمعت الدول كلها على ضرورة التعاون لمكافحة هذه الآفة سواء 
من حيث الإنتاج أو التهريب أو الترويج» وكذا العلاج من هذه الآفة بكافة 
الأساليت 

والقاعدة العامة أن حق المجتمع في العقاب لا ينشأ إلا عندما ترتكب 
جريمة أي لا يمكن متابعة شخص ما إلا إذا ارتكب واقعة يجرمها القانون 
لكن هناك بعض التصرفات والظواهر التي تهدد النظام العام وأمن المجتمع 
ويتعلق الأمر هنا بالأشخاص الذين هم في الطريق إلى الجريمة؛ وأمام 
هؤلاء الأشخاص الذين هم في حالة خطرة لا يقف المجتمع موقف المتفرج 
حتى تاريخ ارتكاب الجريمة/2. 

ومن هذا المنظورء فإن المشرع الجزائري اتخذ سياسة تهدف إلى الوقاية 
من الجريمةء ففي مجال استهلاك المخدرات» تدخل المشرع الجزائري في 
المادة 245 من قانون حماية الصحة وترقيتهاء إذ نصت المادة على أنه 
"...يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 
0 و 5000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من يستعمل بصفة غير 
شرعية إحدى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرة ". 


دور البحث العلمي في تقليص آثار الجريمة والآثار السلبية الناجمة عن تعاطي المخدرات في المجتمع الغربي- 
الأستاذ الدكتورعبد الرحمان عطيات -مركز الدراسات والبحوث-أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
(2) - د. نواصر العايش: استهلاك المخدرات ورد الفعل الاجتماعي» ص19. 
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ويتضح من المادة السابقة أن وصف الاستعمال يقصد به استهلاك 
المخدرات ويفهم أيضا من النصء أن المشرع الجزائري» يقصد بذلك ردع 
الشخص الذي يقدم على استهلاك المخدرات والمواد السامة للوهلة الأولىء 
الخطورة الإجرامية التي يتنقل إليها مستهلك المخدرات» وبذلك أعتبر 
المشرع الجزائري أن تجريم استعمال المخدرات للوهلة الأولى» يكون قد 
ساير أغلب الفقهاء الذين يعتبرون مستهلك المخدرات شخص في حالة 
الخطورة السابقة على الجريمة. 

فحسب الفقيه ۷۸55٤۴‏ 3] فإن استهلاك المخدر يعاقب عليه لكونه 
يشكل خطرا يجب التخوف منه أكثر من كونه تصرفا لا أخلاقي' 

ويتضح أيضا من نفس المادة أن وصف المستعمل يقصد به المستهلك 
للمخدرات والمشرع الجزائري استعمل عبارة من يستعمل بصفة غير 
شرعية- على أنه يمكن استعمال المواد المخدرة بصفة شرعيةء كما في 
حالة سماح القانون للأطباء بوصف بعض المستحضرات الطبية والتي 
تحدد للمريض على أساس المعالجة لا غيرء وتعاطي المخدرات يكون إما 
بالصدفة حيث يكون لذلك تأثير خفيف ومن إعتاد تعاطي المخدرات والذي 
يؤثر فيه المخدر بصفة أقوى وبدافع الفضول كما سبق التطرق إليه- 
يستهوي رفقائه» يقوم بتبصيرهم بأحسن الطرق لتعاطي المخدرات ويترتب 
على تعاطي المخدرات نوعان من التبعية وهما تبعية نفسية التي يترتب 


*إستهلاك المخدرات ورد الفعل الإجتماعي للدكتور نواصر العايش 
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عليها الإحساس بالإنزعاج والكآبة والذي يصل في بعض الأحيان إلى 
الإنهيار» إذا أحجم الشخص عن إستهلاك المادة المخدرة فإنه يحس بالفراغ 
وسوء الحال الذي يسمح الإستهلاك بالقضاء عليه أما التبعية الجسمانية 
فهي تتمثل في حاجة الجسم للمادة عبر عوارض جسمانية تترجم حالة 
الإحتياج مثل (الإرتعاشات القوية وانقباض العضلات ويمكن أن 
تصحب تلك العوارض إضطرابات في سلوك الشخص المتعاطي 
للمخدرات(كالكآبة-الغضب-القلق و الإضطرابات) 

ومادام استهلاك المخدرات يشكل جريمة وهذه الجريمة ذات طابع 
خاصء وإذا كانت القواعد العامة للجريمة تستلزم لقيامها أركان ثلاث هي: 
الركن الشرعي يفترض وجود نص قانوني يجرم الفعل ويعاقب عليه ثم 
الركن المادي يتضمن ارتكاب الفعل المجرم» وركن ينصرف إلى نية 
الفاعل إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأنه يدخل في نطاق التجريم سنحاول 
تطبيق هذه العناصر الثلاثة على جريمة استهلاك المخدرات التي تتطلب 
دراسة شاملة ومعمقة وذلك للطبيعة الخاصة التي تتميز بها. 


) العنصر الشرعي لجريمة استهلاك المخدرات 
كين دراك القالون: العم والقى من السول ت الوكن. کے ا 
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من تفسيرات مختلفة والتي تترك السلطة للقاضي في تقدير المواد التي 
تدخل في إطار التجريم. 

فالمتعارف عليه قانونا أن العنصر الشرعي للجريمة يحدده النص 
القانوني ومن هذا المنظور يجب لوجود العنصر الشرعي في جريمة 
استهلاك المخدرات» وجود نص قانوني دقيق يوضح ويحدد نوع 
المخدرات التي تدخل 

دائرة التجريم» تطبيقا لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والأساس القانوني 
لجريمة استهلاك المخدرات في التشريع الجزائري هو نص المادة 245 
من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتضمن قانون 
حناية 


الصحة وترقيتها التي تنص على أنه: "... يعاقب بالحبس من شهرين 
إلى سنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 5000-500 دج أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من يستعمل بصفة غير شرعية أحد المواد أو النباتات 
المصنفة على أنها مخدر...". 

فالمتأمل في هذا النص يجد إحالة أمر تحديد المواد التي تدخل ضمن 
المخدرات على الأوامر التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية. 

وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 190 من القانون المشار 
إليه أعلاه» والتي تنص على أنه "...يحدد عن طريق التنظيم إنتاج أحد 
المواد أو النباتات السامة المخدرة والغير مخدرة ونقلها واستيرادها 
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وتصديرها وحيازتها وأدائها والتنازل عنها وشرائها واستعملهاء وكذلك 
زراعة هذه النباتات". 

ويفهم من هذا النص أنه لقيام العنصر الشرعي لجريمة استهلاك 
المخدرات» يجب أن يتعلق الاستهلاك بمادة مصنفة على أنها مخدر» غير 
أن التنظيم الذي أشارت إليه المادة 190 من قانون حماية الصحة وترقيتها 
والذي فوض المشرع أمر إصداره إلى السلطة التنفيذية لم ير النور بعد. 
بالرغم من وجود نص قانوني لنفس التشريع يسلط عقوبة جزائية على من 
يخالف تنظيم استعمال المواد المذكورة بنص المادة 190 وقد أورد المشرع 
الجزائري ذلك في نص المادتين 

242-1 من قانون حماية الصحة وترقيتهاء وتصل العقوبة الواردة 
بالنصين إلى عشر سنوات حبسا. 

فإذا ما رجعنا إلى نص المادة 245 من قانون حماية الصحة وترقيتها 
نجد أن الاستهلاك المجرم هو الاستهلاك الغير الشرعي. 

وبالتالي فإن الاستهلاك الشرعي الغير مجرم والذي يرخص به القانون 
وهو الاستهلاك لهدف العلاج» باعتبار الاستهلاك العلاجي يدخل ضمن 
أسباب الإباحة بحيث أن مستهلك المخدرات مريض لا يمكن له العلاج إلا 
باستعمال المواد المخدرة!. 

والواقع أن المرض وحده لا يبرر استهلاك المخدر فحتى يكون 
الاستهلاك مباحاء يجب أن يأذن به الطبيب في شكل وصفة طبية تقدم 


^ - نواصر العايش: استهلاك المخدرات ورد الفعل الاجتماعي» ص22. 


47 


الفصل الأول حيازة الاستهلاك وحيازة المتاجرة 


للمريض والصيدلي لا يمكن له تقديم الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة 
إلا بناءا على وصفة طبية» فإن استهلاك المخدر بناءا على الوصفة الطبية 
يعد استهلاك شرعي أذن به القانون يدخل في إطار أسباب الإباحة الواردة 
في نص 39 من قانون العقوبات الجزائري. 

فنية المشرع الجزائري في المادة 245 من قانون حماية الصحة 
وترقيتها تتوجه أساسا إلى كل استهلاك للمخدرات دون إذن لا يعد 
استهلاكا علاجيا ويدخل في نطاق التجريم. 

هذا ما يمكن قوله حول العنصر الشرعي لجريمة استهلاك المخدرات 
والذي لم يرد بشأنه نص قانوني صريح ودقيق يحدد المواد السامة التي 
تدخل ضمن التجريم. 
ب) العنصر المادي لجريمة استهلاك المخدرات: 

يعتمد أساسا هذا العنصر في إدخال مادة المخدرات في جسم الإنسان 
بأي طريقة من الطرق الشائعة وهي ثلاثة عن طريق الحقن الوريدي أو 
العضلي -وإدخال المواد المخدرة لجسم الإنسان عن طريق الفم (الجهاز 
الهضمي) أو إدخال المواد المخدرة للجسم عن طريق الاستنشاق (الأنف). 

فقانون حماية الصحة وترقيتها وقبله الأمر الصادر في 17 فبراير 
5 المتضمن قمع الإتجار والاستهلاك المحضورين للمواد السامة 
والمخدرة يحرمان كل استهلاك غير شرعي للمواد المخدرة . 


+ - د. نواصر العايش: نفس المرجع» ص33. 
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فإذا تم إدخال المادة المخدرة إلى جسم الإنساني بأي طريقة من الطرق 
المشار إليها أعلاه» وسواء كان هذا الإدخال بصفة عرضية أم معتادة فإن 
الاستهلاك يكون ثابتاء وإن الركن المادي لجريمة الاستهلاك يكون قائماء 
وبذلك تكون هذه الواقعة معاقب عليهاء وإن واقعة التجريم تامة» ويترتب 
عليها بالضرورة تطبيق نص المادة245 من قانون حماية الصحة وترقيتها. 


ج) العنصر المعنوي لجريمة استهلاك المخدرات: 


ما يمكن قوله حول الركن المعنوي لجريمة استهلاك المخدرات هو علم 
مستهلك المادة» بأن فعل الاستهلاك غير شرعي مع ذلك يقدم على ارتكاب 
فعل الاستهلاك ومعنى ذلك أن يكون لدى مرتكب فعل الاستهلاك إرادة 


معتبرة قانونا غير معيبة بعيب من عيوب الإرادة. 


وبعبارة أخرى فإن قيام جريمة استهلاك المخدرات» يتطلب في مرتكبها 
أن يكون عالما بعدم شرعية الفعل» ومع ذلك يقدم على ارتكابه» ومعنى 
ذلك أن يكون لمرتكب الجريمة إرادة معتبرة قانونا غير معيبة لا بفقدان 
الوعي ولا بأي ضغط من شأنه توجيه هذه الإرادة؟. والباعث لا يعد 
بحسب الأصل ركنا في الجريمة» إلا في بعض الحالات الاستثنائية والتي 
يتطلب فيها المشرع صراحة» باعثا معينا دون غيره كركن مطلوب 
للتجريم. 


() - د. نواصر العايش: نفس المرجع» ص39. 
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ولكنه عند توضيح العقوبة أدخل في الاعتبار نوع الباعث الذي حمل 
الجاني على ارتكاب الجريمة". والباعث لا يؤثر في قيام الركن المعنوي 
لجريمة استهلاك المخدرات أو انتفاؤه» فسواء كان الباعث على الفعل 
المعاقب عليه هو الاتجار أو الاستهلاك» أو كان الباعث هو إنقاذ شخص 
آخر من العقاب أو العطف على أحد أصول المتهم أو فروعه دون أن 
يتوافر لديه قصد خاصء وإن القانون قد اعتنى بمحاربة تداول المخدرات» 
وإنتاجها وسد الطريق أمام 


مروجهاء وتطبيقا لذلك إذا تعذر الاستدلال على بواعث الفعل المعاقب 
عليه في جرائم المخدرات فذلك لا يحول دون قيامه؛ إذ لا عبرة في القيام 
القصد بالبواعث على الجريمة أو الأغراض التي يتوخاها الفاعل» ومن ثم 
يمكن القول أنه لا يصح إذا تبرأت الزوجة التي تضبط وهي تحاول إخفاء 
المادة المخدرة التي يحوزها زوجها بحجة أن محاولتها لإخفاء تلك المادة 
إنما كانت لدفع تلك التهم عنه“ء هذا ويستوي في نظر القانون أن تقع 
الجريمة بغير قصد خاص أو تكون بقصد الاستهلاك أو الاتجار» فالجريمة 
قائمة ولكن من الأهمية بمكان لم يتبين الحكم هل كانت تقصد الاستعمال أو 
الاتجار أو تسهيل للغيرء بحيث أن العقوبة تختلف في كل صورة من هذه 
الصور الثلاثة بحسب أحكام المواد: 245-244-243 من قانون حماية 
الصحة وترقيتها ويتوافر العناصر الثلاثة التي سبق التطرق إليها تكون 
© دا أ اروك تر الدين: جريمة المخدرات في القانون الجزائري -جريدة المساء- العدد 19-18» جانفي 1994. 


2 - نفس المصدر المذكور أعلاه. 
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جريمة استهلاك المخدرات قائمة» وبعد التطرق إلى العناصر المكونة 
لجريمة استهلاك المخدرات والنصوص القانونية المطبقة عليها أرى من 
د-بيان تحريم المخدرات في الشريعة 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابة العزيزء سورة الأعراف الآية 157: 
"ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" 

والتأمل في هذه الآية تحريم الخبائث هنا جاء حكما مطلقا في كل زمان 
ومكان» لأن المخدرات لم تكن معروفة بمفهومها الحديث في العصر 
الإسلامي الأول» لذلك لم يأت فيها نص حرفي بمعناها ومفهومها في هذه 
الايام. 

ورغم ذلك فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر 
ومفتر في الحديث الشريف.' 

وقال الخطابي "المفتر هو شراب يورث الفتور والخدر وهو مقدمة 
الشرك وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شربه لئلا يكون ذريعة 
على السكر". 


3 - بريك عائض القرني/ المخدرات: ماهيتهاء أنواعهاء أسباب تعاطيها. 
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أيضا كما جاء عن السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم "إن 
الله لم يحرم الخمر لاسمهاء وإنما حرمها لعاقبتهاء فكل شراب يكون عاقبته 
كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر". 

وفي القرن العاشر الهجري» بدأ علماء المسلمين ومشرعيهم يتحدثون 
عن المخدرات» واجمعوا على أن المخدرات من الخبائث» وأجمعوا على 
تحريمها نظرا لأنها تذهب العقل» فهي كالمسكرات» حيث حرمها القرآن 
وهو مصدر التشريع الأول في الإسلام لقوله تعالى "إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه..." صدق الله 


العظيم ! كما قال تعالى: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
ا 


"يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكه"3 

"وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا"4 

"يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات"5 

وقد دلت الآيات المشار إليها على أن الشريعة الإسلامية قد وضعت 
قاعدة عامة وشاملة لكل ما يحل وما يحرم فإذا كان المراد أكله أو شربه 


آسورة المائدة الآية 90 
#سورة المؤمنون الآية 51 
سورة البقرة آية 172 
“سورة المائدة الآية88 
”سورة البقرة الآية 168 
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كان من الخبائث فهو حرام. سواء كان أيضا مطعوما أو مشروبا أو غير 
ذلك' فإذا نظرنا إلى المخدرات وما يترتب عليها من أضرار صحية 
واقتصادية وسياسية فضلا عن تغييبها للعقل والوعي والإدراك نجد أنها 
من الخبائث فهي إذن حرام. 

كما أكد الرسول الكريم في مجمل تعاليمه إلى أصحابه وأتباعه من 
المؤمنين على حرمة الخمر كقوله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر 
وکل مسكر حراءم"2 

ويدل الحديث على أن كل ما أسكر العقل وغيب الذهن والإدراك عن 
الوعي فهو حرام. سواء نشأ ذلك عن الخمر أو المخدرات بكافة أنواعها. 


ومن هنا جاء تأكيد حرمة تعاطيهاء وكما هو معروف أن القياس هو أحد 


كما أجمع الفقهاء المتأخرون عن تحريم تناول كل مادة تذهب العقل 
وتشوشه مهما كان نوعهاء أو مصدرهاء أو شكلهاء أو طرق تعاطيها وهنا 
استشهد بما قاله أحمد بن تيمية في المخدرات إذ قال" لم يتكلم عنها الأئمة 
الأربعة وغيرهم من العلماء السلف» لأنها لم تكن في زمانهم» وإنما ظهرت 
في أواخر المائة السابعة للهجرة حيث ظهرت دولة التتار.. ويتابع.. 
والحشيشة المسكرة» ومن استحل السكر فيها فقد كفرء بل هي في أصح 


“عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون للدكتور أسامة السيد عبد السميع ص71 
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رأي العلماء نجسة كالخمرء فالخمر كالبول والحشيش كالعذرة " دم 
اأ 1 


والواضح أن فقهاء المسلمين لم يهملوا التحدث أن النباتات المختلفة التي 
تسبب التخدير والتفتير» فذكروا منها الحشيش والبنج» والأفيون وغيره 


واتفقوا 


على أن كل مادة تذهب العقل» أو تشوش التفكير هي حرام مهما كان 
نوعها أو شكلها أو طرق 

استعمالهاء وأباح بعضهم استعمال بعض منها في إصلاح الطعام مثل 
خورة ا را کر را کی را ا انات کک 
اللهو والمتعة. 


وحديثا سار فقهاء المسلمين» كما سار سلفهم الصالح» فاجمعوا على رأي 
واحد وهو تحريم المخدرات بكل أشكالها وبكل طرق تعاطيهاء بل تحريم 
زراعتها أو صنعها أو ترويجهاء أو بيعهاء أو أكل ثمنها أو الربح منها 
وتجدر الإشارة إلى أن المهلوسات -المواد التي تستعمل للهلوسة- بكل 
أشكالها وطرق تعاطيها والمثبطات التي تثبط الجهاز العصبي وكل ما 
يؤدي على الخمول والتخدير وتشويش الذهن» هي في حكم المخدرات 


شرعا من حيث تحريمها. 


(1) - د.- هاني عرموش: المخدرات إمبراطورية الشيطان» ص315. 
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المبحث الثاني: جريمة حيازة المخدرات للمتاجرة 


إن جهود معظم مجتمعات العالم في الوقت الحاضر ترمي إلى مكافحة 
جريمة التهريب والتصنيع والزراعة والاتجار والتوزيع والحيازة غير 
المشروعة للمواد المخدرة. 

وهذا التوجه تتبناه الآن منظمات الأمم المتحدة المعنية بمشكلة 
المخدرات» ويقوم النموذج الأساسي لجهود أي مجتمع من المجتمعات 
بمكافحة المخدرات في معظم دول العالم ومنها التشريعات الجزائرية» على 
ثلاثة دعائم وهي: المكافحة عن طريق القانون -المكافحة الأمنية 
والمشاركة في الاتفاقات الدولية. 


وفي هذا المبحث سوف نتعرض إلى مكافحة المشرع الجزائري لظاهرة 
تهريب المخدرات أو المتاجرة فيها مع استعراض باقي الطرقء والدعائم 
التي اعتمدها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة. وقبل الدخول إلى 
الجريمة بغرض المتاجرة والتهريب أرى من الضروري التطرق إلى 
الدعائم الأساسية لمكافحة ظاهرة المخدرات. 
المطلب الاول: الدعائم الاساسية لمكافحة المخدرات: 


ان معظم دول العالم قد اعتمدت ثلاثة دعائم اساسية لمواجهة ظاهرة 
المخدرات» وهي المكافحة الامنية و القانون و المشاركة في الاتفاقيات 
الدولية: 


55 


الفصل الأول حيازة الاستهلاك وحيازة المتاجرة 


| /الدعامة الاولى: وهي المكافحة الامنية و هي الدعامة التي اعتمدتها 
الجزائر كسائر معظم دول العالم وهي تتمثل في تعدد الاجهزة الامنية 
المكلفة بالمكافحة الامنية لظاهرة المخدرات في مختلف جوانبها. كالدرك 
الوطني» الشرطة؛ الجمارك» و الجيش ايضا على مستوى الاشرطة 
الحدودية لاسيما اثناء تفاقم ظاهرة تهريب المخدرات بشكل لافت على 
الحدود الجزائرية و تقوم بذلك منسقة بينها لمختلف اسلاكهاء إلى جانب 
التنسيق مع الاجهزة المعنية بظاهرة المخدرات على مستوى هيئة الامم 
المتحدة الميتية رقا المخدر اكه والاضافة ال منظفة: افرط الطائية 
الدولية (الانتربول) 


وان كرد فلك لهات الامندة تقوم أحمال تن الاهذات اة 
Cle‏ ابيط على oll lon‏ 
ادارات المكافحة في الدول الاخرى. 

_تقديم المعلومات عن عدد من كبار التجار و المهربين. 


NNE جيه وما يون‎ a 
بنشاط المجرم حول المخدرات» وان هذه الدعامة معتمدة من طرف الدولة‎ 


الجزائرية في مواجهة ظاهرة المخدرات. 
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ب/الدعامة الثانية القانون: 

مما لا شك فيه ان القانون هو الدعامة الاساسية و الاهم في عمل الدولة 
لمكافحة المخدرات» و ان الدولة الجزائرية قد اعتمدت هذه الدعامة و 
تجسدت في التشريعات الثلاثة التي عرفتها الجزائر لمواجهة ظاهرة 
المخدرات بدءا من الامر 09/75 المؤرخ في 17 فبراير 1975ءو الامر 
6 المؤرخ في 1976/10/23ءو القانون رقم 05/85 المؤرخ في 
6فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها و ان المشرع الجزائري 
لم يدخر جهدا في استخدام القانون كأداة هامة في مكافحة ظاهرة 
المخدرات. 

ج/الدعامة الثالثة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية: 


مما لاشك فيه ان جريمة تهريب المخدرات و المتاجرة فيها اصبحت ذات 
اهتمام على الصعيد الدولي بالنظر لما تحدثه من اضرار فقد كان لزاما 
الدخول و الانضمام الى الاتفاقيات الدولية سواء مستوى اقليمي او دولي› 
وان فاعلية هذه الاتفاقيات تظهر بصورة واضحة لاسيما بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية! و قيام عصبة الامم المتحدة ليظهر ذلك التعاون في مجال 
مكافحة ظاهرة المخدرات لاسيما تهريبها و ترويجهاء و ذلك في تبادل 
الخبرة و المعلومات و تفكيك العصابات في مجال التهريب. 


*الوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية للقاضي الدكتور غسان رباح 
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و قد وردت العناصر الاتية في الاتفاقية الوحيدة لعام 1961ءو التي حددت 
عناصر ثلاث وهي على النحو التالي: 


أ/التجريم الدولي لإنتاج الأفيون والكوكايين والقنب لغير الأغراض الطبية 
والعلمية 


0 


ب/إنشاء هيئة الرقابة الدولية على المخدرات وهي تابعة للأمم المتحدة 


ج/وضع تنظيم شامل للتجارة الدولية للمخدرات يهدف إلى السيطرة على 
الحركة المشروعة للمواد المخدرة وعدم تسربها إلى السوق الغير مشروعة 
ثم تلي ذلك إتفاقية المواد النفسية الدوائية لعام 1971 والتي ورد فيها قيام 
كل دولة بإرسال تقارير إحصائية سنوية هيئة الصحة العالمية عن الكميات 
المصنعة والمصدرة والمستوردة من كل مادة. والمخزن بالمصانع 
والكميات المصنعة من كل مادة وتلك المستخدمة في صناعة 
المستحضرات المستثنات من أحكام الرقابة 

ثم جاءت إتفاقية الإتجار غير المشروع لعام1988 والتي جاء في بندها 
الثاني من المادة السادسة الخاصة بتسليم المجرمين ما يلي: "تعتبر كل 
جريمة من الجرائم التي معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين 
الأطراف» وتتعهد الأطراف بإدراج الجرائم في فيما بينها" 
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وبالرجوع إلى جميع تلك الإتفاقيات الدولية يتبين بوضوح أنها تؤكد أن 
وظيفتها الرئيسية في استغلال جميع إمكانيات التعاون الدولي في سبيل 
تحقيق المزيد من تحكم الدولة الحديثة لمشكلة المخدرات. 

وما يوجد في الإتفاقيات الدولية يوجد مثيله في الإتفاقيات الإقليمية 
والثنائية. 

وإن الدولة الجزائرية عندما استرجعت سيادتها. انضمت إلى الإتفاقيات 
الدولية حول المخدرات. إذ صدر المرسوم الرئاسي رقم 243/63 المؤرخ 
في 1963/09/11 حيث انضمت الجزائر بتحفظ لإتفاقية المخدرات 
بنيويورك يوم1963/03/30. 

وكذا المرسوم رقم95/41المؤرخ في 28يناير 1995 المتضمن المصادقة 
على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية. 

ثم تلاه المرسوم الرئاسي رقم02/261 المؤرخ في 05 فبراير 
2 المتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الإتفاقية 
الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات المعتمد بجنيف يوم1972/03/25. 
ومن خلال المراسيم الرئاسية يتبين بوضوح أن الدولة الجزائرية قد سارت 
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وإن الجزائر قد صادقت بتحفظ على الإتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات 
وكذا إتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971. 

وإن الجزائر أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية تتعلق بمكافحة الإجرام والإتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية منها الإتفاقية الجزائرية 
الإيطالية لسنة1999 المتضمنة مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم والإتجار 
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية 
وكذا الإتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة 2003 المبرمة بين وزيري الداخلية 
للحكومتين بتاريخ 2003/10/25 المتعلقة بإقامة تعاون تقني في مجال 
الأمن الداخلي وتبادل المساعدة في مجال الإتجار غير المشروع 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيماوية. 


المطلب الثاني: مواجهة جنحة تهريب المخدرات والمتاجرة فيها: 


لقد عالج المشرع الجزائري هذه الجريمة بالمادة 2473» وكذا المادة 244 
من قانون حماية الصحة وترقيتهاء إذ تنص المادة 243 من نفس القانون 
على عقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية 
0 إلى 10000 للذين يصنعون بصفة غير شرعية مخدرات أو 
يحضرونها أو يستوردونها أو يتولون عبورها أو يصدرونها أو يقومون 
بالسمسرة فيها أو يبيعونها أو يرسلونها أو ينقلونها أو يعرضونها للتجارة 
بأي شكل كان. 
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ويظهر من هذا النص أن المشرع الجزائري متشددا في إنزال العقوبة 
على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في المادة 243 من نفس القانون 
حتى أنه ذهب إلى حد معاقبة الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على 
ارتكاب أحد هذه العناصر المكونة للمادة 243 من قانون حماية الصحة 
وترقيتهاء بنفس عقوبة الجريمة التامة. 

ذلك أن الجزائر تعتبر بلد عبورء وكما هو معروف فإن بلد العبور هو 
البلد الذي تنتقل داخل إقليمه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللإشارة 
فإن المشرع الجزائري قد نص في المادة 590 من قانون الإجراءات 
الجزائية صراحة على تطبيق القانون الجزائري على السفن التي تحمل 
الراية الجزائرية والمتواجدة في عرض البحارء ومن الأمور التي تتعرض 
لها هذه النصوص أن المشرع الجزائري أقر عقوبات من نوع خاص عن 
الإطار العام لنظام الجنح ومن خلال 

ذلك النص يتضح أن المشرع الجزائري قد إنخرط في مكافحة جريمة 
تهريب المخدرات عبر البحر' 

غير أنه في الآونة الأخيرة عرفت بعض المناطق من الوطن إنتاجا 
وزراعة لشجرة القنب الهندي» نذكر منها على سبيل المثال أدرارء 
تيميمون وبعض دول الشمال» وتركزت زراعة القنب وخشخاش الأفيون 


الإطار القاونى والدولى لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر- دراسة علمية للأستاذ الدكتور نواصر العايش-مركز 
نل ولي و “وي نھر رات عبر ر 2 زو اصر پس -مر 
الدراسات والبحوث أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
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ونظرا لانتشار ظاهرة إستهلاك المخدرات في الجزائر بصفة خاصة في 
السنوات الأخيرة. فقد أعطى المشرع الجزائري أهمية لتلك الظاهرة 
وانتشارها في أرجاء العالم. ذلك أن تقارير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة 
المخدرات والجريمة .ذكر في السنوات الأخيرة لاسيما سنة 2003 أن عدد 
المستهلكين في العالم قدر بأكثر من عشرين مليون مستهلك كما قدرت 
كميات المواد المخدرة بما يقارب ثلاثمائة ألف طن كمية الهروين 
والكوكايين الموجودة في السوق الدولية 


وإن عدد المدمنين على المواد المخدرة في الجزائر خلال سنة 1989 لا 
يتعدى 5500 مدمن في حين أصبح في السنوات الأخيرة أكثر من 26000 
ألف مدمن وهذا حسب الأشخاص الذين يتابعون علاجا منذ التسمم ومن 
خلال تطور ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشار تداولها في أوساط المجتمع 
الجزائري يعطي إهتمام كبير بهذه الظاهرة وقد برز ذلك من خلال وضعه 
لظاهرة تداول المخدرات قواعد صارمة مسعاه في ذلك الحد من انتشار 
ظاهرة تداول المخدرات حماية للمجتمع وتحصينه من هذه الافة الفتاكة 
التي تهدد كيان المجتمع» عملا دفاعيا تتشكل لبنته الرئيسية في حماية 
المجتمع وأفراده من الانحراف والإقدام على هذه الجريمة باعتبار أن هذه 
ظاهرة تمتد إلى مختلف نواحي المجتمع» وتأثر على سير عملية التنمية: 
وتزعزع أمن المجتمع» واستقرراهء ويمتد تأثيرها إلى الأوضاع 
الاقتصادية للمجتمع» وقيمته الروحية» وأوضاعه الصحية وأن المشرع 
الجزائري قد ساير معظم تشريعات مجتمعات العالم في مجابهة الدولة 
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لمشكلة المخدرات» ولم يدخر جهدا في استخدام القانون كأداة بالغة الأهمية 


في إدارة دقة هذه المجابهة. 


وبعبارة أخرى في مجابهة المقدمين على المخدرات» يساهمون بذلك في 
تحطيم القيم الأخلاقية وهو يخلف انعكاسات مباشرة» متفاوتة في درجة 
الخطورة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد وربما هذا ما 
دفع بالمشرع الجزائري إلى إقراره عقوبة الإعدام» إذ نص المشرع 
الجزائري بالمادة 248 من نفس القانون على أنه (إذا كان طابع إحدى 
المخالفات المنصوص عليها في المادتين: 243» 244 من هذا القانونء 
مخلا بالصحة المعنوية للشعب الجزائري)» على الرغم من غموض مفهوم 
الإخلال بالصحة المعنوية للشعب الجزائري» وهل هذا المفهوم يتحدد 
أساساء بكمية المخدرات المضبوطة أم مدى 

الانتشار الواسع للاستهلاك» أم يتحدد مفهوم الإخلال بالصحة المعنوية 
للشعب الجزائري بمدى الأشخاص المتورطين بشبكات المخدرات أو 
تهريبها في اعتقادي هذا الغموض هو الذي أدى إلى عدم تطبيق هذا النص 
نتيجة عدم تحديد مفهوم الإخلال بالصحة العمومية للشعب الجزائري. 

وكما سبقت الإشارة إلى أن معظم المجتمعات اعتمدت ثلاث دعائم» فإن 
في المجتمع الجزائري وخاصة في السنوات العشرة الأخيرة ونظرا 
لانتشار ظاهرة تهريب المخدرات وبكميات هائلة أحياناء أصبح الاعتماد 


على الجانب الأمني ضروريء ولابد من اعتماد مخطط أساسي» ويقوم 
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التخطيط الأساسي لمكافحة ظاهرة المخدرات بمطاردة المخدر وتعقبه في 
داخل الوطن وعلى حدوده» وتشمل الجهود الأمنية التي تقوم بها أجهزة 
الأمن على مختلف أنواعهاء ضبط المخدرات على المستوى المحلي؛ 

وأن هذه المكافحة تجرنا إلى التطرق بالضرورة إلى إجراءات التفتيش 
وهذا قبل التطرق إلى الدعوى الجبائية وأساس تأسس إدارة الجمارك 
كطرف مدنئ, 

باعتبار أن ظاهرة الاتجار في المخدرات أصبحت سلعة كسائر السلع 
يخضع التعامل فيها (السوق غير المشروعة) للعوامل التي تحكم العلاقة 
بين العرض والطلب. 

وقبل ذلك لابد من الإشارة إلى بعض التطبيقات القضائية للمحكمة العليا 
في مجال حيازة المخدرات والمتاجرة فيها حيث أن المحكمة العليا قضت 
في إحدى قراراتها "كما ثبت من قضية الحال أن قضاة الموضوع قد 
أجابوا بأن حيازة المخدرات الغير قابلة للتداول تشكل جريمة معاقب عليهاء 
وإن إدارة الجمارك-بصفتها طرفا مدنيا قدمت الطلبات بالتعويض وإن 
تقدير البضائع في هذه الحالة لإختصاصها باعتبارها غرامة توجب الحكم 
بها" 

وقرار آخر "من الثابت قانونا أن مصادرة السيارة التي استعملت كوسيلة 
نقل المخدرات واجبة بحكم القانون» وأن مصير المبالغ المالية المتحصل 
عليها من المتاجرة الغير مشروعة في المخدرات يعد إجراء في حد ذاته 
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حتى وإن لم يذكر قضات الموضوع النص القانوني الواجب التطبيق "علما 
أن الجزائر صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المصادق عليها في تاريخ 
0 والتي تسمح لكل طرف أن يتخذ من التدابير لتمكينه من 


عليها في القانون 05/85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 


وفي قرار آخر للمحكمة العليا "تعود وقائع هذه القضية أن المتهمين 
ضبطوا وفي احذيتهم كمية من المخدرات وأحيلوا على المحكمة الإبتدائية 
بربوع الوطن» التي قضت في منطوق الحكم الذي أصدرته في 
8 بعدم الإختصاص والذي تم إلغاؤه من طرف المجلس أثناء 
إستأناف الحكم وتصدى المجلس من جديد بإدانة المتهمين بجنح النقل 
والمتاجرة في المخدرات عن طريق الغش تطبيقا لنص المادة 243 من 
قانون حماية الصحة وترقيتها. والحكم 

على كل واحد من المتهمين بعشر سنوات حبسا نافذا وعشرون ألف 
0 ج غرامة نافذة. 

وعلى إثر الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أصدرت الأخيرة القرار 
القضائي على أساس أن المجلس قد أسس قضاءه بإدانة المتهمين بالجنح 
المنسوبة لهم وتسبيبه تسبيبا كافيا. وإن إدانة المتهمين من طرف المجلس 
تمت على أساس المتاجرة بالمخدرات ونقلها طبقا لنص المادة 243 من 
قانون حماية الصحة وترقيتها. والتي تجعل هذه الجريمة قائمة إذ يتم ضبط 
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المخدرات التي تمثل جسم الجريمة. كما أن قضاة الموضوع قد أسسوا 
قضاءهم على إعترافات المتهمين أمام الضبطية القضائية فضلا عن وجود 
أدلة مادية تتمثل في ضبط السيارتين والعثور على المبالغ المالية' 

وبعد التطرق إلى بعض إجتهادات المحكمة العليا في مادة المخدرات 
يجب التطرق إلى بعض السبل التي تسبق ضبط المخدرات. 

مادام أن جرائم المخدرات سواء تعلق بالحيازة بغرض الاستهلاك أو 
الحيازة بغرض المتاجرة ونظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم ونظرا 
للتكتم الذي يحيط بهذا النوع من الجرائم» فإن إجراءات التفتيش ضرورية 
للبحث عن جسم الجريمة في بعض الأحيان لأن مكافحة هذه الظاهرة تعتمد 
بالأساس على تقفي خطوات المشبه فيهم. 

وفي مثل هذه الجرائم فإن القواعد العامة المتبعة في وجوب الانتقال إلى 
مكان الجريمة والتفتيش وضبط ما يوجد من أشياء تفيد في إثبات الجريمة. 

- من المعروف في قانون الإجراءات الجزائية أن ضابط الشرطة 
القضائية يستطيعون الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة للمعاينة» والتحفظ 
على الآثار الموجودة به» وذلك طبقا لنص المادة 42 وما يليها من قانون 
الإجراءات الجزائيةء أما فيما يخص التفتيش والضبط فقد كانت المادة 44 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري كانت شأنها شأن المادة 56 من 
قانون الإجراءات الجزائية الفرنسيء فإنها تجيز لضابط الشرطة القضائية 


قرار المحكمة العليا/غرفة الجنح والمخالفات مؤرخ في 2000/02/22 المجلة القضائية العدد 12.2000 
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تفتيش مساكن الأشخاص الذين يشتبه في مساهمتهم في الجريمة» أو 
يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية» ولو لم يوافق 
المذكورونء ولكن المشرع الجزائري عدل تلك المادة بالقانون رقم 3 لسنة 
2 واشترط لإجراء التفتيش حصول ضابط الشرطة القضائية على 
إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية المختص أو قاضي التحقيق مع وجوب 
استظهار هذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيشء فإذا 
أخل ضابط الشرطة القضائية بأحد هذه الشروط وقع التفتيش باطلاء 
وينبغي فضلا عن ذلك مراعاة شروط تفتيش المسكن» ويفهم من خلال 
النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن إباحة 
التق لاط الشوطة التضافية ل" تصرف إل خض المتهم درن 
غيره» فسلطة ضابط الشرطة القضائية في التفتيش بناء على حالة التلبس 
بالجريمة تقتصر 

- على من توفرت فيهم الدلائل الكافية لارتكاب الجريمة» ولا يجوز أن 
يمتد التفتيش إلى غيره. 

ه تفتيش المتهم أو المشتبه فيه: 

إن تفتيش الشخص المتهم يعني بالضرورة تحسس ملابسه من الخارج» 
كما يعني أيضا التنقيب في ملابسه بدقة» كذلك فحص جسده ظاهريا لبيان 
ما به من آثار تساعد على معرفة الحقيقة بالنسبة للمشتبه فيه في استهلاك 
المخدرات. 
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- كذلك يمتد التفتيش إلى المنقولات كافة التي يحوزها المشتبه فيه فيمتد 
الى الحقائب والأوراق والصناديق وأي شيء يحملها المتهم. 

- أما إذا لم يكن تفتيش الشخص فلا يجوز تفتيش ما يحمله. 

ه تفتيش السيارات: 

إن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» على الرغم من أن المشرع 
قد وضع أحكاما خاصةء وفي صلب المادة 47 من قانون الإجراءات 
الجزائية في الفقرة الثانية: على أنه (... غير أنه يجوز إجراء التفتيش أو 
المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في 
جميع الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات» والجرائم المعاقب عليها 
في المواد: 242 إلى 248 من قانون العقوبات ...إلى آخر المادة). 

ومن هذا النص يفهم أن التفتيش في جرائم المخدرات لا يشمل المتهم 
فقط وإنما يشمل أيضا سيارته وهذا مسايرة لما ذهب إليه بعض الفقهاء 
كون أن السيارة ليست مسكنا سواء أكانت داخل المنزل أو خارجه»ء لأن 
السيارة ليست 

مسكنا بحسب الأصلء وما دامت كذلك فان حرمتها تستمد من الشخص 
حائزها فهي تعتبر امتدادا له وبالتالي تطبق قواعد التفتيش البدني عند 


000 تيد السيارة. 
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المطلب الثالث: الأساس القانوني لتأسيس إدارة الجمارك كطرف 
مدني: 

من القواعد العامة في كل دعوى قضائيةء أن لكل مدعي صفة وأهلية 
ومصلحة» وان المصلحة يجب أن تكون حالة وشخصية» ومباشرة 
ومشروعة. 

وإذا نظرنا إلى دعوى المخدرات لاسيما منها دعوى المتاجرة في 
المخدرات أو تهريب المخدرات» نجد أن جهة التأسس كطرف مدني وهذه 
الجهة إدارة الجمارك الجزائريةء وإذا نظرنا إلى تأسيس إدارة الجمارك 
كطرف مدني في دعوى تهريب المخدرات من هذا المنظورء فإن مادة 
المخدرات تسقط تحت التأمل والنظر هل أن الدعوى الجبائية في مادة 
المخدرات لا تخضع لمشروعية المصلحة وهذا ليس دفاعا عن المخالفين؛ 
ولكن لوضع كل خصم في موضوعه. 

والمغزى من هذا التقديم هو للوصول إلى معرفة أساس تأسيس إدارة 
الجمارك كطرف مدني في جنحة تهريب المخدراتء فبالرجوع إلى المادة 
5 من قانون الجمارك التي تعرف البضاعة على أنها (كل المنتوجات 
والأشياء التجارية» وغير التجاريةء المعدة لعبور الحدود الجمركية وبصفة 
عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك). 

ومن خلال هذه الفقرة يستنتج أن البضاعة في مفهوم قانون الجمارك 
تحدد أساسا بثلاثة أركان وهي: 

1-الأشياء أو المنتوجات سواء كانت تجارية أو غير تجارية 
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2-معدة لعبور الحدود الجمركية بطريق الاستيراد أو التصدير 

3- هي قابلة للتداول أو التملك 

وفي هذا الركن يمكن القول هل أن المخدرات قابلة للتداول والتملك 
بغض النظر عن عدم مشروعية تداولها وتملكها؟ أم أن مفهوم التداول 
يجب أن ينصب على محل مشروع؟ وإن هذه الإشكالية لم تفصل فيها 
النصوص القانونية صراحة. 

بالرجوع إلى قانون الجمارك نجد أنه نص صراحة في المادة 259/ 
فقرة 4 على أن الغرامات الجمركية التي فرضتها أحكام هذا القانون تعتبر 
تعويضات مدنية وكذلك المصادرة"» ووفقا للتعديل الوارد على قانون 
المالية لسنة 1987 في مادته 81» فالتعويض المدني لا يحكم به إلا 
للطرف المدنيء وبناء على ذلك اعتبرت بعض المحاكم في جهات من 
الوطن أن دعوى إدارة الجمارك دعوى مالية تخضع لإثبات الضررء 
وبالتالي فإنها تخضع لشروط المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية؛ 
وبالتالي تشترط في رفع الدعوى أن يتوفر على الصفة والأهلية وأن يكون 
له مصلحة في الدعوىء الأمر الذي أدى إلى 

اختلاف بين الجهات القضائية» حول تأسيس أو عدم تأسيس إدارة 
الجمارك كطرف مدنيء في مادة تهريب المخدرات» وقد ترتب على هذا 
الاختلاف ظهور اتجاهين مختلفين: 


(7)- بحث السيد سيدهم مختار: تهريب المخدرات في قانون الجمارك - مجلة الجمارك عدد خاص مارس» 1992. 
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- اتجاه يرفض فكرة تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني في مادة 
تهريب المخدرات ويستند هذا الاتجاه إلى عدم مشروعية محل الدعوى 
القضائية (المخدرات) التي هي أساسا غير قابلة للتداول والتملك. 

- بينما الاتجاه الثاني قبول فكرة تأسس إدارة الجمارك كطرف مدني 
في مادة تهريب المخدرات» إن مهرب المخدرات يسعى إلى تحقيق أرباح 
من تجارته بالمخدرات» وبالتالي يتعين عليه أن تفرض عليه غرامات 

وقد اعتمد أيضا الاتجاه الثاني بالإضافة إلى عنصر الربح الذي يجنيه 
مهرب المخدرات» اعتمد هذا الاتجاه على نص المادة 265 من قانون 
الجمارك التي تنص على إحالة قضايا المخدرات والأسلحة مباشرة على 
المحاكم» دون إمكانية التسوية فيهاء وإجراء المصالحة فيها باعتبار أن 
المخدرات من الأشياء المحظورة حظرا مطلقاء غير أن هذا الاتجاه الأخير 
يقابله عدم سلامة طرحه المتعلق بالربح لأن الربح ليس هو المعيار 
الأساسي لقبول تأسيس إدارة الجمارك أو عدم قبول تأسيسها لاسيما وأن 
المادة 5 من قانون الجمارك لم يعتبر الربح مقياسا في تعريفها للبضاعة. 

غير أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا قد فصل في هذا الاختلاف 
وأقر تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني في دعاوى تهريب المخدرات 
وأصدرت عدة قرارات في هذا الشأن» وبالتالي لم يبق محل لرفض تأسيس 
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إدارة الجمارك كطرف مدني» ونذکر بعض القرارات القضائية الصادرة 
عن المحكية العادا فى مدل توريب ارات نكن اماک 


- القرار القضائي الصادر بتاريخ 5 فبراير 1998 عن القسم الثاني 
للغرفة الجنائية فصلا في الطعن المسجل تحت رقم 22951 الذي يؤكد 
على أنه " لما كانت المخدرات تعتبر بضاعة حسب مفهوم النصوص 
الجمركية لاسيما نص المادة 5 من قانون الجمارك» فإن حيازتها بصفة 
غير شرعية تعتبر قرينة على تهريبها وتسمح برفع دعوى"”. 

- قرار آخر من المحكمة العليا صادر بتاريخ 1988/06/28 عن 
الغرفة الجنائية الثانية» أن اعتبار المشرع المخدرات من المواد السامة 
لذلك منع إنتاجها والاتجار فيها وحيازتها بصفة غير شرعية وذلك في 
المادة 242 من قانون حماية الصحة وترقيتهاة» والمادة 324 من قانون 
الجمارك لذلك لإدارة الجمارك أن ترفع الدعوى المالية ضد الحائز الغير 
الشرعي. 

- أيضا قرار المحكمة العليا المؤرخ في 1996/01/28 المسجل تحت 
رقم 37383 من الغرفة الجنائية الثانية» اعتبر أن مادة المخدرات بضاعة 
وجعلها قابلة لتحديد القيمة» لأن شروط البضاعة أن تكون لها قيمة مالية.“ 


“قرار المحكمة العليا /الغرفة الجنائية قرار 05فبراير 1998 طعن رقم 22951 
#قرار المحكمة العليا/الغرفة الجنائية الثانية:قرار 1988/06/28 
"قرار المحكمة العليا/الغرفة الجنائية الثانية قرار 1996/01/28 رقم 37383 
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وبهذه الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا استقر القضاء 


على قبول تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني في دعاوى تهريب 
المخدرات والمطالبة بالتعويضات الجبائية لفائدة الخزينة. 


ونظرا لخطورة ظاهرة جرائم المخدرات لا سيما المنصوص عليها في 
المواد المذكورة أعلاه» قد خرج المشرع الجزائري عن القواعد العامة 
المقررة في العقوبات التبعية» وأفرد جرائم المخدرات بهاء غير أن المشرع 
الجزائري ترك آخر الحكم بالعقوبات التبعية في جرائم المخدرات جوازية: 
إذ ترك السلطة التقديرية في الحكم بها للقاضي وذلك بحسب نوع الجريمة 
وخطورتها. 
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الفصل الثاني التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


المبحث الأول: العقوبات المقررة لمواجهة ظاهرة المخدرات: 

مما لا شك فيه أن المخدرات نوع من أنواع السموم يترتب عليها أضرار 
كبيرة. الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تجريم إستهلاكها والمتاجرة 
فيها.متى توفرت الأركان لتلك الجرائم.إذ أن المبدأ العام لا جريمة ولا عقوبة 
ولا تدبير أمن إلا بنص -المادة الأولى من قانون العقوبات. 


المطلب الأول: العقوبات السالبة للحرية 


إن شرعية جريمة المخدرات تستمد من التشريعات التي صدرت 
خصيصا لمواجهتها و مكافحة الإدمان عليها وترويجها وإن جل التشريعات قد 
سلكت طريقة العقاب. وطريقة العلاج .بدءا من الأمر رقم 09/75 المؤرخ في 
7 فبراير 1975 الذي تضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد 
السامة. والمخدرات مرورا بالأمر 75/76 المؤرخ 1976/10/23وانتهاءا 
بالقانون 05/85 المؤرخ في 16 فبراير1985 المتضمن حماية الصحة 
وترقيتها .إذ أن المشرع الجزائري قد فرض عقوبات سالبة للحرية كجزاء 
جنائي لكل من يرتكب جريمة من الواردة في المواد التالية: 

المادة 241 من قانون حماية الصحة وترقيتها "يعاقب الذين يخالفون 
أحكام المادة190 من هذا القانون فيما يخص المواد السامة غير المخدرة 
بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 2000 إلى 10,000 دج أو 


بإحدى هاتين العقوبتين 
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ثم نص المادة 242 من نفس القانون التي تقول "يعاقب الذين يخالفون أحكام 
التنظيمات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا القانون فيما يخص المواد 
السامة المصنفة على أنها مخدرات بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات» 
وبغرامة مالية تتراوح من 5000 إلى 10,000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


ويتبين من خلال النصوص المتضمنة الأحكام الجزائية وهي المواد 
من241 242 243 245 246 من نفس القانون أن المشرع الجزائري قد 
شمن تلك التصيوصن: :حملة من ٠‏ الأفعال: غير أفعال؛ الكيازة لااك أو 
الحيازة للمتاجرة ذلك أن الأفعال المادية في جرائم المخدرات تأخذ صورا 
كثيرة وأشكالا مختلفة إذ يتضح من نص المادة 243 منه أنها حددت عدة أفعال 
وهي فعل الصناعة للمخدرات وكذا فعل تحضير المخدرات أو التحويل وكذا 
فعل استيراد المخدرات أو فعل تولي عبورها أو فعل استيداعها أو فعل 
السمسرة في المخدرات أو البيع» أو فعل إرسالها أو فعل عرضها للتجارة وذلك 
بأي شكل من الأشكال»ء وأوقع المشرع عقوبة سالبة للحرية على تلك الأفعال 
السالف ذكرهاء كجزاء لكل من ارتكب فعل من الأفعال المذكورة أعلاه كما 
يتضح أن التعامل في مادة المخدرات مهما كان شكله أو صورته فهو معاقب 
عليه طبقا لنص المادة 243 من نفس القانون كما أن المشرع الجزائري 


أفرد عقوبة سالبة للحرية للأشخاص الذين يسهلون لغيرهم استعمال المواد 
المذكورة سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل (مجانا).وقد نص على العقوبة 
السالبة للحرية في المادة 244 من نفس القانون حيث تقول "يعاقب بالحبس من 
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سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 5000 إلى 50,000 دج أو بإحدى 
هاتين العقوبتين الأشخاص المذكورين: 

أولا: الدين يسهلون لغيرهم استعمال المواد المذكورة أو النباتات المبينة في 
المادة243 بمقابل مالي أو مجانا. سواء بتسخير محل لهذا الغرض أو بأية 


وسيلة أخرى 


ثانيا: كل من يحصل غل المواد أو النباتات المذكورة أو يحاول الحصول 


عليها بوصفات وهمية 


ثالثا: كل من يسلم المواد أو النباتات المذكورة بناءا على تقديم وصفات إليهم 
مع العلم بطابعها الوهمي أو التواطئي 

وتكون عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشرة إذا سهل استعمال 
المواد أو النباتات المذكورة للقصر أو سلمت له هذه المواد أو النباتات في 
الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه. 

ومما لا شك فيه أن المشرع الجزائري كان متشددا في الفقرة الأخيرة 
من المادة المذكورة أعلاه» و ذلك راجع إلى أن القصر ليس لدهم قوة الإدراك 
ولا يستطيعون التمييز بين ما هو ضار وما هو نافع الأمر الذي جعل المشرع 
متشدد مع الأشخاص الوسطاء والذين يسهلون للقاصر الحصول على المواد 
المخدرة. 


كما أن المشرع الجزائري قد أورد عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات 


حبس وبغرامة مالية تتراوح بين 5000دج و10,000دج أو إحدى هاتين 
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العفويثين: للمدرهن.. على اركاب الج الفتصوص. علا “فى 
المواد 242 243 244 245حتى وإن لم ينتج عن ذلك التحريض أي أثر وكان 
ذلك في المادة 258 من قانون حماية الصحة وترقيتها. 


المطلب الثاني: العقوبات التبعية 


إلى 


مقدمة: 

القاعدة العامة إن النص في قانون العقوبات والقوانين المكملة له يحدد 
الأفعال المحظورة والتي يترتب على اقترافها جزاء عقابي كعقوبة أصليةء كما 
أن المشرع يقرر.بعض التقوباك: التي تلى العقوية الأضلية كطوية تكميلية 
وسوف نتناول كل عقوبة على حدى. 

وفي هذا المجال فإن المشرع الجزائري قد حذى حذو جل التشريعات في 
إتخاذه موقفا في توقيع عقوبات تبعية عند الحكم بعقوبة جنائية إذ يسري 
مفعولها ابتداءا من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه 
بالعقوبة الجنائية 

هذا كقاعدة عامة سلكها المشرع الجزائري في الجنايات التي ترتكب في 
القانون العام. وبصورة استثنائية في بعض الجنح المرتكبة وفقا لقانون حماية 
الصحة وترقيتها محددة على سبيل الحصر في مواد عددتها المادة246 من 
القانون رقم05/85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وسوف نتطرق إليها في 
حينها. والتي يقصد فيها المشرع العقوبة التبعية بالحجر القانوني أو الحرمان 
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من الحقوق المدنية حيث يكون منها كافيا لإنزال الألم في نفسية المحكوم عليه 
وتصيب المركز الإجتماعي له وتحط من سمعته. 

وأن العقوبات التبعية بصفة عامة هي تلك العقوبات التي أقرها المشرع لتلي 
العقوبة الأصلية وذلك أثناء النطق بعقوبة جنائية وبصفة استثنائية إذ نص 
المشرع على العقوبة التبعية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 05/85 
وهي تلك الجزاءات التي أقرها المشرع لتلحق بالمتهم كنتيجة للحكم والعقوبة 
الأصلية. وقد حصرها المشرع الجزائري في المادة 6 من قانون العقوبات 
:وهي الحجز القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية وهي لا تتعلق إلا 
بالعقوبة الجنائية والمشرع الجزائري في قانون الصحة نص في الفقرة الاولى 
والثانية من المادة 246 على :"يجوز الحكم في حالة ارتكاب المخالفات 
المنصوص عليها في المواد 243 244 245 من القانون أن تصدر -إمكانية 
الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات 
ويلاحظ هنا أن المشرع جعل العقوبات التبعية جوازية ومن ثم ترك السلطة 
التقديرية فيها للقاضي لتطبيقها أو عدم تطبيقها بحسب نوع الجريمة وخطورة 
الوقائع 

ويمكن إجمال صورها فيما يلي: 


1_عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب بشتى أنواعها 
2 _ الحرمان من الإنتخابات والترشح وعموما الحرمان من الحقوق الوطنية 
والسياسية ومن حمل الأوسمة 
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3 عدم الأهلية ليكون محلفا أو خبير أو شاهد في أي عقد أمام القضاء 
4_عدم الأهلية لأن يكون وصيا 

5 الحرمان من الحق في حمل الأسلحة والتدريس . 

المطلب الثالث: العقوبات التكميلية 


بالرجوع إلى نص المادة 246 من في القانون رقم 05/85 المؤرخ في 16 
فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء قد نصت على مايلي: 


-إمكانية الحكم بالمنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجنحة خلالها مدة 
خمس سنوات على الأكثر. 


-وجوب الحكم بالمنع الإقامة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
2 من قانون العقوبات 

_وجوب الحكم بسحب جواز السفر وإيقاف رخصة السياقة مدة 3سنوات 

_وجوب الأمر بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة 

_وجوب الأمر بمصادرة الأثاث والمنشآت والأواني والوسائل الأخرى 
التي استعملت في صنع المواد والنباتات ونقلها مع مراعاة حقوق الغير 

وما يلاحظ على المادة المذكورة أعلاه أن المشرع قد جعل العقوبات 
المنصوص عليها المتعلقة بالحرمان من الحقوق المدنية والمنع من ممارسة 
المهنة جوازية وليست وجوبية في حين باقي العقوبات وجوبية الحكم 

وسوف أتناول العقوبات التكميلية بنوع من التفصيل كما يلي: 
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1-الحرمان من مزاولة المهنة: 

هذه صورة من صور العقوبات التكميلية نصت عليها المادة 246 من 
قانون حماية الصحة وترقيتها في الفقرة الثالثة» وهي تخص الأشخاص الذين 
يتصلون بجريمة من جرائم المخدرات ويكون اتصالهم بالجريمة بمقتضى 
وظائفهم. 

- كالأطباء الذين يصفون بعض المواد المخدرة لأشخاص دون مقتضى. 

- أو الصيادلة الذين يمكنون الأشخاص من المواد المخدرة بصورة غير 
شرعية» فإن ذلك يعرضهم للتوقيف عن مزاولة عملهم مدة تصل إلى خمس 
سرك على الاک 

غير أن المشرع الجزائري رغم أنه ترك السلطة التقديرية للقاضي في 
تقرير هذه العقوبة إلا أنه قد رتب جزاءا آخر على من يخالفها وذلك في المادة 
7 من نفس القانون» لهذا يصبح أمر تنفيذها وجوبياء إذ نصت المادة 
المذكورة على أنه "يعاقب كل من يخالف...... بالمنع من ممارسة مهنته» 
الصادرة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 بالحبس من ثلاثة أشهر على 
الأقل إلى سنتين على 

الأكثرء وبغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 2000 دج على الأكثر أو 
بإحدى هاتين العقوبتين". 

ويلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري رتب عقوبة أصلية 


على مخالفة تطبيق العقوبة التكميلية التي حكم بها القاضي كعقوبة تكميلية. 


*بحث جرائم المخدرات نشرة القضاة عدد55لسنة1999 للدكتور نصر الدين مروك 
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2- المنع من الإقامة: 

المنع من الإقامة في جرائم المخدرات نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 
6 من قانون حماية الصحة وترقيتها. إذ تنص هذه الفقرة على أنه 
"...وجوب الحكم بمنع الإقامة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12 
من قانون العقوبات. التي تنص على مايلي: "المنع من الإقامة هو حظر 
المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن» ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس 
سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات في الجنايات» ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك. 

وآثار هذا المنع وحدته لا تبدأن إلا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم 
عليه وبعد وأن يكون قرار المنع من الإقامة قد بلغ إليه. 

ويعاقب الشخص الممنوعة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات 
إذا خالف أحد تدابير منع الإقامة أو تملص منها. 


3- سحب جواز السفر وإيقاف رخصة السياقة: 


إن سحب جواز السفر وإيقاف رخصة السياقة أقرهما المشرع الجزائري 
كعقوبتين تكميليتين للمدانين بجرائم المخدرات المنصوص عليها في المواد 

المشار إليها أعلاه» وذلك بالفقرة الخامسة من نص المادة 246 من قانون 
حماية الصحة وترقيتها. 

إذ تنص الفقرة الخامسة على أنه "... وجوب الحكم بسحب جواز السفر 
وإيقاف رخصة السياقة مدة ثلاث سنوات على الأكثر". 
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يستنتج أن المشرع الجزائري عند وضعه لهذه الفقرة يقصد من خلالها 
فئتين» الفئة الأولى فئة المستوردين للمخدرات والذين ينقلونها من بلد إلى بلد 
آخر أو الذين يوردونهاء أو الذين تولون عبورهاء وهؤلاء الأشخاص ومن في 
حكمهم» عند إدانتهم في قضايا المخدرات يكون وجوبا على الجهة القضائية 
التي تسلط العقوبة» أن تقضي في حكمها بسحب جواز السفرء لاعتبار أن 
جريمة المخدرات جريمة عالمية. 

أما عقوبة إيقاف رخصة السياقة فهي تشمل الأشخاص المدانين الذين 
يستعملون وسائل النقل كالسيارات والشاحنات لنقل المواذ المخدرة(!). 


4- المصادرة: 
لقد نصت المادة 6 في فقرتيها السادسة والسابعة على: 


"...وجوب الأمر بمصادرة المواد أو النباتات المحجوزة» أيضا وجوب 
الأمر بمصادرة الأثاث والمنشآت والأواني والوسائل الأخرى التي استعملت 
في صنع المواد أو النباتات ونقلهاء مع مراعاة حقوق الغير". 

ويتضح هما سس أرخ المصادرة تشمل النباتات المخدرة والتي كانت محل 
حجز أثناء القبض على المتهم. سواء أكانت هذه المخدرات مخصصة 
للاستهلاك الشخص أو البيع. إلى جانب ذلك أوجب المشرع مصادرة الوسائل 
والأدوات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة» كالسيارة» بصفة عامة 
وسيلة نقل» التي تم فيها نقل المخدرات» وكذلك الحال بالنسبة للأدوات التي 
تستعمل في إنتاج المواد المخدرة. 


() - د. مروك عبد الناصر: نشرة القضاة عدد 55لسنة1999. 
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رن المصنافرة قنطيثب أساسا على الرسائل والأدواك على التكلاف أن احا 
سواد كانت مفاوكة اقيم أو خد شركاء أن المخريضين. على ارا 
الجريمة. 


غير أن المشرع الجزائري أخذ بعين الاعتبار الغير حسن النية الذين ليست 
لديهم أية علاقة بالجريمة» هذا وأن مصادرة المخدرات واجبة دائما سواء كان 
الحكم بالبراءة أو الإدانة» أو بسقوط الدعوى العمومية بالوفاة» وهذا ما نصت 
عليه المادة 25 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "...يجوز أن يؤمر 
نمضادر 5 الأشباء. العضيوطة كتديير. من تذابين الام اذا كانت ضتتاعتها أو 
استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة ".وإن المصادرة في مثل 
هذه الحالات للمحاكمة حتى في حالة إحالة الدعوى أمام المحكمة واجبة» وهو 
ما نصت عليه المادة 449 من قانون الصحة وترقيتها في فقرتها الثالثة» إذ 
تنص على أنه "...وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة» يحكم 
بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة؛ إن اقتضى الأمرء بأمر من رئيس 
المحكمة بناءا على طلب وكيل الجمهورية". 

وقد ذهب رأي فقهاء الفقه القانوني إلى القول أن المصادرة لا تكون عقوبة 
تبعية أبداء فلا يمكن تنفيذها إذا أغفل الحكم النص عليها لو كانت وجوبية» في 
ما عادا حالة ما إذا كانت الأشياء المضبوطة مما يعد حيازته أو بيعه أو عرضه 
للبيع في حد ذاته جريمة كالمخدرات» وبالتالي فإنه إذا أدانت المحكمة متهما في 
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جريمة تعامل فى مخدر»› وأغفلت سهوا القضاء بمصادرة هذه الوسيلة فيما 


بعد . 


5-الإغلاق: 


وهذه الصورة من صور العقوبات التكميلية نصت عليها المادة 254 من 
قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه "يجوز لقاضي التحقيق أو الجهة 
القضائية التي تصدر الحكم» في حالة رفع الدعوى بسبب ارتكاب إحدى الجنح 
المنصوص عليها في المواد: 242 إلى 244 أعلاه» الأمر بإغلاق أي مكان 
غيره على ارتكابهاء غلقا مؤقتا سواء كان فندقا أو بيتا مفروشا أو محل إيواء 
أو إطعام» أو محل مشروبات أو مطعما أو ناديا أو محلا لعروض التسلية, أو 
ملحقا لما سبق ذكره» ويمكن تجديد هذا الغلق حسب الأشكال المنصوص عليها 
في الفقرة السابقة". 
محل مشروبات» إذا ارتكبت فيه جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها 
في المواد من 242 إلى 244 من القانون المذكور أعلاه» كعقوبة تكميلية» وأن 
المشرع الجزائري عند تقريره لهذه العقوبة أي الإغلاق لم يشترط أن يكون 
المحل الذي وقعت فيه الجريمة مملوكا للمتهم أو غيره؛ وبالتالي فإن عقوبة 
الإغلاق قد تمس كل شخص مهما كان» يثبت تورطه في قضايا المخدرات. 


+ - د. رؤوف عبيد: شرح قانون العقوبات التكميلي» ص87. 
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إن المشرع الجزائري قد جعل عقوبة الإغلاق من اختصاص كل من 
قاضي التحقيق» عندما تكون الدعوى العمومية بين يدي قاضي التحقيق» وجهة 
الحكم الناظرة في الدعوى العمومية. 

وتجدر الإشارة أن الأمر الإغلاق» أمر مؤقت» ويمكن الطعن فيه إما أمام 
غرفة الاتهام عندما تكون الدعوى العمومية على مستوى مكاتب التحقيق» 
باعتبارها جهة مراقبة لأعمال قضاة التحقيق بالمحاكم التابعة للمجلس 
القضائي» ويكون استئناف هذا الأمر خلال 24 ساعة بعد تنفيذ القرار أو تبليغه 
سواء كان الأمر بالإغلاق أو تجديد الإغلاق أو الأمر برفع اليدء وأن هذا 
الأخير يكون من 

طرف ممثل النيابة أي وكيل الجمهورية. كما نصت على ذلك المادة 255 
من نفس القانون. 

أما إذا كانت الأوامر المذكورة سابقا قد صدرت من جهة الحكم فإن الطعن 
فيها بالاستئناف يكون أمام جهة الاستئناف أي الغرفة الجزائية بالمجلس 
القضائي» ويكون الاستئناف أحد الأوامر مع الحكم الفاصل في الدعوى 
العمومية. 

تلكم هي العقوبات التكميلية التي جاء بها المشرع الجزائري التي يمكن أن 
يحكم بها القضاء الجزائري في ميدان مكافحة ظاهرة المخدرات. 
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المبحث الثاني: مكافحة الإدمان على تعاطي المخدرات 

إنه من البديهي» وإن تعاطي المخدرات يخل بالأمن العام ذلك أن 
المتعاطي لهذه الآفة قد يكون في كثير من الأحيان بالأماكن العامة» وقد 
يتعرض إلى سخرية» مما يتسبب في رد فعل يؤدي إلى الإخلال بالأمن العا 
ر اكات يعضن النشاكل كرد قعل غن تاك السخرية. 

وإن من الضروري أن الوقاية من حدوث أية مشكلة» يجب أن تكون 
سابقة لأي علاج للمشاكل التي يحدثوها متعاطي المخدرات في الوسط 
الاجتماعي» كون أن تعاطي المخدرات يكون في كثير من الأحيان سببا مباشرا 
في ارتكاب المتعاطي للجرائم سواء ضد نفسه كالانتحار» وقد يؤدي عدم 
حصوله على المخدر إلى الوفاة» وقد يتسبب المتعاطي الذي يقود مركبة تحت 
تأثير المخدرات إلى مخاطر على نفسه وعلى الآخرينء ناهيك على إصابة 
المتعاطي باعتقادات وهمية تشكل خطورة بالغة على سلوكه وتدفعه إلى 
ارتكاب أفعال خطيرة وردود أفعال عنيفة. 


وقد أجمع جل الكثير على أن الوقاية من حدوث أية مشكلة يجب أن 
تكون سابقة للعلاج 

في هذا المبحث سوف يتم التطرق إلى التدابير التي جاء بها التشريع 
الجزائري في مجال مكافحة الإدمان على تعاطي المخدرات في ثلاث مطالب 
كما يأتي بيانه: 
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المطلب الأول: التدابير العلاجية: 

لقد أثبتت تجارب المجتمعات الإنسانية منذ وقت مبكر أن اللجوء إلى 
الإجراءات الوقائية يعتبر خطوة بالغة الأهمية في مجال التصدي لكثير من 
المشكلات الاجتماعيةء وقد انعكس ذلك في كثير من المجتمعات وقد وصل بها 
الأمر إلى التوصية بتقديم العناية بالوقاية على العناية بالعلاج. 

ويعتبر ميدان التعاطي والإدمان من انسب الميادين للأخذ بهذا التوجه. 
فالأحرى بالدولة المبادرة إلى اتخاذ إجراءات الوقاية في ميدان المخدرات بكل 
ما يستطاع إليه من جهد وإنفاق وأن الكلام في مجال الوقاية من آفة المخدرات 
يؤدي بنا إلى الإشارة ولو بصفة موجزة لمصطلح الوقاية. 

فالمقصود بالوقاية الإشارة إلى فعل مخطط نقوم به تحسبا لظهور مشكلة 
معينة» أو مضاعفات لمشكلة كانت قائمة أصلاء وذلك بغرض الإعاقة الجزئية» 
أو الكاملة للمشكلةء أو لمضاعفاتها أو للمشكلة والمضاعفات معا. 

والوقاية تعني أيضا مجموع الإجراءات التي تستهدف منع وقوع التعاطي 
أصلاء وتتضمن جميع أنواع التوعية» وكذلك مجموع الإجراءات التي تتخذ 
على مستوى الدولة (باسم مكافحة الظاهرة).سواء كانت إجراءات أمنية أو 

ويقصد بها أيضا التدخل العلاجي المبكر بحيث يمكن وقف التمادي 
والتعاطي حتى لا يصل الشخص إلى مرحلة الإدمان» ورصد حالات التعاطي 
المبكر. 


+ - د/ نواصر العايش: استهلاك المخدرات ورد الفعل الاجتماعي» ص43 . 
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إن موضوع علاج المدنين سواء المدمنين على المخدرات أو المدمنين على 
المواد السامة عموماء موضوع شديد التعقيدء إذ أن استهلاك المخدرات جريمة 
ذات طابع خاصء لأنه إذا كانت كل جريمة تفرض عقوبة كجزاء على 
ارتكابهاء فإن جريمة استهلاك المخدرات» تواجه أساسا بتدابير علاجية؛ كما 
أن الأصل في جرائم القانون العام» أن العقوبة أو الموقف الردعي للمجتمع؛ 
يأتي بعد التحقق من ارتكاب الجريمة ثم الإدانة» أما الموقف العلاجي للمجتمع 
في جرائم استهلاك المخدرات يسبق مرحلة الكشف عن الجريمة» فالعلاج 
بالنسبة للمدمنين على المخدرات يمكن أن يتخذ حتى قبل الكشف عن الجريمة؛ 
والعقوبة إذا كانت مبنية على الإدانة» فإن العلاج يعتمد فقط على مجرد الشك 
في ارتكاب جنحة استهلاك المخدرات» فليس من الضروري الاقتناع بوجود 
الجريمة وبالإدانة» فهذه الأخيرة ليست شرطا لفرض العلاج . 

وهو المبدأ الذي اتخذه المشرع الجزائري تجاه مستهلكي المخدرات» بعد أن 
كان موقفه هو الردعء في التشريعات السابقة. 

سواء تعلق الأمر بتهريب المخدرات أو الاستهلاك» وهو واضح في الأمر 
رقم 09/75 في 17 فبراير 1975ء المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك 
المتحظووون للمو اد السامة والمكدو انك 

ثم بعده الأمر 79/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون 
الصحة العمومية. 

الذي اقتصر على التصريح بمبدأ العلاج للمدمنين على المخدرات» دون أن 


ميث 


يبين كيفيات إجراءات العلاج» فقد نص في المادة 97 منه على أنه "...تتخذ 


3 - د/ نواصر العايش: استهلاك المخدرات ورد الفعل الاجتماعي» ص45. 
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التدابير اللازمة على الأصعدة الطبية والاجتماعية والتربوية والجزائية» بقصد 
وقاية المواطن من الكحول والمخدرات وكذلك صحة المواطن البدنية والعقلية 
والاجتماعية". 

ويتضح بصفة جلية ومن خلال التشريعين السابقين» أن الأمر الأول 
يتضمن إجراءات ردعية فقطء تمثلت في الجزاء العقابي» على درجة واحدة 
سواء تعلق الأمر بجريمة تهريب المخدرات» أو جريمة استهلاك المخدرات» 
وما يمكن قوله إزاء هذا الأمر يتشكل من إحدى عشر مادة جلها ذات طابع 
ردعيء ما عدا ما جاءت به المادة 5 منه في فقرتها الثانية» التي أشارت إلى 
إمكانية إجبار المتابعين بجريمة استهلاك المخدرات على معالجة أنفسهم قصد 
إزالة التسمم» وقد ترك المشرع الجزائري في التشريع أمر إخضاع المتابعين 
بمقتضى المادة 5 منه للعلاج» جوازي القضاة التحقيق أو قضاة الحكم» إذ 
نصت المادة 5 من الأمر 09/75 على أنه "...يعاقب بحبس لمدة شهرين إلى 
عام واحد بغرامة من 500 إلى 5000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من 
استهلك بصفة غير قانونية إحدى المواد أو النباتات المصنفة كالمخدرات» 
ويسوغ لقضاة التحقيق أو الحكم 

أن يجبروا الأشخاص المتابعين بمقتضى هذه المادة على معالجة أنفسهم 
قصد إزالة التسمم في مؤسسة طبية متخصصة". 

وخلاصة القول أن أحكام هذا الأمرء انتهج فيه المشرع السياسة العقابية 
والأسلوب الردعي بتسليط العقوبة على المدمن دون إعطاء أهمية للتدابير 
العلاجية. 
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- أما الأمر 79/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون الصحة 
العمومية فقد تبنى مبدأ إخضاع المدمن للعلاج» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
حين عرض المادة 97 منه» غير أن إخضاع المدمنين للعلاج بقي بعيدا عن 
الميدان التطبيقي» في غياب المراسيم التطبيقية التي لم تظهر للوجود» والتي 
فخ انها تحديد كيفيات إجراءات إخضاع المدمنين للعلاج المزيل للتسمم. 

وأما ما جاء بهما التشريعين المشار إليهماء فإن المشرع الجزائري في تلك 
الحقبة أو قبلهاء غاب عنه أن العلاج أو التدخل العلاجي في حالة الإدمان أوسع 
بكثير منه في النموذج الطبي العادي. 

أما العلاج في حالة المدمن» فالتدخل الدوائي هو جزء من تدخل أوسع من 
ذلك بكثير هو التدخل الدوائي النفسي» وهو يتسع ويشمل إعادة التخطيط للحياة 
النفسية الاجتماعية للفرد بما في ذلك إعادة التأهيل وإعادة الاستيعاب 
الاجتماعي. 

- وقد بقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاء القانون رقم 05/85 
المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتهاء وفي هذا التشريع تتطور مواقف 
المشرع الجزائري بتطور الظاهرة وانتشارهاء في أوساط المجتمع الجزائري› 
الأمر الذي أدى به وضع نصوص واضحة:؛ بحيث يمكن لمستهلك المخدرات 
أن يخضع لعلاج مزيل للتسمم من تلقاء نفسه قبل المتابعة الجزائية» كما أنه بعد 
المتابعة الجزائية يجوز لقاضي التحقيق ولقاضي الحكم» حسب الحالة أن 
يفرض على مستهلك المخدرات علاجا مزيلا للتسمم في مؤسسة متخصصة. 
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- وعلاج الإدمان على المخدرات ليس بالأمر الهين» فهو يختلف من مدمن 
للآخرء وعلى الطبيب أن يبحث على العلاج الملائم لكل مدمن' . 


وسوف نتناول التدابير العلاجية التي اقترحها المشرع الجزائري في 
القانون 05/85 والتي هي نوعان تدابير علاجية يلجأ إليها مدمن المخدرات 
طواعية في بعض الأحيان وتسمى بالتدابير العلاجية الإرادية» ومنها ما يلجأ 
إليها عن طريق الأوامر التي تصدر عن الجهات القضائية» وهي التدابير 
العلاحية المفروضة؛ وسوف نتقاول ذلك في تقطتين. 


المطلب الثاني: العلاج الإرادي 


لقد اعتمد المشرع الجزائري على العلاج المتعدد الجوانب» ومعنى ذلك أن 
المشرع الجزائري قد أقر مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية في حالة إثبات أن 
مستهلك المخدرات قد خضع للعلاج المزيل للتسمم» إذ نصت المادة 449/ 01 
من قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه "...لا ترفع الدعوى العمومية على 
الأشخاص الذين استعملوا المخدرات استعمالا غير شرعي إذا ثبت أنهم تابعوا 
علاجا مزيلا للتسمم» أو كانوا تحت المتابعة الطبية» منذ حدوث الوقائع 
المنسوبة إليهم" 


ويتضح من الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاهء لا متابعة جزائية إذا 
الوقائع» كما يتضح أيضا أن المشرع الجزائري بهذه المادة يدفع المدمنين على 


1- د. ناصر العياش: المرجع السابق»ء ص45. 
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المخدرات إلى المبادرة لتلقي العلاج» حتى يتخلصوا من الإدمان» الذي ينخر 
أجسادهم وعقولهم. 

كما يتضح أيضا أن نص المادة 249 من قانون حماية الصحة وترقيتها قد 
أوردت في فقرتها الأولى ثلاث حالات» إن توافرت واحدة من الحالات الثلاثة 
تكون حائلا أمام تحريك الدعوة العمومية وهي: 

- حالة الامتثال لعلاج طبي الموصوف للمدمن حتى النهاية. 

- حالة متابعة العلاج المزيل للتسمم. 

- حالة ما إذا كان مدمن مخدرات تحت مراقبة طبية. 

وسوف نتناول كل حالة من الحالات الثلاثة على حدى: 

1-حالة الامتثال ومتابعة العلاج: 

في مثل هذه الحالة وتطبيقا للمادة 249 من قانون حماية الصحة وترقيتهاء 
فإن النيابة لا ترفع الدعوى العموميةء ولا تحيلها أمام الجهة القضائية الفاصلة 
في الدعوى العمومية وإن في هذه الحالة فإن وكيل الجمهورية يتصرف في 
الدعوى العمومية» بإصدار قرار بحفظها بعد التأكد من أن مستهلك المخدرات 
قد تابع علاجا مزيلا للتسمم. 

غير أنه ليس لوكيل الجمهورية إثبات ما إذا كان مستهلك المخدرات قد تابع 
علاجا مزيلا للتسمم» فإثبات ذلك يقع على عاتق مرتكب جريمة استهلاك 
المخدرات» انطلاقا من أن جهة النيابة هي جهة اتهام» وتبحث عن أدلة الإدانة: 
ومن هذا المنظور فإن من مصلحة المدمن الذي خضع لعلاج مزيل التسمم» أن 
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يحتفظ بكل وثيقة أو شهادة تثبت وتدل على ذلك حتى يستعين بهاء عند الحاجة 
إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى عدم تحريك الدعوى العمومية. 
2- حالة عدم متابعة العلاج: 
قد يرفض البعض متابعة العلاج أصلاء وقد يتهاون البعض الآخر عن 
متابعة العلاج» وقد يلجأ البعض الآخر للعلاج الظاهريء لا من أجل التخلص 
من الإدمان» بل من أجل التخفيف من حدته حتى يتمكنوا من إعادة الإدمان أقل 
تفاديا للحوادث الخطيرة» وفي مثل هذه الحالة فإن وكيل الجمهورية عليه 
تطبيق القواعد العامة للإجراءات وذلك بإخراج ملف الدعوى العمومية 
والقيام بتحريك الدعوى العمومية. 


المطلب الثالث: العلاج المفروض 


لقد نصت المادة 250 من قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه "...يمكن 
أن يأمر قاضي التحقيق» أو قاضي الاحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين 
بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 245 أعلاه» لمعالجة مزيلة 
للتسمم» تصاحبها جميع تدابير المتابعة الطبية» وإعادة التكييف الملائمة 
لحالتهم» إذا ثبت أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبياء يصدر تنفيذ الأمر 
الذي يوجب هذا العلاج بعد انتهاء التحقيق وعلى أية حال حتى تصدر الجهات 
القضائية حكما بغير ذلك". 

وما يفهم من نص المادة السابقةء أن اتصال قاضي التحقيق أو قاضي 
الأحداث حسب الحالة» طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة بشأن اتصال 
قاضي التحقيق بالدعوى العمومية تكون عن طريق النيابة التي إذا وصل إلى 
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علمها اكتشاف جريمة؛ وثبت أن مرتكب الجريمة مستهلكا للمخدرات» ولم 
يتابع مزيلا للتسمم» وعلى ضوء التحريات الأولية التي تقوم بها جهات 
الضبطية القضائية» يقوم وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية» طبقا 
لنص المادة 36 من 

قانون الإجراءات الجزائية» ومن ثمة يبلغ الملف لقاضي التحقيق أو قاضي 
الأحداث بالدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق 
يتضمن التماسات وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 67 من قانون الإجراءات 
الجزائيةء 

الذي يمكن له أن يصدر أمر لمستهلك المخدرات لمتابعة العلاج أثناء سير 
الدعوى العمومية في مرحلة التحقيق. 

ويتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري أعطى لجهة التحقيق عند 
اتصالها بالدعوى العمومية أن تصدر أمر بوضع المتهم المدمن على المخدرات 
في مؤسسة علاجية لإزالة التسمم وآثار الإدمان» ويظل الأمر الصادر عن 
قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث» حسب الحالة ساري المفعول إلى غاية 
صدور أمر مخالفا. 

ومما لا شك فيه أن تكوين القناعة لدى قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث› 
لا تتشكل لمجرد التصريحات» وإنما لا بد أن تتشكل بوسائل مثل الفحوصات 
الطبية والبحوث الاجتماعية التي تتم على شكل تحقيقات» فإذا ما تبين لقاضي 
التحقيق أو قاضي الأحداث حسب الحالةء أن حالة المتهم تتطلب علاجا مزيلا 
للتسمم» أصدر أمرا بإخضاعه للعلاج داخل مؤسسة استشفائية متخصصة:؛ أما 
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إذا كانت حالة المتهم لا تستدعي ذلك» يمكن له عندئذ أن يقتصر على فرض 
مجرد تدابير المتابعة خارج المؤسسةء ويكون ذلك بأمر أيضا. 

وبالرجوع إلى نص المادة 253 من قانون حماية الصحة وترقيتها التي 
تنص على أنه "...يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد 
السابقة في مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية. 

يعلم الطبيب المعالج السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه» تحدد شروط 
سير العلاج المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية» ووزير العدل والوزير المكلف بالصحة" 

ويتضح من هذه المادة أن سير العلاج المزيل للتسمم» متوقف على صدور 
القرار الوزاري المشترك بين الوزارات المذكورة في صلب المادة المذكورة 
أعلاه» غير أن هذا القرار الوزاري لم يصدرء غير أنه في الميدان العملي دأبت 
الجهات القضائية على إسناد تنفيذ الأوامر الصادرة سواء قضاة التحقيق أو 
قضاة الحكم» والداعية إلى وضع المدمن في مؤسسة علاجيةء إلى نص المادة 
2 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "الوضع القضائي في مؤسسة 
علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية 
أو مخدرات تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض" 

والجدير بالذكر أن أمر الوضع داخل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة 
يتضمن تحديد المؤسسة التي يجري فيها العلاج» بالإضافة إلى الهوية الكاملة 
للمتهم المراد وضعه»ء ويبلغ نسخة من الأمر إلى المسؤول على المؤسسة 
الاستشفائية» كما يتضح أيضا من المادة 253 من نفس القانون أن الطبيب 
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المعالج يمارس عمله تحت إشراف السلطة القضائية التي يجب عليه 
إخبارها تباعا بالمرحلة التي يمر بها علاج المدمن على المخدرات ونتائجه 
ومدى امتثال المتهم للعلاج. 

وعند عدم امتثال المتهم للعلاج تطبق عليه أحكام المادة 252 من قانون 
حماية الصحة وترقيتها التي تنص على أنه "... تسلط العقوبات المنصوص 
عليها في المادة 245 على الذين يمتنعون من تنفيذ قرار يأمر بالعلاج المزيل 
للتسمم» دون المساس عند الإقتضاءء بتجديد الأمر بتطبيق المادتين 250؛» 251 
أعلاه. 
العلاج المفروض من قبل قاضي الحكم: 

لقد نص المشرع الجزائري في المادة 251 من قانون حماية الصحة 
وترقيتها على أنه "...يجوز للجهة القضائية الحاكمة أن تلزم الأشخاص 
المعنيين في المادة السابقة» بالخضوع لعلاج إزالة التسمم ولاسيما تأكيد الأمر 
المذكور في المادة السابقة» أو تمديد آثاره» قرارات الجهة القضائية التي 
أصدرت الحكم ولو طلب الاستئناف. 

وإذا طبقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 250 أعلاه. 

ويتضح من هذه المادة أنها أعطت لجهة الحكم عند إحالة الدعوى أمامها أن 
تلزم الشخص المدمن بالخضوع للعلاج» وذلك إما بفرض العلاج وإخضاع 
المتهم لعلاج مزيل للتسمم» وإما أن تؤيد أمر قاضي التحقيق بفرض العلاج 
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المزيل للتسمم وإما بتمديد آثاره» وما يلاحظ على هذه المادة أنها أضفت 
طابع النفاذ للآمر بفرض العلاج حتى ولو تم استئناف الحكم» وعلى ذلك ترجع 
إلى تفادي انقطاع سير العلاج عند استئناف الحكم الجزائي. 

هذا وللجهة القضائية التي تحال أمامها القضيةء أن لا تحكم بالعقوبة 
المنصوص عليها في المادة 245 من قانون الصحة» وهو أمر جوازي 
ومتروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع» وخلاصة القول فإنه لما كان 
علاج المدمنين أمرا معقداء فقد كان للمختصين أراء مختلفة حول طريقة علاج 
المدمنين على المخدرات» وهناك فريق يرى ضرورة علاج المدنين بشكل 
إجباري» وهناك فريق آخر يرى ضرورة أن يكون العلاج اختياريا ويطلب من 
المدمن نفسه القيام بذلك» إذ يقول مؤيدو العلاج الإجباري أن المدمن إنسان 
مسلوب الإرادة ولا يمكن أن يطلب العلاج من نفسه»ء لذلك لابد من إجباره على 
العلاج. 

بينما يرى مؤيدو العلاج الاختياري أن إجبار المدمن على العلاج لن يجدي 
نفعاء لأنه وإن شفي من الإدمان أثناء فترة العلاج» فإنه سرعان ما ينتكس 
ويعود إلى التعاطي من جديد بعد خروجه من المصحة. 

ولذلك فإن المختصون مهما كانت آرائهم فهم ينصحون بضرورة استمرار 
الرعاية والمراقبة للمدمنين بعد خروجهم من المصحاتء أو بعد انتهاء فترة 
علاجهم ويساعدونهم في التغلب على مشاكل الحياة» وعلى إيجاد عمل مناسب 


لان مورة تعالى يصون كر اه و لای من خی ر کل الوسائل التق تتم 
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المدمن السابق من العودة إلى الإدمان» بعد انتهاء العلاج والشفاءء إذا لم 
يتوافقوا مع الحياة من جديدء أو إذا لم يجدوا التكفل بهم أو إذا عادوا إلى 
معاشرة الأصدقاء والمدمنين القدامى. 

لذلك تعتبر الرعاية اللاحقة بالعلاج» وحل مشاكل المدمن السابق» مهمة 
جدا له بقدر أهمية العلاج نفسه» ولهذا الغرض نجد في الدول المتقدمة وبمبادرة 
من الأفراد المهتمين بموضوع العلاج من الإدمان» أو من المدمنين السابقين 
اللذين خضعوا للعلاج المزيل للإدمان وشفوا تماماء أو من مؤسسات الدولة 
المختصة بالموضوع» جمعيات ونوادي أخذت على عاتقها مساعدة المدمنين 
السابقين» بكل الوسائل الممكنة» حتى أنهم يعملون على تسليتهم والترفيه عنهم 
إذا ما شعروا بالضيق والملل» وتؤمن تلك الجمعيات والنوادي للمدمنين 
السابقين ندوات دورية» ورحلات منتظمة وغير ذلك» لدرجة أن أعضاء تلك 
الجمعيات والنوادي 

مستعدة للذهاب إلى منازل المدمنين السابقين لتسليتهم والسماع لهم 
والتخفيف عنهم وقبل ختام الموضوع أرى من الضروري إرفاق جداول خاصة 
تبين انتشار المخدرات عبر معظم ولايات الوطن انتشارا رهيبا خلال عام 
2 مبدين في ذلك عدد المساجين والنسب المئوية مع بيان عدد المستهلكين 
وعدد المتاجرين في المواد السامة والمخدرات وأنواع المواد المخدرة 
المستعملة. 

مع بيان وضع جدول يتضمن تطور جريمة المخدرات خلال السنوات 
200221 إلى غاية جانفي 2003» وبيان قضايا المخدرات المحكوم فيها 
بمجلس قضاء تبسة لسنة 2002 كعينة باعتبار مدينة تبسة مدينة حدودية. 
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الجداول الخاصة بانتشار المخدرات 
الجدول رقم: 01 
٥‏ انتشار جريمة المخدرات 
حسب المجالس القضائية خلال شهر جانفي 2003 طبقا لإحصائيات وزارة 


من خلال الجدول أدناه يتضح أن جريمة المخدرات تتمركز في المناطق التالية 


حسب الخطورة : 

الولاية عدد المساجين 
وهران 563 
عنابة 345 
الجزائر 312 
تلمسان 212 
الشلف 191 
بسكرة 175 
باتنة 172 
سيدي بلعباس 136 
قسنطينة 127 
سعيدة 112 
معسكر 103 
البليدة 94 
قالمة 92 
مستغانم 78 
المدية 77 
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الفصل الثاني 


بشار 
ورقلة 
أم البواقي 
سكيكدة 
البويرة 
ال 

بجاية 

تبزي وزو 
ادرار 

تيارت 

إيليزي 
تمنراست 
غرداية 

برج بوعريريج 
الأغواط 


بومرداس 
الجلفة 





68 
60 
60 
58 
58 
56 
50 
50 
45 
44 
42 
35 
30 
28 
27 
25 
25 
12 
10 
10 


الجدول رقم: 02 


٠.‏ الموقفون في جرائم المخدرات 


خلال جانفي 2002: 


الاتجار بالمخدرات: 


- عدد المساجين 2358 


- النسبة المئوية 9054.72 


التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 





100 

































































الفصل الثاني التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


الاستهلاك: 

- عدد المساجين: 1951 

- النسبة المئوية: %45.28 
المجموع: 4309 
خلال جانفي 2003 
الاتجار بالمخدرات: 


- عدد المساجين 2021 
- النسبة المئوية 9654.31 


الاستهلاك: 


- عدد المساجين: 1700 
- النسبة المئوية: 45.69 % 


المجموع: 3721 
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الفصل الثاني 


الجدول الثالث رقم: 03 


جانفي 2001 
الاتجار 

متهم 

945 


4635 





جانفي 2002 
الاتجار 

متهم 

842 


4309 





التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


ه تطور جريمة المخدرات بالمجالس القضائية كالتالي: 


1720 





156 





جانفي 2003 إلى ماي منه 


الأتحان الاستهلاك 


الاستهلاك 


866 





الأستيلاك 


متهم 


899 
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1104 


1052 


















































760 


3721 


1261 





خلال جانفي 2001 


الاتجار بالمخدرات: 





745 


- عدد المساجين: 2665 
- النسبة المئوية: %57.50 


الاستهلاك: 


- عدد المساجين: 1970 
- النسبة المئوية: 9642.50 


المجموع:4635 


الجدول رقم:04 


التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


محكوم عليه 


955 





ه معطيات حول ظاهرة الإدمان 


- فيما يتعلق بالمدمنين في الوسط العقابي: 
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الفصل الثاني التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


من خلال دراسة ميدانية من طرف مصالح وزارة العدل خلال سنة 2002 
خضعت 68 مؤسسة عقابية من بين 127 مؤسسة (منها 04 إعادة التأهيل» 15 
إعادة التربية و49 وقاية). 

بينت أن أكثر عدد من المدمنين متواجدين في المؤسسات العقابية الكبيرة 
الموجودة في المدن الكبرى ( الجزائرء وهرانء عنابة» قسنطينة وباتنة) 
- النسبة الكبيرة تخص: 
- فئة الرجال: 85 إلى 9090 
فئة النساء: 05 الى O07‏ % 


فئة الإحداث: 08 إلى 10 96 


مع العلم أن كل هذه الفئة مدمنة قبل دخولها الحبس (الداخلين) العوامل 
المشتركة لهذه الفئة. 
1- المستوى الدراسي الضعيف 
- مستوى ابتدائي: 9650 
- مستوى متوسط: 25 96 
- مستوى مختلف: 15 % 
د ری غر مذكور 10 
1- المستوى الاجتماعي والاقتصادي ضعيف: %65 
2- مشاكل عائلية 63 % 
- عائلة مضطربة 
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الفصل الثاني التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


- نشأة بغير أحد من الوالدين 
3- المواد المخدرة المستعملة من طرف هذه الفئة: 


أغلبهم يتناولون عدة مخدرات (P0LY۲0×X|٥C0 MANES)‏ 


- الكيف والمهدءات: 23 96 
- الكيف: 19 % 

- الخمر: %17 

- الخمر والكيف:15 % 

- الخمر والمهدءات: %13 
- المهدءات: 13 % 


-جدول رقم: 05 
" إحصائيات خاصة بجرائم المخدرات لسنة 2002 لمجلس قضاء تبسة 
عدد القضايا: 66 


عدد المتهمين: 84 
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الفصل الثاني التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


نوعية وكمية المخدرات: 


مخدرات ذات أصل نباتي عقاقير ومؤثرات عقلية 
النوع الكمية النوع الكمية 
كيف معالج 2 كلغ و538 اديازيبال 3 ترصن 











ملاحظة: 1500 شجيرة صغيرة نوع قنب هندي 
1- الجنسية 
- جزائري: 84 
- أجنبي: 00 
2- حسب الأعمار 
ه من 13 إلى 18 سنة 
ذكور: 08 
إناث: 00 
ه من 19 إلى 25 سنة 
ذكور:15 
إناث: 01 
« من 26 إلى 35 سنة 
ذكور: 43 
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الفصل الثاني التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


إناث: 00 

« من 36 إلى 45 سنة 
ذكور: 07 
إناث:00 

ه من 46 إلى 55 سنة 
ذكور: 07 
إناث: 00 

« أكثر من 55 سنة 
ذكور: 03 
إناث: 00 

3- حسب الأصناف والمهنة: 
بدون مهنة: 60 
عمال ومستخدمون: 00 
موظفون وما شابههم: 00 
أعمال حرة: 24 
أصناف أخرى: 00 
4- منطوق الأحكام: 

ه البراءة: 08 

ه الغرامة: 00 

ه مع وقف التنفيد: 12 
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الفصل الثاني التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


من 06 أشهر إلى سنتين: 56 


من سنتين إلى 05 سنوات: 03 


من 05 سنوات إلى 10 سنوات: 10 


من 10 سنوات إلى 15 سنة: 04 


أكثر من 15 سنة: 00 
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الخاتمك:» 

إن الوثيقة الأساسية للمجتمع الجزائري تمنح للإنسان الجزائري حقوق 
وتصون حرياته وفقا لما جاء به الفصل الرابع من الدستور الجزائري من 
المادة 29 إلى المادة35 منه فإن هذه الوثيقة تفرض عليه أيضا التزامات 
كالتزام المحافظة على المجتمع وذلك بالإبتعاد عن أي أسلوب أو أي تصرف 
من شأنه المساس بكيان ومقومات المجتمع. 

وباعتبار أن الشخص عضوا في المجتمع يتمتع بالحق في الحماية القانونية 
والصحية وأن هذه الحماية قد تذهب بعيدا لتصل إلى حد حماية الشخص من 


ولما كان تعاطي المخدرات يخضع للتجريم مع أنه يدخل في إطار البحث 
عن اللذة» واستنادا إلى حق المجتمع في الحماية وحقه في فرض تدابير الحماية 
الذاتية باعتبار تعاطي وتداول المخدرات مضر بصحة الإنسان من حيث أنه 
يؤدي حتما إلى الإدمان والإدمان مرض يتطلب علاجا يتحمل المجتمع نفقات 
واستنادا لما سبق ذكره تم تناول موضوع المخدرات من جانبين نظرا 
لشساعته. وهما حيازة المخدرات بغرض الإستهلاك والحيازة بغرض 
المتاجرة. ولذلك تم تناول إنتشار الظاهرة في البلاد العربية بصفة عامة 
والجزائر بصفة خاصة»ء والوسائل التي كانت متوفرة لمجابهتها في الجزائر. 
وقبل ذلك تم التطرق إلى تعريف المخدرات لغة 


ثم تعريفها شرعا وذلك في مبحث وثلاث مطالب. ذلك أن ظاهرة المخدرات 


في البلاد العربية في الماضي والحاضر تبين أن المجتمعات العربية لم تسمح 
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بتفشي الظاهرة وإنتشارها ولم يتسامح معها وقد وقف معها موقفا متشددا 
وحازما كلما ازدادت شيوعا نظرا لإعتبارات كثيرة لاسيما الإعتبار الديني 
السائد في معظم المجتمعات العربية ومنها المجتمع الجزائري. والتي تقف 
موقفا حازما ضد ظاهرة المخدرات بشكل خاص وكل ما يؤثر على العقل 
بشكل عام لأن المخدرات بأنواعها المختلفة وأصنافها المتباينة محرمة قطعا في 
الشريعة الإسلامية وأن الظاهرة في الجزائر حديثة نسبياء و لما برزت 
الظاهرة خلال القرن الثالث عشر طرح لأول مرة موضوع تحريم المخدرات 
وتناولها علماء المسلمين و توصلوا الى تحريمها قياسا باعطاء المخدرات حكم 
الخمر. 

وصارت الظاهرة تقلق الدول و الحكومات لما تحمله من خطر يهدد 
المجتمعات و الافراد على حد سواء. 


و بالتاكيد فان الظاهرة سادت الجزائر من استهلاك و تهريب لاسيما 
السنوات الاخيرة. وقد اختلفت المجتمعات في تعريف المخدرات و لم يتفقوا 


وقد عرفتها منظمة الصحة العالمية على انها : مواد يؤدي تعاطيها الى 
ادات ت بواكدة او اکر سن رطاف الغا الخزة. 


الرسول صلى الله عليه و سلم. 
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و الخلاصة يمكن القول» أن المخدرات بكافة انواعها و اسمائها طبيعية او 
مخلقة هي مادة مسكرة »وان كل مسكر حرام» وإن هذا الحكم مستفاد من 
القران الكريم ومن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم. 


را هدو ا او دز لتر لد عد ر واک في 
ارات ل اى متمد وف يذه رجن انر 09/36 وركذا الاو 179/76 
انتهاء بالقانون رقم 05/85 المتضمن قانون حماية الصحة و ترقيتهاء وقد 
اعتبرتها من الناحية القانونية مواد مركبات تسبب الادمان وتضر بالانسان» 
مما اودى به الى وضع نصوص قانونية لمجابهة الظاهرة» و لم يضع جدول 
فين اسف اا تفز ر الهم ذلك الى الأز امن اة 


ا يمك قر له قى ا ان اترات هى كل تمو ادو المركياك 


اخرىء لهذا لا يوجد تعريف دولى موحد للمخدرات. 


اما ما يمكن قوله عن تعريفها علميا فقد اعتمد على الادوية وهو العلم الذي 
يبحث في تأثير العقاقير على الانسان و على الكائنات الحية» و قد عرفه بانه: 
لحر خافن من ك و الو اناكو و متها و مروگ هن 
المواد الكيميائية و الذي يؤثر على الانسان او الحيوان او النبات سلبا و ايجاباء 
ويعني ذلك ان جميع أنواع المشروبات من كحولية او غير كحولية و التبغ و 
علي اسان 
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وقد عرفتها منظمة الصحة العمومية سنة 1973 بانه حالة من القسم الدوري او 
المزمن الضار للفرد والمجتمع وذلك بسبب الإستعمال المتكرر للعقار الطبيعي 
أو المصنع. 

أما فيما يخص حيازة المخدرات للإستهلاك الشخصي و التي وردت في 
صلب المادة 243 من القانون 05/85 فقد تم التطرق الى تعريف الحيازة و 
التي هي تختلف عن الحيازة في القانون المدني و قبلها تم التطرق الى التعريف 
بين جرائم المخدرات من حيث طبيعة السلوك المكون للجريمة الامر الذي ادى 
بالمشرعين الى تعداد افعال الاتصال غير المشروع بالمخدرات كما حددوا 
المقصود بالمخدرات عن تعدادها حصريا في جداول غير ان نقطة الخلاف 
بينهم في معظم البلاد العربية هو تبني تصنيفها للمخدرات و نوع الاتصال 
الغير مشروع بتلك المواد المخدرة. 

ومن ثمة فان تفسير الجريمة كسلوك اجرامي يختلف من منظور الشريعة 
الاسلامية لانها هي التي تحدد نماذج السلوك (الايجابي/سلبي! التي تعد جرائم: 
وتحدد ما يترتب عليها من عقوبات. 

اما القوانين الوضعية فان الجريمة تعد ظاهرة قانونية وانها ظاهرة اجتماعية 
تنطبق عليها خصائص النسبية و الثقافية و التغير. وقد اوجدت اختلافات سادت 

على مر الزمان فهناك من اطلق عليها ثقافة الجنوح او الاجرام» و هناك من 
العلماء من حاول ربط الجريمة بالبيئة الاجتماعية و اسلوب التنشاة الاجتماعية. 
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غير انه وبعد ادراك العلماء تعقد الظاهرة لم يعودوا يتحدثون عن السبب» 


وانما صاروا يتكلمون على العوامل التي يمكن التعرف عليها من خلال 
الدراسات الميدانية او الواقعية المستعينة بالمنهج الاحصائي. 


التي تحكم الظاهرة تمهيدا للتحكم فيها. 


فأننا لااتستتطيع انز غم اننا حققنا المدف المي في :محال الظاهرة و 
ارتباطها بالثقافة المتغيرة سواء على مستوى المجتمعات او على مستوى 
الكذايعوى :هون كان EE OT NEE‏ قاف الوه 
وبين الاعراف او بين الانحراف النفسي و الانحراف الاجتماعيء فهناك بلا 
شك من نوع ما بين العوامل السيكولوجية و البيولوجية و الاجتماعية. 


وفي التطرق عن جريمة الحيازة خلص البحث الى تحديد ان جريمة تعاطي 
المخدرات ليست من جرائم السلوك و النتيجة لكنها من جرائم السلوك المجرد 
التي يكتفي فيها المشرع بتحقيق السلوك الاجرامي بغض النظر عن النتائج 


احدى الصورتين. 

صورة الحيازة للاستهلاك بسبب مشروع -غير مجرم - 

صورة الحيازة للإستهلاك المجرم اي بغير سبب مشروع. 

کاو ر داك ظا خان کا قزائحة اا بنك ادنر عاو و 
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ويقصد بالحيازة في مجال المخدرات هو وضع اليد على المخدر على سبيل 
الحائز ولو كان المستولي على المخدرات شخصا آخر نائبا عنه- 


وإن تكرر ظاهرة إستهلاك المخدرات يترتب عليها الإدمان والذي أضراره 
تتعدى المدمن إلى المجتمع وهي ظاهرة معقدة نظرا لأسبابها و مشاكلها 
المعقدة 


فان حال الا ال هي اقنور اتان بالحاجة الما لار 


الذي ألفته نفسه ويترتب عليها رغبة مستمرة في اخذ جرعات من العقار -عدم 
خود التكهل: التعوف على العفان: 

اما حالة الاعتماد الجسدي هي ظاهرة إنحراف الأعمال الوظيفية الطبيعية 
للجسم المدمن على العقار إذ يصبح العقار المجذر ضروري للجسم كالطعام 
والشراب» بل أهم من ذلك إذ عند منع العقار عن المدمن يصبح يعاني من 
مصاعب كبيرة جدا وأعراض ذلك خطيرة وإن متعاطي المخدرات أنواع منهم 
المتعاطي الجربء المتعاطي العرضيء المتعاطي المنتظم والمتعاطي القهري 
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والمشرع الجزائري قد وضع في المادة 249من القانون 05/85 أحكاما تتعلق 
بالفئتين الثالثة والرابعة وإخضاعهما للعلاج المزيل للتسمم. 


ثم تم التطرق إلى العوامل المساعدة على الإدمان وهي العوامل التي تتعلق 
بالعقار المستعمل بالنظر إلى تركيبته الكيماوية التي تتفاعل مع الخلايا العصبية 
والتي تجعل الإنسان يكرر إستعمال ذلك العقار. 


وأما العوامل التي تتعلق بالمدمن فهي المتعلقة بالفرد وتركيبته وهو الفرد 
الذي يتأثر بمجموعة من العوامل؛ أهمها العوامل الوراثية ومنها ما يعود إلى 
عق لاتسلاقع كنع E‏ سوه تي الوبيط الافامل معدا 
النسذف| :نوي ادها من موك الى ا ای ت کف و 


أما العوامل التي تتعلق ببيئة المدمن فهي العوامل التي يعيش فيها الإنسان 
وما لها من دور كبير في مناخ حيات الفرد. ويبدأ ذلك من تأثيرالأسرة- 
والظروف الإقتصادية والتفكك الأسري. 


وبعد ذلك التطرق إلى حيازة المخدرات ومفهومها والإدمان على المخدرات 
والعوامل المساعدة على ذلك. 


ثم التطرق إلى إستهلاك المخدرات كجريمة من جرائم المخدرات في 
التشريع الجزائي» وأركانها ومن ذاك المنظور فإن المشرع الجزائري قد تدخل 
لمكافحة جريمة إستهلاك المخدرات بنصه عليها في المادة 245 من قانون 
حماية الصحة وترقيتها إذ تنص على معاقبة مستهلك المخدرات بالحبس من 
شهرين (02)إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من500دج إلى 5000دج غرامة 
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نافذة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من يستعمل بصفة غير شرعية إحدى 
المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرة" ويقصد بوصف المستعمل هو 
المستهلك لمادة المخدرات بصفة غير شرعية. 


وإن جريمة استهلاك المخدرات تتكون من العناصر التالية: 


أ العنصر الشرعي: وهو العنصر المتعلق بتصنيف المادة على أنها مادة 


8 


مخدرة. 


أساسا على إدخال المادة المخدرة إلى جسم الإنسان وذلك بالطرق الشائعة 
الثلاثة وهي _عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي _عن طريق 
الفم(الجهاز الهضمي)_ عن طريق الإستنشاق (الأنف) وأن المواد الجزائية 
الواردة في القانون رقم05/85وما ورد قبله يجرم كل استهلاك غير شرعي 
للمواد المخدرة. 

ج_ أما العنصر المعنوي لجريمة استهلاك المخدرات هو علم المستهلك 
بأن فعل الإستهلاك غير شرعي ومع ذلك يقدم عليه» ومعنى ذلك أن يكون 
لدى مرتكب فعل الإستهلاك إرادة معتبرة قانونا وغير معيبة سواء بفقدان 
الوعي أو بأي ضغط من شأنه توجيه إرادة ١‏ الفاعل. 

كما تم التطرق إضافة إلى الأحكام الجزائية الواردة في القانون المذكور 
أعلاه. إلى بيان تجريم الإستهلاك وتعاطي المخدرات في الشريعة 
الإسلامية. وتم الإستدلال بالآية رقم 157 من سورة الأعراف: "ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" 
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اک على قنك کت الوط ل عا و اللاي ی 
عن كل مسكر ومفتر". وما خلص اليه بعض علماء الشريعة الإسلامية وما 
اتفقوا عليه من ان المفتر هو المخدر. 


ذلك انهم تحدثوا على ان النباتات المختلفة التي تسبب التخدير والتغييرء 
فذكرو منها الحشيش البنج و الأفيون وغيره واتفقوا على أن كل مادة تذهب 
العقل او تشوش التفكير هي حرام مهما كان نوعها أو شكلها أو طرق استعمالها 

ثم التطرق الى جريمة حيازة المخدرات للمتاجرة والوسائل التي أوجدها 
المشرع لمجابهتها إسوة بما ذهبت إليه جهود معظم المجتمعات في الوقت 
الحاضر. وقبل تفصيلها تم التطرق إلى الدعائم المعتمدة من طرف الدولة 
الجزائرية وهي ثلاثة دعائم المكافحة الأمنية _القانون_ والمشاركة في 
الإتفاقيات الدولية. 

فالأولى تتمثل في تعدد الأجهزة الأمنية مكافحة ظاهرة المخدرات في 
مختلف جوانبها الدرك الوطني» الشرطةء الجمارك» الجيش الشعبي الوطني 
أيضا على مستوى الأشرطة الحدودية الشاسعة بالإضافة إلى إندماج الجزائر 
في الهيئات المهتمة بمكافحة الظاهرة على مستوى هيئة الأمم المتحدة بالإضافة 
إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية. 

أما الدعامة القانونية وهي الأساس لكل دولة لمكافحة الظاهرة وهي تظهر 
وتتجسد في استصدار عدة تشريعات بدءا من الأمر 09/75 والأمر 75/76»: 


والقانون05/85. 
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أما الدعامة الثالثة والأخيرة وهي انضمام الدولة الجزائرية إلى الإتفاقيات 
سواء الإقليمية أو الولية وأن الجزائر قد انظمت إلى الإتفاقية الدولية الوحيدة 

لعام1961 ثم إتفاقية المواد النفسية الدوائية لعام 1971.والتي تقوم فيها كل 
الدول بإرسال تقارير إحصائية سنوية لهيئة الصحة العالمية عن الكميات 
المصنعة والمصدرة والمستوردة من كل مادة والمخزون بالمصانع» 

ثم التطرق إلى المراسيم الرئاسية منها المرسوم الرئاسي رقم 
3 امؤرخ في 1963/09/11.وكذا المرسوم رقم 41/95 المؤرخ في 
8يناير 1995المتضمن المصادقة على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الإتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما تلاهم من مراسيم» كما أن 
الدولة الجزائرية انضمت إلى اتفاقيات ثنائية تتعلق بمكافحة الإتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أذكر منها الإتفاقية المبرمة بين 
الجزائر والدولة الإيطالية لسنة 1999 المتضمنة مكافحة الإرهاب والإجرام 
المنظم والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير 
الشرعية. 

وكذا الإتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة2003 المبرمة بين وزيري الداخلية 
للحكومتين في 2003/10/25 المتعلقة بإقامة تعاون دولي تقني في مجال الأمن 
الداخلي وتبادل المساعدة في مجال الإتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية. 


نكم نه ناك اقم اوی الى اا لعل قر کے عر کے 
المتاجرة في المخدرات وتهريبها. إذان المشرع الجزائري نص على هذه 
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الجريمة بالمادة 243 وكذا المادة 244 من القانون رقم 85/05 ووضع تدابير 
خاصة لمواجهة الظاهرة منها ما هي سالبة للحرية بدءا من الأمر رقم 

5 مرورا بالأمر 76/75 و انتهاءا بالقانون رقم 05/85 والذي أفرد 
فيه العقوبات الجزائية السالبة للحرية كجزاء لكل من ارتكب جريمة من 
الجرائم التي تضمنها النص في المواد:245:»244:243:242:241 من قانون 
حماية الصحة وترقيتها. 

كما أن القانون رقم 05/85 الساري المفعول تضمن عقوبات أخرى وهي 
العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية. 

فالعقوبات التبعية بصفة عامة هي تلك العقوبات التي أقرها المشرع لتلي 
العقوبات الأصلية وذلك أثناء النطق بعقوبة جنائية ونص عليها المشرع في 
المادة 246 من نفس القانون حيث نص على أنه "يجوز الحكم في حالة الإدانة 
بسبب إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في المواد 2454244243242 
من هذا القانون "...إمكانية الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية مدة تتراوح بين 
5 خمس سنوات وعشر سنوات. إمكانية المنع من ممارسة المهنة التي 
ارتكبت الجنحة خلالها مدة 05خمس سنوات على الأكثر. 

-وجوب الحكم بمنع الإقامة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12 
من قانون العقوبات. 

- وجوب الحكم بسحب جواز السفر وإيقاف رخصة السياقة مدة ثلاث 
ا 

- وجوب الأمر بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة. 

-وجوب مصادرة الأثاث والمنشآت والأواني والوسائل التي استعملت في 
صنع المواد والنباتات ونقلها مع مراعاة حقوق الغير. 


119 


أما العقوبات التكميلية قد ورد النص عليها في المادة 254 من القانون 
5 التي نصت على أنه يجوز لقاضي التحقيق أو الجهة القضائية التي 
تصدر الحكم في حالة رفع الدعوى إليها بسبب إرتكاب إحدى الجنح 
المنصوص عليها في المواد من 242إلى المادة 244 من هذا القانون أن تأمر 
بإغلاق أي مكان مخصص للجمهور أو يستعمله ارتكب فيه مستغله الجنح أو 
تواطأ مع غيره على ارتكابهاء غلقا مؤقتا سواء كان فندقا أو بيتا مفروشا أو 
محل إيواء أو إطعام أو محل مشروبات أو مطعما أو ناديا أو محلا لعروض 
التسلية أو ملحقا لما سبق ذكره» ويمكن تجديد هذا الغلق حسب الأشكال 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 

ومما يلاحظ فإن المشرع الجزائري قد جعل عقوبة الغلق عقوبة تكميلية ولا 
يهم فيها إن كان المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة مملوكا للمرتكب أم 

لا.ومن ثمة فإن هذه العقوبة تمس كل شخص مهما كان يثبت تورطه في 
فشان المخد ر ات: 

كما يلاحظ أن عقوبة الغلق جعلها المشرع من اختصاص قاضي التحقيق 
وجهة الحكم وهو أمر مؤقتء إذا صدر من قاضي التحقيق فيكون الطعن فيه 
أمام غرفة الإتهام. 

أما إذا صدر عن جهة الحكم فيكون الطعن فيه أمام جهة الاستئناف مع الحكم 
الصادر في الموضوع. 

وقبل التطرق لأنواع العقوبات تم التطرق إلى الأساس القانوني لتأسيس 
إدارة الجمارك كطرف مدني في الدعوى الجبائية أثناء الفصل في جريمة 
تهريب المخدرات» وخلص البحث إلى تحديد الأساس القانوني إعتمادا على ما 
وصلت إليه المحكمة العليا في عدة قرارات قضائية منها القرار المؤرخ في 
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8 عن الغرفة الجنائية الذي خلص إلى اعتبار المخدرات من 
المواد السامة لذلك منع إنتاجها والإتجار فيها وحيازتها بصفة غير شرعية 
وذلك في المادة 242 من قانون حماية الصحة وترقيتها »والمادة 324 من 
قانون الجمارك. لذلك لإدارة الجمارك أن ترفع الدعوى المالية ضد الحائز 

وقبل الإنتهاء من الموضوع تم التطرق إلى التدابير العلاجية التي جاء بها 
المشرع الجزائري كوقاية تهدف للتدخل العلاجي المبكر بحيث يمكن وقف 

التمادي في التعاطي حتى لا يصل الشخص لمرحلة الإدمان. ورصد حالات 
التعاطي المبكر. 

وإن موضوع علاج المدمنين سواء على المخدرات أو المواد السامة 
موضوع شديد التعقيد ومن ثمة فإن المشرع الجزائري قد تطور موقفه في 
القانون 05/85 بالنظر إلى التشريعين السابقين. وقد اعتمد على العلاج المتعدد 
الجوانب ومن ثمة يمكن إجمال تلك التدابير فيما يلي: 

-العلاج الإرادي الذي نص عليه المشرع في المادة 1/449 من القانون 
5 التي تنص على أنه:" ترفع الدعوى العمومية على الأشخاص 
الذين استعملوا المخدرات استعمالا غير شرعي إذا ثبت أنهم 

تابعوا علاجا مزيلا للتسمم» أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع 
المنسوبة. 

ومن خلال هذا النص تم استخلاص عدة حالات: 

1) حالة الإمتثال ومتابعة العلاج وهي الحالة التي لا ترفع فيها الدعوى 
العمومية 
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2) حالة عدم متابعة العلاج وهي الحالة التي يرفض فيها الشخص متابعة 
العلاج 

إما العلاج المفروض من طرف قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث حسب 
الحالة وهي الحالات التي نص عليها المشرع في المادة 254 من نفس القانون 
والتي يأمر فيها القاضي بإخضاع الشخص الذي ارتكب الجرم المنصوص 
عليه في المادة 245 من نفس القانون للعلاج. 

وإما العلاج المفروض من طرف قاضي الحكم وهي الحالة المنصوص 
عليها في المادة 251 من نفس القانون وذلك أثناء إحالة الدعوى أمام جهة 
الحكم. 

و خلاصة التدابير العلاجية تعتبر رعاية لاحقة وحل مشاكل المدمنين مهمة 
جدا له بقدر اهمية العلاج نفسه» ولهذا الغرض نجد في الدول المتقدمة وبمبادرة 
من الأفراد المهتمين بموضوع العلاج من الإدمان الذين أخذوا على عاتقهم 
مساعدة المدمنين بكل الوسائل الممكنة» حتى أنهم يعملون على تسليتهم والترفيه 
عنهم إذا ما شعروا بالضيق والملل ويؤمنون لهم رحلات وندوات دورية 
إضافة إلى الذهاب إلى منازل المدمنين و الإستماع لهم والتخفيف عنهم. 

ولما كانت ظاهرة المخدرات في انتشار متزايد من سنة إلى أخرى سواء في 
المجتمع الجزائري أو المجتمعات الأخرى سواء كانت غربية أو عربية. فإن 
إنتشارها وخطرها يحتم على المجتمع الدولي التفكير جديا في اعتماد وسيلة 
كفيلة للحد من انتشار الظاهرة ذلك أن سرطان المخدرات يشكل أيضا خطرا 

على الصحة الإنسانية والمجتمعات كما يشكل أيضا خطرا على استقلال 
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والملاحظ مع مرور الزمن أن المجتمع الدولي الذي يعاني من سرطان 
ادرا ك ركان ل زتها ل ا :ذلك افر هيو اه ل في دلقم وريه 
يعود سبب الفشل في استئصال تلك الآفة الخطرة إلى عدم ملائمة 

ا :المع ا انكمم الور الذي کل 
رامن امات ار كافج فلك الآفة القافلة التي مو يشكل رن 
وعشوائي. وينمو معها تزايد تجار المخدرات الذين يسعون إلى الربح السريع 

ولا يهمهم شيئا ما عدا ذلك. وينتشرون عبر مختلف مناطق العالم. على شكل 
منظمات إجرامية. وبصورة انفرادية هدفهم الأول والأخير هو الكسب المادي 
والسريع. 

وا كاف ام هد الآفثة فی تزائه تسارح فإنها کی :كل فاتك 
انات مكف اة 


إن الأصل في السلوك الإنساني هو الإباحة والتقييد الجزائي لا يكون إلا 
الجزائري في مجال المخدرات جاء بالنصوص التجريمية وهي نصوص 


عامة للمواد: 245-244-243-242-241. كل هذه المواد نصوص 
تجريمية عامة يتوقف أمر تطبيقها وهذا حسب رأي الشخصي على وجود 
التنظيم الذي تنص عليه المادة 190 من قانون حماية الصحة وترقيتهاء بحيث 
اعتبر المشرع الجزائري كل تعاطي أو تداول للمواد المصنفة مخدرات ضمن 
المواد السامة بصفة عامة»ء وأحال للسلطة التنفيذية أمر تحديد هذه المواد 
باعتبار أن هذه المواد ليست ثابتة بل هي تخضع لتغيير من يوم إلى آخر وأمام 
الانتشار المذهل لظاهرة المخدرات وإساءت فحواها في المجتمع الجزائري› 
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بات لزاما على المشرع الجزائري إعادة النظر في النصوص التشريعية التي 
وجدت لمواجهة الظاهرة» وذلك بإصدار نصوص خاصة بالمخدرات واضحة 
في مجال التجريم والعقاب والمتابعة ومحدد تحديدا دقيقا وواضحا لا يدع مجالا 
لتفسيرات الواسعة حتى تتسنى للجهات الساهرة على حماية المجتمع منه 
ومنحاضيوة فاه كرات و هكا ماكر انها و اكيز انلها ادها 
أو إنتاجها أو زراعتهاء مع مصاحبة ذلك بنصوص تحدد أنواع المخدرات. 


ونأمل في الأخير أن يستجيب المشرع الجزائري في الميدان تماشيا مع 
المستجدات التي طرأت في البلاد في جميع مناحي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» باتخاذ تدابير تقض أساننا في دعم المنظومة 


التشريعية الخاصة بمكافحة ظاهرة المخدرات الي أصبحت تهدد كيان 


المجتمع الجزائري. 
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الملحق الأول: 

ملخص عن جريمة حيازة المخدرات في القانون 18_04 المؤرخ في 
5 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار 

مقدمة' 

عرف المجتمع الجزائري منذ الاستقلال وجود أحكام مختلفة لمكافحة ظاهرة 
المخدرات وكلها تصب بصورة أو بأخرى للحد من انتشار المخدرات في 
أوساط المجتمع لاسيما الفيئات الشابة منه. 

وقد تنوعت العقوبات التي أتت بها أحكام القوانين التي عرفتها الجزائر 
خلال تلك الفترة» واختلفت أساليب تنفيذها وفق الظروف السائدة» واختلاف 
المراخل 'التاريحية المتعاقية: 

والمتفق عليه أن ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط المجتمع الجزائري 
تزداد یوما بعد يوم. وکأن هناك قوة خفية تدفع إلى انتشارها. 

ومن أجل تحقيق غاية الحد من انتشار ساير المشرع الجزائري انتشار هذه 
الظاهرة بوضع التشريع الخاص بالمخدرات في الفترة الأخيرة وهو تشريع رقم 
4 المؤرخ في 2004/12/25 المتعلق بالوقاية من المخدرات 

وكان المشرع عبر هذا القانون قد أوجد أحكاما تختلف عن الأحكام والوسائل 
التي كانت سادة قبله ولم يقف المشرع الجزائري أمام التزايد الهائل لانتشار 


125 


الظاهرة. إذ من البديهي أن يبحث من جديد عن وسائل وقواعد وضوابط 
لتحقيق غرض الحد من الانتشار. 

ومن الملاحظ بصفة عامة أن التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسياسية كانت قد أنشأت أوضاعا تهيئ فرص الجريمة وسنحاول في هذا 
الموضوع إلى التطرق إلى حيازة للمخدرات بمفهوم عام ثم الحيازة للاستهلاك 

والحيازة للمتاجرة والأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون لمواجهة 
انتشار جريمة المخدرات» ثم الإشارة إلى التدابير الوقائية والعلاجية التي 
تضمنتها أحكام هذا القانون. 
الفصل الأول: حيازة المخدرات للاستهلاك والمتاجرة. 

تمهيد: 

إن جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون 18/04 عديدة لاسيما ما 
هو منصوص عليها من المادة 12 والمادة 17 منه» وهي الحيازة بغرض 
الاستهلاك الشخصي والحيازة بغرض المتاجرة والتهريب والتسليم والعرض 
على الغير» والإنتاج والصنع والوضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع 
والتخزين والاستخراج أو التحضير والتوزيع والتسليم والسمسرة والشحن 
والنقل عن طريق العبور. 


وما دام الموضوع الذي سبق انجازه يتعلق بجريمة الحيازة سواء للاستهلاك 
الشخصي والحيازة للمتاجرة» وفي إطار تحديث الموضوع سوف نتناول 
جريمة الحيازة للاستهلاك والحيازة للمتاجرة من منظور قانون رقم 04/18. 
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المبحث الأول: مفهوم الحيازة. 


لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للحيازة غير أنه نص عليها في المادة 12 
من القانون 04/18 على أنه ( يعاقب من شهرين لا يقل (02) إلى سنتين 02 
وبغرامة من 5000دج إلى 50.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل 
شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات 
عقلية بصفة غير مشروعة". 

ومن خلالها يتبين أن المشرع لم يأت بتعريف الحيازة كما سبق الإشارة إليه- 
ويقصد بها وضع اليد وذلك في مفهوم القانون المدني والذي يدل دلالة قطعية 
على السيطرة الفعلية على الشيء. ومن ثمة يصبح الشخص يسيطر على 
الشيء الذي يحوزه وأفضل تعريف للحيازة في القانون المدني الذي جاء به 
الفقيه السنهوري والذي جمع فيه بين النظرية الشخصية والنظرية المادية بحيث 
عرف الحيازة على أنها" واقعة مادية من شأنها أن تنتج أثار قانونية» وتتكون 
من عنصرين إحداهما مادي وهو الإحراز والسيطرة المادية على الشيء 
والعنصر المعنوي وهو قصد الشخص استعمال الحق لحسابه. 


غير أن مفهوم الحيازة في التشريعات الجزائية لاسيما منها التشريعات 
الخاصة بالمخدرات» أوسع من مفهومها في القانون المدني ما يعتبر حيازة في 
تشريع المخدرات لا يعتبر كذلك في القانون المدني وبمعنى أدق ما لا يعد 
حيازة بالمدلول المدني يعد حيازة في مدلول تشريع المخدرات. وما يعد حيازة 


في نظر تشريع المخدرات قد لا يعد كذلك طبقا للقانون المدني. 


وما دام أن المشرع الجزائري خص للحيازة عقوبة سالبة للحرية وغرامة 
مالية أو إحدى العقوبتين واعتبر الحيازة هي مرحلة سابقة سواء للاستهلاك 
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ويعاقب عليها وتمهد له فهي كجريمة تتكون من عنصرين الأول مادي 
والعنصر الثاني معنوي. 


وأن العنصر المادي لجريمة الحيازة يتشكل من فعل الحيازة ومن محل 
الحيازة. 


فأما الحيازة كفعل يقصد به وضع اليد على الشيء وأن ذلك الشيء هو مادة 
المخدرات أو المؤثرات العقلية ويكون ذلك عند الشخص المستهلك أو عند 
شخص غير المستهلك. أما محل الحيازة فينصب على المخدر أو المؤثر 
العقلي. 


المطلب الأول: الحيازة للاستهلاك. 


وأما الحيازة بغرض الاستهلاك فتكون الكمية التي هي موضوع الحيازة 
موجه أساسا للاستهلاك الشخصي وليست بغرض المتاجرة أو أي صورة من 
الصور الواردة في أحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يرجع أمر استنياط 
عنصر الاستهلاك الشخصي الذي طالما يتمسك به الفاعلون الذين يتم القبض 
عليهم. بالنظر إلى العقوبة المخففة المنصوص عليها في هذا النص. ويكون 
ذلك الاستنباط متروكا لتقدير القاضي اعتمادا على كمية ومقدار المخدرات أو 
المؤثرات العقلية المضبوطة عند الحائز. 

وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية كجريمة نص عليها المشرع الجزائري 
في المادة 12 من القانون المذكور أعلاه كما سبق الإشارة إليه. 


فلابد أن تتوفر على عنصرين أيضا إحداهما ماديء وثانيهما معنوي: 
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- أما العنصر المادي لجريمة الحيازة للاستهلاك فهو فعل الحيازة أي 
وضع اليد على المخدرات أو المؤثرات العقلية وأن تكون موجهة للاستهلاك 
كما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه. 

- وأما العنصر المعنوي وهو أن تتجه إرادة الفاعل إلى استهلاك 
المخدرات أو المؤثرات العقلية وهو يعلم بأن ذلك الاستهلاك هو فعل غير 
مشروع وغير مرخص به. ويكون الاستهلاك بإحدى الطرق سواء عن طريق 
الفم أو الاستنشاق أو الحقن أو التدخين أو طريق آخر. 

- وما يلاحظ في هذين النوعين من جرائم المخدرات في ظل القانون 
الجديد ان المشرع قد جاء بأحكام مشددة نوعا ما سواء العقوبات السالبة للحرية 
أو الغرامات المالية. 

ذلك أن القانون القديم يعاقب على الحيازة بعقوبة من شهرين 02 إلى سنة 
واحدة حبسا وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج غرامة نافذة أو بإحدى 
هاتين العقوبتين. 

في حين أن نص المادة 12 من القانون الجديد جاءت بعقوبة مشددة بالنظر 
إلى العقوبة المقدرة في ظل القانون القديم. 

المبحث الثاني: جريمة حيازة المخدرات للمتاجرة. 

إن المتاجرة في المخدرات هي صورة من صور التعامل في تلك المواد ففي 
هذه الجريمة اختلفت أراء فقهاء القانون الجنائي» إذ ذهب رأي إلى أن المتاجرة 
في المخدرات لا يتحقق إلا إذا احترف المتهم التعامل في المخدرات واتخذه 
نشاطا معتادا له إذ اتجهت إرادته إلى ذلك سواء باشر ذلك الفعل أم لا مادام أن 
إرادته قد اتجهت إلى ذلك. 
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أما الرأي الآخر فلا يكف فيه عملية واحدة إذ لابد من عمليات متفرقة لتوفر 
جريمة المتاجرة. وإنما لابد أن تكون المتاجرة هي حرفة المتهم. 


المطلب الأول: الدعائم الأساسية المعتمدة لمكافحة المخدرات في الجزائر. 


بالرجوع إلى أحكام القانون الجديد يظهر أن المشرع الجزائري قد أعتمد 
مسعى لم يكن موجودا في التشريعات السابقة وذلك كدعم من الدعائم المعتمدة 
والتقليدية ويتمثل ذلك في اتخاذه الوقاية في المقام الأول ثم تليه بقية الدعائم 
وهي. 

أ/ الوقاية: 

إن المشرع الجزائري نص في المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: 
"يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع 
الاستعمال والاتجار غير المشروعين" وما يلاحظ من هذا النص أن المشرع قد 
جعل من عملية الوقاية كدعامة من الدعائم الأخرى لمجابهة ظاهرة انتشار 
المخدرات والمؤثرات العقلية» وتكون عملية الوقاية بكل الوسائل كأسلوب 
توعوي بوسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مقروءة أو مرئية أو سمعية. 

ومن خلال ذلك فإن للأسرة دور فعال» وكذلك الحال بالنسبة للجمعيات التي 
لابد أن تسعى إلى المساهمة في الحد من ظاهرة انتشار آفة المخدرات 
والمؤثرات العقلية. 


كما أن للمؤسسات التربوية بمختلف أطوارها دورا في غرس هذا الأسلوب 
للوقاية لاسيما أمام نمو الظاهرة بصورة سريعة ومذهلة في أوساط الفيئات 
الشبانية لأسباب عديدة ومختلفة- وذلك وعيا من المشرع بأن الدعائم التقليدية 
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المتمثلة في المكافحة الأمنية والعقاب وحدهم أثبتوا من خلال الأرقام 
والإحصائيات عدم قدرتهم على القضاء على الظاهرة والتقليل منها. 

كما أن للجانب الإخلاق كأسلوب للوقاية والقيم الفاصلة والاحترام وحب 
العمل كلها جوانب لابد أن يتلقاها الطفل في الأسرة لتكون له سلاحا في 
مشواره يواجه بهم المخاطر التي قد تصادفه في مشوار حياته. 

ولابد أيضا على الآباء أن يعرفون لأبنائهم المخاطر التي تنتج عن تعاطي 
المخدرات والمؤثرات العقلية وأثارها عليهم كأفراد في المجتمع. 

ثم للمساجد وعلماء الدين دور من خلال خطبهم ودروسهم إلى مخاطر 
المخدرات والمؤثرات العقلية» وذلك بإسداء النصح والتحذير من هذه الآفة. 

كما أن للمؤسسات التربوية بمختلف أطوارها والجامعات دورا فعالا في 
تبيان والكشف عن حالات التعاطي التي تتم داخلها حتى يتسنى للجهات المعنية 
من اتخاذ التدابير الملائمة. 

ب/ المكافحة الأمنية: 

وهي من الدعائم التي اعتمدتها الجزائر كمعظم دول العالم وهي الأجهزة 
الأمنية المعروفة: الدرك» الشرطةء الجيش» والجمارك لاسيما على مستوى 
الحدود الجزائرية مع الدول المجاورة» ولاسيما أيضا أمام تفاقم ظاهرة انتشار 
المخدرات» ذلك أن المشرع قد نص في المادة 36 منه على: "زيادة على 
ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 وما يليها من قانون 
الإجراءات الجزائية ويمكن أن يقوم المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيدلية 
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المؤهلون قانونا من وصايتهم تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية» بالبحث 
عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها". 

وتقوم تلك الأجهزة في مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات بالتنسيق بينها إلى 
جانب التنسيق مع الأجهزة المعنية بظاهرة المخدرات على مستوى هيئة الأمم 
المتحدة المهتمة بقضايا المخدرات بالإضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية 
الدولية (الانتربول). 

ج/ القانون: 

ويلاحظ أن الجزائر قد اعتمدت على الدعامة الأساسية والأهم في مكافحة 
ظاهرة المخدرات. والتي تمثلت في الأحكام الواردة في صلب نصوص القانون 
رقم 18/04 لاسيما المواد من 12 إلى المادة 23 منه وأن المشرع الجزائري 
لم يدخر جهدا في اعتماد الدعائم التي يراها ملائمة للحد من ظاهرة انتشار 
المخدرات والمؤثرات العقلية. 

د/ الدعامة الأخيرة الثالثة: الاتفاقيات الدولية. 

وأن هذه الدعامة تتعلق أساسا لمكافحة جريمة تهريب المخدرات والمتاجرة 
فيها وهي الدعامة المنصوص عليها في بنود الاتفاقيات لاسيما الاتفاقية الوحيدة 
لعام 1961 التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
3 المؤرخ في 1963/09/11 الذي أنظمت إليها الجزائر بتحفظ. 

وكذا المرسوم الرئاسي رقم 95/41 المؤرخ في 28 يناير المتضمن 
المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية» وكذلك الحال المرسوم الرئاسي رقم 02/261 
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المؤرخ في 05 فبراير 2002 المتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق 
بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات المعتمد بجنيف يوم 
5 كما يتضح اعتماد هذه الدعامة في إبرام اتفاقيات ثنائية تتعلق 
بمكافحة الإجرام والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
ومن بين الاتفاقيات الثنائية الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وإيطاليا سنة 1999» 
وكذا الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة 2003 المبرمة بين وزيري الداخلية 
لحكومة البلديين في تاريخ 2003/10/25. 

المطلب الثاني: مواجهة جريمة تهريب المخدرات والمتاجرة. 

إن بانتشار استعمال المخدرات والأقراص المهلوسة (المؤثرات العقلية) 
صار الحصول عليهما سهلا لاسيما المؤثرات العقلية لتوفرها في الصيدليات 
ونظرا لسرعتها الذي يعتبر في متناول فئات كثيرة. ولأنها تحقق لمتعاطيها 
نفس اللذة المتوفرة في نباتات المخدرات» وكذا الرغبة الملحة للمتعاملين في 
المخدرات والمؤثرات العقلية في تحقيق أرباح سريعة صار لزاما على المشرع 
الجزائري أن يبحث على وسائل تكون رادعة لتلك التصرفات الأمر الذي أدى 
به إلى تنظيم أنواع العقوبات الواجب تطبيقها على من ثبت تورطه في جريمة 
المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية» وذلك في نص المادة 17 من 
القانون 18/04 إذ تعلق الأمر بجريمة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات 
العقلية كجنحة وفي المادتين 18ء 19 منه كجناية. 


ويلاحظ من النصوص المذكورة التي أوجدها المشرع وجاء بها لمواجهة 
جريمة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجهماء إذ تنص المادة 
7 منه على عقوبة الحبس تتراوح ما بين 10 سنوات حبسا وعشرون 20 
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سنة حبسا وبعقوبة غرامة من 5 مليون دج إلى خمسين مليون 50,000,00 
دج على كل من قام بطريقة غير مشروعة بالمتاجرة في المخدرات أو 
المؤثرات العقلية. 

وما يلاحظ على هذه المادة أنها تعاقب على عدة أفعال يشكل كل فعل منها 
جريمة مستقلة عددها المشرع في صلب المادة المذكورة أعلاه» ونظرا 
لاختلاف العقوبة باختلاف الجريمة وخطورتهاء وتمثل في مجموعها النظام 
العقابي» ومن هذا المنطلق فقد جاء المشرع بعقوبة جزائية رادعة والتي يراها 
من شأنها أن تحد من ظاهرة انتشار المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية 
بصورة فعالة وناجعة. 

ذلك أن عقوبة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية هي كما سبق 
التطرق لها تتراوح بين 10 سنوات والعشرون 20 سنة وبغرامة من خمسة 
ملايين دج إلى خمسين مليون دج وأنها تتسم بالشدة بالنظر إلى العقوبة التي 
كانت مقررة في القانون القديم. هذا في حالة المتاجرة. 

أما الجريمة التي نص عليها المشرع في المادتين 18 19 من نفس القانون 
فإنها تتسم بالشدة أكثر» والغرض من ذلك كله هو محاربة الفاعلين الذين 
يحترفون المتاجرة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. 

ورغبة من المشرع في مواجهة ظاهرة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات 
العقلية أفرد ظروفا مشددة عددها في المادة 26 من هذا القانون وحرمهم من 
الاستفادة من أحكام المادة 53 من قانون العقوبات وكذا الحال ما جاءت به 
المادة 28 من نفس القانون. كما رتب عقوبات أخرى تكميلية كل ذلك بدافع 


مواجهة الظاهرة والحد من انتشارها. 
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المطلب الثالث: الأساس القانوني لتأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني في 
جريمتي المتاجرة والتهريب للمخدرات. 

إن :العمل اعا كن الميدان ف أك في اسان خرن اة بن ا 
الجمارك كطرف مدني في جريمة المتاجرة في المخدرات وتهريبها ذلك لعدم 
ا E‏ 


بينما هناك اتجاه آخر اتجه إلى القول بقبول تأسيس إدارة الجمارك كطرف 
مدني» ذلك أن المهربين مسعاهم هو تحقيق الربح السريع» ومن ثمة القول 
بتأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني وسار اجتهاد المحكمة العليا في هذا 
الاتجاه الثاني في عدة قرارات منها على سبيل المثال القرار المؤرخ في 09 
ماي 1993 رقم 98881. الذي اعتبر المخدرات بضاعة بمفهوم المادة 05 
من قانون الجمارك. 

وكذلك الحال بالنسبة للقرار رقم 44703 الصادر في تاريخ 
1987/07/07. 

ومن هذا فإن جريمة المخدرات والمتاجرة فيها هي جريمة تخضع للقانون 
رقم 04/18 وقانون الجمارك. 
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الفصل الثاني: التدابير الوقائية والعلاجية. 

كما هو موضح في الفصل الأول من هذا القانون أن المشرع الجزائري 
تطرق لت الطرق الوقائية للحد من ظاهرة تعاطي وانتشار المخدرات بين 
أفراد المجتمع» والمجالات التي يمكن أن تتدخل لمنع تفشي ظاهرة المخدرات 
ومنع ظهورها. 

ثم إن المشرع الجزائري قد اعتمد أيضا اللجوء إلى العلاج المبكر وذلك 
رغبة منه في الحد من الطلب على المخدرات وتقليصها وانتشارها والعلاج من 
الإدمان وإزالة التسمم. 

المبحث الأول: الإعفاء من العقوبة. 

نصت المادة 06 من القانون المذكور أعلاه: "لا تمارس الدعوى العمومية 
ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم 
وتابعوه حتى نهايته. 

ولا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات 
العقلية استعمالا غير مشروع إذا اثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو 
كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم. 

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد 
والنباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بناء 


على :طلت الان العافنة” 


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 
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ومن خلال هذه المادة المذكورة أعلاه يتضح وجود فئتين الأولى أنه قد يكون 
الخد“ قد تعاط المهدر ات أو الموتر اك العقليةوقة امتال: إلى الغلا ج لطبي 
الذي وصف له لإزالة التسمم وإنه تابعه إلى النهاية» ويقصد بالعلاج في هذه 
المادة هو تطهير الجسم من السموم المترتبة على تعاطي المخدرات» وأن يكون 
ذلك العلاج علاج متكامل يؤدي إلى شفائه نهائيا من تأثير المخدرات 
والمؤثرات العقلية. 

وطبعا يكون ذلك العلاج في مؤسسة مؤهلة أو عن طريق الأدوية المضادة 
توصف له عن طريق مختصين. 

ويلاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد اعتمد أسلوبا مرنا مع المدمنين على 
المخدرات أو المؤثرات العقلية رغبة منه في تشجيع متعاطي المخدرات أو 
المؤثرات العقلية على الإقبال على العلاج المزيل للتسمم ومن ثمة إحاطته ببيئة 
تشجعه على الالتزام في الدخول في بزنامج علاجي يستطيع من خلاله التوقف 
الفعلي عن التعاطي. 

ومن خلال ذلك وكوسيلة تشجيعيه قرر المشرع الجزائري أسوة بالتشريعات 
الفووانة مويو ea SAE ALE‏ بهذن N‏ 
الجزائية وحد من سلطات النيابة في المتابعة الجزائية وتحريك العمومية 
بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا للعلاج بأكثر ضمانة لهم حتى ولو قامت 
النيابة بتحريك الدعوى العمومية فأعطى المشرع لجهة الحكم وقبلها جهة 
التحقيق بوضع حد لإجراءات المتابعة التي تمت ومن خلال المادة 06 المشار 
إليها أعلاه فإن المخدرات أو المؤثرات العقلية المحجوزة يؤمر بمصادرتها 
وذلك بأمر من رئيس الجهة القضائية بناء على طلب وكيل الجمهورية ذلك أن 
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حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة تمثل جريمة يعاقب 
ا اشع لقنن ماري 
وق ب کر ا تليق ليذه ا اهن بطري ا 


ثم أن المشرع أعطى لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث الذي يكون ملف 
المعني أو المعنيين على مستوى مكتبه» وعن طريق خبرة طبية متخصصة إذ 
أن المتابع بجرم استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية وهي الجريمة 
المنصوص والمعاقب عليها في نص المادة 12 من نفس القانون أو حيازتها 
بصفة غير مشروعة وأن حالته توجب علاجا خطابيا لإزالة التسمم وحالة 
الإدمان فله أن يأمر بإخضاعه للعلاج المزيل للتسمم أو حالة الإدمان أو تفادي 
إصابته بأمراض أخرىء ويكون ذلك بأمر مصحوب بجميع تدابير المراقبة 
الطبية لإعادة التكيف الملائم لحالته ويتم ذلك على مستوى مراكز متخصصة. 


ويكون ذلك بمراقبة مستمرة» وإعلام القاضي الآمر عن طريق تقارير من 
الطبيب المشرف على عملية العلاج من خلال ذلك يمكن للقاضي حسب الحالة 
إصدار الأمر المناسب أو الحكم المناسب حسب الحالة إذا كانت الحالة من 
الحالات المنصوص عليها في المادة 08 ففي الحالة المنصوص عليها في هذه 
المادة وقبلها الفقرة الأولى من المادة 07 يمكن للجهة القضائية المختصة أن لا 
تنطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 18/04. 

كما يلاحظ أن المشرع الجزائري كان متشدد في حالة إمتناع الأشخاص عن 
تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم تطبيقا مقتضيات المادة 12 من هذا 
القانون ومن ثمة يلاحظ بأن الشخص الرافض لتنفيذ قرار الخضوع للعلاج» لا 
يستفيد من الإعفاء الجزائي من العقوبة وتبعا لذلك يخضع للمتابعة الجزائيةء 
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ومن ثمة الحكم عليه بالعقوبة المقررة طبقا لنص المواد المتعلقة بالعقوبات 
الجزائية تبعا للحالة. 

المطلب الأول: جهات العلاج. 

كما أن المشرع الجزائري حدد الجهات التي يجري فيها العلاج لإزالة 
التسمم ويظهر ذلك من خلال نص المادة 10 من هذا القانون يمكن تحديد 
جهتين وهما: 

أولا: المؤسسات المتخصصة يقيم فيها المدمن حتى نهاية العلاج الذي في 
كثير من الأحيان يؤدي إلى الشفاء. 

ثانيا: ممارسة العلاج خارجياء ويكون ذلك عن طريق تحديد أدوية من 
طرف طبيب مختص وتحت مراقبته والرجوع إليه دوريا قصد الرقابة 
واستعمال العلاج» وللطبيب المشرف على العلاج أن يمكن الجهة القضائية 
التي أمرت بالعلاج بتقارير دورية حتى نهاية مدة العلاج وذلك حسب كل حالة 
من الحالات التي أوردتها المواد من 07 إلى المادة 11 من هذا القانون. 

ففي المادة 07 تنص على أنه يمكن لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أن 
يأمر بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 
2 من هذا القانون لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية 
وإعادة التكييف الملائم لحالتهم. 

كما نص المادة في المادة 08 منه على إمكانية الجهة القضائية المختصة 


بالنظر في ملفات الأشخاص المتابعون بأحكام المادة 12 أن تلزمهم بالخضوع 
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أيضا لعلاج مزيل للتسمم وتتولى الجهة المتخصصة بالعلاج من تمكينهم 
بتقارير عن حالة هؤلاء الأشخاص. 

أما المادة 10 من نفس القانون عن طرق الإخضاع للعلاج وكما سبق 
الإشارة إليه فيكون ذلك إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة 


المطلب الثاني: العلاج الإرادي. 


مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الإجراءات الوقائية تعتبر من الإجراءات 
الهامة في مجال التصدي لبعض المشكلات التي قد تسود أي مجتمع من 
المجتمعات. 

وأن العناية بالعلاج في مجال تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية هو مبدأ 
اتخذه المشرع الجزائري تجاه مستهلكي المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك 
قبل اللجوء إلى الوسائل الردعية. 


وقد نص المشرع الجزائري على العلاج كما سبق الإشارة إليه أعلاه ومن 
ثمة سوف نتطرق إلى نوعين من العلاج الذي جاء به المشرع الجزائري 
والذي يظهر جليا من نص المادة 6 من القانون التي تنص على أنه "لا تمارس 
الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطب الذي وصف 
لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نهايته ولا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين 
استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع إذا اثبت أنهم 
خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع 
المنسوبة لهم...الخ. 
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ومن خلال هذه المادة بفقرتيها أنه لا متابعة جزائية إذا كان مستهلك 
المخدرات قد لجأ إلى العلاج المزيل للتسمم من تلقاء نفسه» وهذا رغبة من 
المشرع في تشجيع مستهلكي المخدرات والمؤثرات العقلية إلا على الإقبال 
على العلاج حتى يتخلصوا من الإدمان الذي يتخذ أجسادهم وعقولهم. 

المطلب الثالث: العلاج المفروض. 


مما لاشك أن المشرع لم يخرج في القانون الجديد على القواعد التي كانت 
مقررة فيما يخص نقطة العلاج المفروض» في أحكام القانون القديم رقم 
5 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 


إذ نص في المادتين 07 08 من القانون الجديد على إمكانية الأمر من 
قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أو الجهة القضائية( أي جهة الحكم) 
بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة 12 
من هذا القانون لعلاج مزيل للتسمم ويصاحب ذلك تدابير المتابعة الطبية 
وإعادة التكيف الملائم لحالة الأشخاصء إذ ثبت أن حالتهم الصحية تستوجب 
العلاج. 

وما يفهم من ذلك النص السابق الإشارة له أن اتصال قاضي التحقيق أو 
قاضي الأحداث حسب الحالة طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة بشان اتصال 
قاضي التحقيق بالدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي لأجراء التحقيق 
وثبت أن مرتكب الجريمة مستهلكا للمخدرات ومدمن عليها ولم يتابع علاجا 

ويتضح من تلك المادتين أعطى المشرع الجزائري لجهة التحقيق كما لجهة 
الحكم عند عرض الدعوى العمومية أمامها كل حسب اختصاصه أن يصدر 
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أوامر بوضع المتهم المدمن على المخدرات بمؤسسة علاجية لإزالة التسمم 
وآثار الإدمان» ويظل الأمر الصادر عن قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث 


وقبل الإقبال على إصدار الأوامر المذكور أعلاه. لابد من تعزيز قناعة 
القاضي بوسائل مثل الفحوصات الطبية والبحوث الاجتماعية التي تتم على 
شكل تحقيق اجتماعي فإذا ما تبين من خلالهما أن حالة المتهم تتطلب علاج 
مزيل للتسمم أصدرت الجهة المعروض أمامها الملف حسب الحالة من الحالات 
التي سبقت الإشارة إليها- أم بإخضاع المتهم إلى العلاج المزيل للتسمم داخل 


]3 كانت ا قدصي فك ارا كن عة ان سين ار 
الآمر بالعلاج على فرض تدابير المتابعة خارج المؤسسة ويكون ذلك بأمر 
أيضا من الجهة المعروض أمامها الدعوى» ويكون كل ذلك بتحرير تقارير من 
التدية A Nan A‏ 


وخلاصة هذا المبحث أن الرعاية اللاحقة والمتمثلة في العلاج وحل مشاكل 
المدمن مهمة جدا له بقدر أهمية العلاج نفسه ولهذا الغرض أن الدول المتقدمة 
أخذت على عاتقها مساعدة المدمنين السابقين بكل الوسائل الممكنة» حتى أنها 
صارت تعمل على تسليتهم والترفيه عنهم» إذا ما شعروا بالضيق والملل 
اعتمادا على فكرة المجتمع العلاجي وذلك بالاهتمام بالشخص المدمن» وكما 
يمكن المتابعة لأولئك الأشخاص وإرشادهم مهنيا. 


إضافة إلى أنه بات من الضروري أن تولي الدولة اهتماما أوسع وتمضي في 
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العيادات الخارجية وفرض رقابة صارمة عن كيفية سيرها ومتابعة النتائج 


المتوصل إليه في مجال العلاج سواء كان إراديا أو علاجا مفروضا. 
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4 


٠ةمتاخلا‎ 


لقد تناولت الفصول الواردة بالقانون رقم 18/04 وذلك بصورة موجزة بدءا 
من التدابير الوقائية التي جاء بها المشرع الجزائري في هذا القانون كإجراءات 
وقائية وإيمانا منه بأن الوقاية خير من العلاج ثم تلاه بذلك بالإجراءات 
القمعية» وفي الفصل المتعلق بالأحكام الجزائية قسم العقوبات إلى نوعين جنح 
من المادة 12 إلى المادة 17 وجنايات من المادة 18 إلى المادة 21 منه» ففي 
الجنح منها ما هو ذو طابع مشدد كالجنح المنصوص عليها في المواد 14-13- 
17-6 ثم تمت الإشارة إلى بعض الفيئات كالمحرض والمشجع والشريك 
والعقوبات المقررة لتلك الفيئات» وبعض القواعد الإجرائية. 

وأخيرا ونظرا للأضرار سواء كانت اجتماعية بالنسبة للفرد والأسرة أو 
اقتصادية أو الأضرار السياسية للمخدرات سواء عن طريق تناولها والإدمان 
عليها أو التهريب أو الاتجار فيهاء وما لها من أضرار جسيمة وخطيرة في 
جوانب مختلفة ومتعددة من جوانب الحياة» سواء البيئية أو الاجتماعية أو 
الصحية أو الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية» فهي تؤثر على الفرد والأسرة 
والجماعة. 

ومن خلال الإطلاع على أحكام القانون رقم 04/18 لاسيما الأحكام المتعلقة 
بالإجراءات الوقائية وأرى أنه من الضروري تفعيل تلك الإجراءات فكلما 
كانت إجراءات وقائية قائمة على الوجه الصحيحء ولابد للوسائل المخول لها 
القيام بتلك الإجراءات أن تقوم بها وتلعب دورا أساسيا لاسيما وسائل الإعلام 
سواء كانت مقروءة أو مرئية أو سمعية ومن الجدير بالذكر أن هذه الوسائل 
التي اعتبرها المشرع وسائل وقائية لم تساير تطور الظاهرة السريع في مجال 
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التعامل في المخدرات سواء تعاطيا وتجاريا وإنتاجاء والملاحظ أيضا وما 
تشهده الساحة الوطنية بسرعة وبشكل مذهل تنامي الظاهرة وانتشارها في 
أوساط المؤسسات التربوية وكذا الجامعات ومرد ذلك أن تلك المؤسسات لم 
تكن تلعب الدور الذي كان منتظرا كون المشرع الجزائري نظرا لظاهرة 
المخدرات في القانون 18/04 على أنها ليست مجرد ممارسات فردية منفردة 
هدفها الاستهلاك الشخصيء ومن ثمة بدأ نصوص هذا القانون بالأهداف التي 
يرمي إليها وهي الوقاية من ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك في 
المقام الأول. 

والملاحظ أيضا ومن خلال الآثار والنتائج العملية في الميدان صار لزاما 
أيضا مراجعة بعض الأحكام الجزائية السارية المفعول حتى تتصدى وبشدة 
لبعض الجرائم وبفعالية» لاسيما ما تعلق منها في أحكام المواد 12 و13» 14 
من هذا القانون» حتى تستبدل بأحكام رادعة وتطال فيها العقوبات للفاعلين ذلك 
أن الأحكام السارية أثبتت عدم جدواهاء ولم تؤدي إلى محاربة تلك الجرائم 
وقمعها. 

ولابد أيضا من تفعيل الإجراءات العلمية ووضع برامج عملية تدخل في 
مجال مكافحة استعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية» تشارك 
فيها كل الجهات والأجهزة المعنية» ويكون ذلك ذات اتصال مباشرة وتحديد 
أوجه الوقاية بمفهوم علمي وبعث الشعور الديني والوطني والاجتماعي لإيجاد 
موقف يجابه ظاهرة الانتشار المروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي 
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وإدخال برامج نوعية في برامج التعليم لتوعية الطلاب بمختلف الأطوار من 
مخاطر المخدرات وأضرارها وإعداد برامج إعلامية هادفة ومتابعتها وتنفيذها 
بكل الوسائل بما يضمن تحقيق نتائج في الميدان زيادة تفعيل مجال العلاج 
والتأهيل وبتبني سياسة متابعة جادة للمدمنين» ووضع برامج لرعايتهم لاحقا. 

في خلاصة هذا التلخيص أرى أنه جان الوقت للمشرع الجزائري أن يتدخل 
من جديد فيعيد النظر في بعض نصوص هذا القانون كما سبق الإشارة إليه 
وذلك أمام استفحال ظاهرة المخدرات بشكل سريع ورهيب حتى يتمكن من 
مسايرة الظاهرة. 
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الملحق الثاني: 
وا ا 


1- مرسوم رئاسي رقم 95 / 41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 
الموافق 28 يناير سنة 1995 يتضمن المصادقة مع التحفظ , على اتفاقية الامم 
المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية الموافق 
عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988 


2- مرسوم رئاسي رقم 02 / 55 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 
الموافق 5 فبراير سنة 2002 يتضمن التصديق , بتحفظ على اتفاقية الامم 
التتحدة لمكافكة الحريمة المتظمة يعدن 'الوطنية + التحتندة مق طوف الجمعة 
العامة لمنظمة الامم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 . 


3- مرسوم رئاسي رقم 02 / 61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 ال 
لموافق 5 فبراير سنة 2002 يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق 
بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات , المعتمد بجنيف يوم 25 


مارس سنة 1972 


4- مرسوم رئاسي رقم 07 / 228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 
0 يوليو سنة 2007 , يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات و 
المؤثرات العقلية لأغراض طبية او علمية . 


1- مرسوم رئاسي رقم 07 / 374 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 
8 الموافق 1 ديسمبر سنة 2007 , يتضمن التصديق على اتفاق 
التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة 


147 


الجمهورية الايطالية في مجال محاربة الارهاب و الاجرام المنظم و 
الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية و الهجرة غير 
الشرعية , الموقع بالجزائر في 22 نوفمبر سنة 1999 . 

2- مرسوم رئاسي رقم 07 / 375 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 
8 الموافق 1 ديسمبر سنة 2007 , يتضمن التصديق على الاتفاق بين 
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية 
الفرنسية المتعلق بالتعاون في مجال الامن ومكافحة الاجرام المنظم , 
الموقع بالجزائر في 25 اكتوبر سنة 2003 . 

الملحق الثالث ٠‏ 

العتضئيلة اسوب لكات التهحو رة من التكذواك .نز امور ات العقلية 
من طرف مصالح المكافحة لسنة 2004 , 2008 , 2013 مأخوذ من موقع 
الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و ادمانها . 


الملحق الرابع : 


جدول للمراكز الوسيطة لعلاج المدمنين . 
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مرسوم رئاسي رقم 95 - 41 مؤرخ في 26 
شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 
2.5 يتضمن المصادقة مع التحفظ 
على اتفاقية الأمم المتحدة ٠‏ لمكافحة الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 
ديسمبر سنة 1988. 


إن رئيس الدولةء 

- بتاء على تقرير وزير الشؤون الخارجيةء 

- وبناء على الدستورء لا سيما ا مادة 74 - 11 منهء 

- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني 
حول المرحلة الانتقالية. لا سيما المادتان 5 و13 - 11 
المؤرخ فى 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 ماس سنة 
4 والمتضمن الموافقة, مع التحفظء على اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 
لد يسمير سئة 8,, 

- وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
1988« 


يرسم ما يلي : 

المادة الأولى : يصادق» مع التحفظء على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا 
بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988, وتنشر في الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزطئرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر فى 26 شعبان عام .1415 الموافق 
8 يناير سنة 1995. 0 
اليمين زروال 


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المشروع في المخدرات والمؤشرات العقلية التي 
اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة 

المنعقدة في 19 ديسمبر سنة 1988. 


إن الأطراف في هذه الاتفاقية, 


اذ يساورها بالغ القلق ازاء جسامة وتزايد انتاج 
المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها 
بصورة غير مشروعة: مما يشكل تهديدا خطيرا لصحة 
البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية 
والثقافية والسياسية للمجتمع, 


اذ يساورها بالغ القلق ازاء تغلغل الاتجار غير 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو 
مطرد في مختلف فئات المجتمع. خاصة وأن الأطفال 
يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا 
غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض انتاج المخدرات 
والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير 
مشروعة مما يشكل خطرا فادها الى حد يفوق التصورء, 


واذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما 
يتصل به من الأنشطة الاجرامية الأخرى المنظمة التي 
تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها 
وسيادتهاء 


واذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط 
اجرامی دولی يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية علياء 


واذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر ارباحا 
وثروات طائلة تمكن المنظمات الاجرامية غير الوطنية 
من اختراق وتلويث وافساد هياكل الحكومات 
والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على 
جميع مستوياته؛, 


وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين 
بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من 
نشاطهم الاجرامي» وبذا تقضي على الحافز الرئيسي 
الذي يلافعهم الى فعلتهم هذه. 

واذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة اساءة 
استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورهاء 








وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة 
واللؤخرات الفقلية خم الأرباع اليتاكلة 'المسحهدة من 
الاتجار غير المشروع, 


واذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير 
رقابية على المواد» بما في ذلك السلائف والكيميائيات 
والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات 
العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها ا ازدياد 
الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية, 


وا فيسل خر انحن ا كن 
مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحرء 


واذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو 
مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول» وان من 
الضروريء لهذه الغايةء اتخاذ اجراءات منسقة في اطار 
من التعاون الدؤلي» 


واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان 
مراقبة المخدرات والمؤثرات العقليةء ورغبة منها في أن 
تكون الأجهزة الدولية المعنية بهذه المراقبة داخلة في 
اطار هذه المنظمة, 


السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام 


واذ تدرك الحاجة الى تعزيز واستكمال التدابير 
المنصوص عليها فى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
1.». وفى تلك الاتفاقية بصيفتها المعدلة 
شرو ورل ك 972 "الكؤل لاوتفافية الوخد 
للمخدرات لسنة 1961ء واتفاقية المؤثرات العقلية 
لسنة 1971ء من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع 
من جسامة ومدى ونتائج خطيرة: 

واذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل 
القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية 
لغرض منع الأنشطة الاجرامية الدولية في الاتجار غير 
المشروع» 

ورغبة منها فى عقد اتفاقية دولية شاملة وفعالة 
وعداب ترسو ينان E‏ افق E‏ 
ا الو جاه في الاعتبار الجوانب المختلفة 


مضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . / العدد 7 ا 





للمشكلة ككل» وخاضة الجوائب التي لم تتطرق اليها 
والمؤثرات العقلية, 





تتفق بهذا على ها يلي : 


المادة الأولى 


تعاريف 


تستخدم المصطلحات التالية فى كل مواد هذه 
الاتفاقية, الا اذا أشير صراحة الى خلاف ذلك أو اقتضى 
السياق خلاف ذلك : 


() يقصد بتعبير "الهيئة” الهيئة الدولية لمراقبة 
المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لسنة 1961, وتلك الاتفاقية بصيغتها 
المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية 
الوحيدة للمخدرات لسنة 1961, 


جنس القضب» 


أي نبات من 


(ج) يقصد بتعبير "شجيرة الكوكا" جميع أنواع 
الشجيرات من جنس إريتر و كسيلون» 


بور اساي 0 
١‏ 


١د)‏ رة بتعبد "الناقل التجاري" أي شخص 
هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل 
الأ شناد البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى 


و 


نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجنى منه منفعة أخرى, 


(ه) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة 
مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي, 


(و) يبقصد بتعبير "المصادرة", الذى يشمل 
السجرية ا ا ا فان ااه كو الأجراك ا 
من محكمة أو سلطة مختصة أخرى» ٠‏ 


(ز) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" أسلوب 
السماح للشحنات غمير المشروعة من المخدرات أو | 
المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول 
والجدول الثاني الحرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي 
أحلت محلهاء بمواصلة: طريقها الى خارج اقليم بلد أو 
أكثر أو عبره أو الى داخله» بعلم سلطاته المختصة وتحت 





مراقبتهاء يغية كشف هوية الأشخاص المتورطين فى 
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 


3 من الاتفاقية, 


(ح) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961" الاتفاقية 


(ط) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 بصيفتها 
االتغدلة* الفاق الوحئوة تمتك راث عة :1961 
فته | امول OB E‏ الول 
للاتفاقية الوحيدة للسخدرات السفة 21961 


(ي) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1971" اتفاقية 
المؤثرات العقلية لسنة 2.1971 


(ك) يقصد بتعبير "المجلس" مجلس الأمم المتحدة 
الاقتصادي والاجتماعي› 


(ل) يقصد بتعبير "التجميد" أو "التحفظ" الحظر 
المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو 
تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة 
على أساس أمر صادر من محكمة أو سبلطة مختصة, 


(م) يقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع' الجرائم 
المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و2 من المادة 3 من هذه 
الاتفاقية, 


(ن) يقصد بتعبير "المخدر” أية مادة, طبيعية كانت 
أو اصطناعية: من المواد المدرجة في الجدول الأول 
والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
1؛ ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة 
ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لسنة 1961, 


روتكدو سني "مشي امبرو" ايه 
مستمدة أو حصل عليهاء بطريق مباشر أو غير مباشر, 
تو اوككات جربل جرس اميد في لاسر اميد 
المادة 3 
نوعهاء مادية كانت أو غير مادية, منقولة أو ثايتة, 


ملموسة أو غير ملموسة»ء والمستندات القانونية أو 
الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بهاء 


(ص) يقصد بتعبير "المؤثرات العقلية" أية مادة, 
مدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من 
اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 21971 


(ر) يقصد يتعبيري "الجدول الأول" و"الخدول 
الشاي فاكمها المواد اللكان تكملان هذين الرقمين 
والمرفقتان بهذه الاتفاقية. بصيفتها التي تعدل من 
حنين الى اشر رقف نا 2 


(ش) يقصد بتعبير 'دولة العبور" الدولة التي 
يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية 
ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة, 
والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي. 


المادة 2 


نطاق الاتفاقية 


1 - تهدف هذه الاتفاقية الى النهوض بالتعاون. 


فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من 
الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في 
المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بعد دولي. وعلى 
اوآ ا "كسك مقي ف ا اها ا که 
الاتفاقية, التدابير الضروريةء بما في ذلك التدابير 
التشريعية والاذارية: وفقا للأحكام الأساسية لحظمها 
الكشريفية الداخلية. 


2 - على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه 
الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة 
والسلامة الاقليمية للدول ومع مبدأً عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 


3 - لا يجوز لأي طرف أن يقومء في اقليم طرف 
آخرء بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها 
غ مسلطايت ولك افر ف الاك مم حي اة اوه 





اطاط اام 





المادة 3 
الجرائم والجزاءات 


الأفعال التالية في اطار قانونه الداخلي» في حال 
ارتكايها عمدا: 


)( "1" انتاج أية. مخدرات أو مؤثرات عقلية, أو 
- عرضها للبيعء أو توزيعهاء أو بيعهاء أو تسليمها باي 
بطريق العبور» أو نقلهاء أو استيرادهاء وتصديرها 
خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 
يطنيفكها الفؤلة أو .تقاف سكة 1571 


"2" زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو 
نبات القنب لغرض انتاج المخدرات خلافا لأحكام اتفاقية 
سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيفتها المعدلة, 


3" حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات 
قلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة 
فی البند "1" أعلاهء 


"4" صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد أو 
مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثانيء مع العلم 
بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو انتاج أو صنع 
المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع» 


5 تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجسرائم 
الذكورة :شن ا لون او 2 إن 3 اى املق 


(* ينوكل الانسوار: او ملي ا ا 


مستمدة من أية جريمة أى جرائم منصوص عليها في 
الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة. أو من فعل من 
أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم» بهدف 
اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد 
مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة 
أو الجرائم على الافلات من العواقب القانونية لأفعاله, 
"2" اخفاء أو تمويه حقيقة الأموال» أو مصدرهاء أو 
مكاتها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق 
الح وهاه ار تاا ت الماع ا سكيم من 


جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) 
من هذه الفقرة» أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك 
في مثل هذه الجريمة أو الجرائم» 


الأساسية لنظامه القانونى : 


5 اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع 
العلم, وقت تسلمهاء بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم 
منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة 
أى مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه 
الجريمة أو الجرائم: 


2" حيازة معدات أو موادء أى مواد مدرجة في 
الجدول الأول والجدول الثاني» مع العلم بآنها تست + دم 
3 8 تخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو 


لانتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة, 


3" تحريض الغير أو حثهم علانية, بآية وسيلة. 
المادة أو على اسستعمال مخدرات أو مؤثرات 


عقليةبصورة غير مشروعة, 


"4" الاشتراك أو المشاركة فى ارتكاب أية جرائم 
منصوص عليها فى هذه المادة» أو التواطق على ذلك أو 
الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو 
تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكايها. 


EE‏ انه الدسد ويه 
والمشاهين الأسائعية ا الماكونيء سا ملز من 
لاجيى دي شان اميك «الجاكان و سناد اق 
شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك 
الشخصيء في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلاقا 
لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 
٠“ OAT CLE O‏ 


ARD RES RE sa 

الموتفكو عة على الط ار الت آي الت ااي 

ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
الفقرة 1 من هذه الاذة:. 


4ن على طوف او کا ان 
تراعى فيها جسامة هذه الجرائم كالسجن أو غيرها من 
العقوبات السالبة للحرية. والغرامة المالية والمصادرة, 


(ب) يجوز للأطراف أن تنص على اخضاع مرتكبي 
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادةء الى 
جانب العقوبةء لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية 
اللاحقة أو اعادة التأهيل أو اعادة الادماج فى المجتمع, 


(ج) مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين 
السابقتين» يجوز للأطراف» في الحالات القليلة الأهمية, 
إذا رأت ملاءمة ذلك» أن تقررء بدلا من العقوبةء تدابير 
مثل التوعية أو اعادة التاهيل أو اعادة الادماج في 
المجتمعء وكذلك وعندما يكون المجرم من متعاطي 
العقاقير المخدرة, العلاج والرعاية اللاحقة, 


(د( يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو 
من هذه المادة, بهدف علاج المحجرمين أو تعليمهم أو 
توفير الرعاية اللاحقة لهم أو اعادة تأهيلهم أو اعادة 
ادماجهم في المجتمع. 
وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية 
التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
1 من هذه المادة أمرا بالغ الخطورةء مثل : 

(أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية 
منظمة ينتمي اليها المجرم, 

(ب) تورط الجاني في أنشطة اجرامية منظمة 
دولية أخرى, 

(ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة 
للقانون» يسهلها ارتكاب الجريمة, ش 

(د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة, 

(ف عل الشاكي لوطيفة عامنة وا سمال الحريمة 
بهذه الوظيفة, 


(و) التغرير بالقصر أو استغلالهم, 


(ز) ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو في 
مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة 
الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن اخرى 
يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة 
تعليمية ورياضية واجتماعية, ' 

(ح) صدور أحكام سابقة بالادانة2. أجنبية أو 
محلية؛ وبوجه خاص في جرائم مماثلةء وذلك بالقدر 
الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف. 


6 - تسعى الأطراف الى ضمان ممارسة أية سلطات 
قانونية تقديرية» بموجب قوانينها الداخلية» فيما 
يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه 
المادة. بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير انفان 
القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم» ومع 
المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه 
الجرائم. 


ت اف علي اق فطع سخا عضا أو. 
سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة 
للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف 
المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة» لدى النظر في 
احتمال الافراج المبكر أو الافراج المشروط عن الأشخاص 
المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم. 


O‏ كل طوف مكو لاتق هه سوحن اموت 
الداخلي» مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها اجراءات 
الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 
من هذه المادة. ومدة أطول عندما يكون اإشخص 
المنسوب اليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة. 


9- يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق 
ونظامه القانوني؛ لضمان حضور المتهم أو المحكوم عليه 
بالادانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 
من هذه المادة» والموجود داخل اقليمه» للاجراءات 
الجنائية اللازمة. 


0- لأغراض التعاون بين الأطراف في اطار هذه 
الاتفاقية, بما في ذلك» على وجه الخصوصء التعاون في 
اطار المواد 5 و6 و7 و9 لا تعتبر الجرائم المنصوص 
عليها في هذه المادة جرائم مالية أى جرائم سياسية أو 
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بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية 
للأطراف. 


1 - ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأً الاحتكام 
فقط الى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم 
التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية 
المتصلة بهاء وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة 
مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور. 


المادة 4 


الاختصاص القضائي 


1 - كل طرف : 


(أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه 
القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا 
للفقرة 1 من المادة 3. عندما : 


"٠‏ ترتكب الجريمة في اقليمه, 


7" ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو 
طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة, 


(ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير 
لتقرير اختصاصه القضائي فى مجال الجرائم التي 
يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3, عندما: 


"1" يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع 
محل اقامته المعتاد فى اقليمه, 


"2” ترتكب الجريمة على مث سفينة تلقى الطرف 
اذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة بشأنها عملا بأحكام المادة 
7 شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا 
على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار اليها في 
الفقرتين 4 و9 من تلك المادة» ْ 


"3" تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
الفقرة الفرعية (ج) "4' من الفقرة 1 من المادة 3, 
وترتكب خارج اقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3 داخل اقليمه. 


2 - كل طرف : 


(أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير 
اختصاصه القضائي في منجال الجرائم التي يقررها 
وفقا للفقرة 1 من المادة 3. عندما يكون الشخص 
المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل اقليمه ولا 
يسلمه الى طرف آخر على أساس : 


1 أن الجريمة ارتكيت فى اقليمه أى على متن 


7" أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيهء 

(ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من 
تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم 
التى يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3. عندما يكون 


3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص 


جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي. 
المادة 5 
المصادرة 


1 - يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين 
من مصادرة ما يلي : 


أ ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص 
عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل 
قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة. 

ب ) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات 
أو غيرها من الوسائط المستخدمة» أو التى يقصد 
استخدامهاء بأية كيفية, في ارتكاب الجرائم الملنصوص 
عليها في الفقرة 1 من المادة 3. 

2 - يتخذ كل طرف أيضا ماقد يلزم من تدابير 
لتمكين سلطاته الختصة من تحديد المتحصلات أو 
الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها 
في الفقرة الأولى من هذه المادة. ومن اقتفاء أثرهاء 
وتجميدها أو التحفظ عليهاء بقصد مصادرتها في 
النهاية. ٠‏ 
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3 - بغية تنفيذ التدابير المشار اليها في هذه 
المادة. يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته 
المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية 
أوالتجارية أى بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن 
يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية 
العمليات المصرفية. 


4- (1)اذا قدم طلب» عملا بهذه المادة من طرف 
آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في 
الفقرة 1 من المادة 2,3 قام الطرف, الذي تقع في اقليمه 
المتتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى 
من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة» بما يلي : 


١ 1 ١‏ يقدم الطلب الى سلطاته المختصة ليستصدر 


' 2 " أو يقدم الى سلطاته المختصة أمر المصادرة 
الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه 
المادة. بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق 
بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى 
من المشار اليها في الفقرة 1 والواقعة في اقليم الطرف 
متلقي الطلب. 


( ب ) اذا قدم طلبء عملا بهذه المادة من طرف آخر 
له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في 
الفقرة 1 من المادة 3. يتخذ الطرف متلقي الطلب 
تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو 
أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه 
المادة» أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليهاء 
تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى 
الطرف الطالب أوء إما طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية 
(1) من هذه الفقرةء لدى الطرف متلقي الطلب. 


( ج ) كل قرار أو اجراء يتخذه الطرف متلقي 
الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين ( 1) و ( ب ) من هذه 
الفقرة. يجب أن يكون موافقا وخاضعا لاحكام قانونه 
الداخلي وقواعده الاجرائية, أو لاية معاهدة أو اتفاق أي 
ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه 
الطرف الطالب. 


( د ) تطبق أحكام الفقرات من 6 الى 19 من المادة 
7 مع مراعاة التفييرات اللازمة, واضافة الى 
المعلومات المبينة في الفقرة 10 من المادة 7, يجب أن 
. تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي : 


”1 " في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية 
(أ) ”1 " من هذه الفقرة : وصفا للأموال المراد 
مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف 
الطالب» بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من 
استصدار أمر بالمصادرة في اطار قانونه الداخلي. 

' 2 ' في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية 
(/) " 2 ” : صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة 
الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب اليه؛ وبيانا 
بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر 
في حدوده. 


' 3 ' في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية 


(ب) :“بيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب 


(ه ) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص 
كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة 
بموجبهاء وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه 
القوانين واللوائح. 1 


( و ) اذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير 
المشار اليها في الفقرتين الفرعتين (أ)و (ب ) من 
هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلةء اعتبر هذا الطرف 
هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد. 


( ز ) تسعى الأطراف الى عقد معاهدات أو اتفاقات 
أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية 
التعاون الدولى وفقا لهذه المادة. 


5-(1) يتصرف كل طرفء وفقا لقانونه الداخلى 
واجراءاته الادارية فى االلتحصلات أو الأموال التي 
يصادرها عملا بأحكام الفقرة | أو الفقرة 4 من هذه 
المادة. 


(ب) يجوز للطرف عند التصرف بناء على طلب 
أحد الأطراف الأخرى وفقا لهذه المادةء أن ينظر بعين 
الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن : 


"1" التبرع يقيمة هذه المتحصلات والأموالء أو 


١‏ بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموالء أو 


الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع 
فى المخدرات والمؤثرات العقلية واساءة استعمالها. 


' 2 ' اقتسام هذه المتحصلات أو الأموالء أو المبالغ 
المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال؛ مع أطراف 
أخرنى» على أساس منظم أو في كل حالة على حدة» 
ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاتها الادارية أو 
الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمها لهذا 
الغرض. 

6-(1)اذا حولت المتحصلات أو بدلت الى أموال 
من نوع آخر» خضعت هذه الأموال الأخرى, بدلا من 
المتحصلات, للتدابير المشار اليها في هذه المادة. 


( ب) اذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من 
مصادر مشروعة» كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرةء 
في خدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة, 
وذلك دون الاخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو 
التجميد. 


( ج ) تخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه 
` المادةء الايرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من : 


' 1 " المتحصلات. 


" 2 " أو الأموال التى حولت المتحصلات أو بدلت 
اليها. 1 


' 3 " أو الأموال التي الختلطت المتحصلات بهاء 
بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما 
المتحصلات. ا 

7 - لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما 
يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى 
خاضعة للمصادرة» بقدر ما يتفق هذا الاجراء مع مبادىء 
قانونه الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية 


8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة يما يضر 
بحقوق الغير الحسن النية. 


9 - ليس في هذه المادة مايمس مبداً تحديد 
وتنفيذ التدابير المشار الييها فيهاء وفقا للقانون 
الداخلي لكل طرف وبالشروط التى يقررها هذا 


القانون. 


1 - تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها 
الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 3. 


2 - تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق 
عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم 
المجرمين, في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما 
بين الأطراف. وتتعهد الأطراف بادراج تلك الجرائم في 
عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية 
معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها. 


بمعاهدة تسليم» جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس 
القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها 
هذه المادة. وعلى الأطراف» التى تستلزم وجود تشريع 
تفصيلى لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم 
المجرمين, أن تنظر في سن هذا التشريع. 


4 - تسلم الأطراف» التي لا تخضع تسليم المجرمين 
لوجود معاهدة. بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه 
المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بيتها. 


5- يخضع تسليم المجرمين؛ بما في ذلك الأسباب 
التي يجوز أن يستند اليها الطرف متلقي الطلب في 
رفض التسليم. للشروط التي ينص عليها قانون 
الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين 
الواجبة التطبيق. : 


6 - لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه 
المادةء يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة 
لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي,الى 
اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى 


بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أى شخص أو معاقبته 





بسيب عرقه أو ديئه أو جنسيته أو معتقداته 


المجرمين والى تبسيط متطلباتها بشان أدلة الاثبات 
فيهاء فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة. 


8 - يجوز للطرف متلقي الطلب» مع مراعاة أحكام 
قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم 
الجرمين» وبناء على طلب من الطرف الطالبء أن 
يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمه 
أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك 
الشخص عند اجراءات التسليم وذلك متى اقتنع 
الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة. 


جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف» على 


ارتكاب الجريمة : 


(1) اذا لم يسلمه بصدد جريمة منصوص عليها في 
الققرة 1 من المادة 3» للأسباب المبينة في الفقرة 
الفرعية (1) من الفقرة 2 من المادة 24 أن يعرض 
القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة. ما لم 
يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب. 


( ب )اذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر 
اختصاصه فيما يتصل بها وفقا للفقرة الفرعية ( ب ) 
من الفقرة 2 من المادة 4» أن يعرض القضية على 
سلطاته المختصة يغرض الملاحقة» ما لم يطلب الطرف 
الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع. 


0 - اذا رفض طلب التسليم الرامي الى تنفيذ 


عقوبة ما لان الشخص المطلوب تسليمه هَن مواطني 
الطرف متلقي الطلبء ينظر الطرف متلقي الطلبء اذا 


كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات هذا القانون, 


وبناء على طلب من الطرف الطالبء في تنفيذ العقوبة 
المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب» أو ما يتبقى 
من تلك العقوبة. 


1 - تسعى الأطراف الى ايرام اتفاقات ثنائية 
ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز 
فعاليته. 


2 -.يجون للأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات 
ثنائية أو متعددة الأطراف. خاصة أو عامة» بشأن نقل 
الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال الخرى من 
العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطيق عليها 
هذه المادة الى بلدهم» لكي يكملوا هناك باقي العقوية' 
المحكوم عليهم بها. 


المادة 7 


المساعدة القانونية المتبادلة 


1 - تقدم الأطراف بعضها الى بعضء بموجب هذه 
المادة. أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي 

2 - يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة 
التى تقدم وفقا لهذه المادة لاي من الأغراض التالية : 

() أخذ شهادة الأشخاص أو اقراراتهم. 

( ب ) تبليغ الأوراق القضائية. 

(د ) فحص الأشياء وتفقد المواقع. 

(ه) الامداد بالمعلومات والادلة. 
عليها من المستندات والسجلات» بما في ذلك السجلات 
المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات 
التجارية. 

( ز ) تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو 
الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض 

3 - يجوز للأطراف أن يقدم بعضها الى بعض أي 
أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها 
القانون الداخلى للطرف متلقى الطلب. 





# كسك الاتلترافاذااطلي مهيا هذا أن تسيل أو 
لهم لالجو الذي تشقن مه كبر CE‏ 
وممارساتها الوطنية» حضور أو تواجد الأشخاصء بمن 
توم ا ا ووم الدين واف ون مان 
المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الاجراءات 

كيهو للى طرف ال مک عن تن الساطة 
EEN‏ يزنك هدام اناده سس a‏ 


العمليات المصرفية. 


6 - لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة 
على أية معاهدة أخرىء ثنائية أو متعددة الأطراف» 
تنظم أو سوف تنظم. كليا أؤ جزئياء المساعدة القانونية 
المتبادلة في المسائل الجنائية. ش 


7 - تطبق الفقرات من 8 الى 19 من هذه المادة 
على الطلبات التي تقدم استنادا الى هذه المادة, اذا لم 
تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة 
القانونية المتبادلةء أما اذا كانت هذه الأطراف مرتبطة 
بمعاهدة من هذا القبيلء فتطبق الأحكام المقابلة في تلك 
المعاهدة, ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 
8الى 19 من هذه المادة بدلا منها. 


8 - تعين الأطراف سلطة»ء أو عند الضرورة 
سلطات» تكون مسؤولة ومخولة لتنفيذ طلبات 
المساعدة القانونية المتبادلة أو لاحالتها الى الجهات 
الختصة بغرض تنفيذها. ويتعين ابلاغ الأمين العام 
بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات 
المساعدة القانونية المتبادلةء وأية مراسلات تتعلق بهاء 
فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف» ولا يخل هذا 
الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه 
الات و اترا تلات !اليه عق طريق اترات 
الدبلوماسية» وفي الظروف العاجلةء حين توافق 
الأطراف. عن طريق قنوات المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية ( انتروبول ) اذا أمكن ذلك. 


9 - تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف 
متلقي الطلب. ويتعين ابلاغ الأمين العام باللغة أو 
اللغات المقبولة لدى كل طرف. وفي الحالات العاجلة: واذا 
اتفقت الأطراف» يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة» على 
اتوك اا عل اقىن ْ 


0 - يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة 
المعلومات التالية: 

(أ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب. 
الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب» واسم 
واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو 
الملاحقات أو الاجراءات القضائية. ۰ 

( ج ) ملخصاللوقائع ذات الصلة بالموضوع, 
ياستثناء الطلبات المقدمة لفرض تبليغ المستندات 
القضائية. 
وجنسيته» عند الامكاء. 
المعلومات أو الاجراءات. 

1 - يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب 
الطلث.وههنا تفا کوک الوا خلى أو خا مكون مو شان 
هذه المعلومات أن تسهل هذا.التنفيذ. 

2 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف 
متلقي الطلب» كما ينفذء بالقدر الذي لا يتعارض مع 
القانون الداخلى للطرف متلقى الطلب» وحيثما أمكن, 
وفقا للاجراءات المحددة فى الطلب. 
من الطرف متلقى الطلبء أن يحول المعلومات أو الأدلة 
التي زوده بها الطرف متلقي الطلبء أو أن يستخدمها 
التى وردت في الطلب. 
الطرف متلقى الطلب أن يحافظ على سرية الطلب 
وتوت اباستكتاء القدن اللازم لتنفيذه: واذا تعن 
على الطرف متلقى الطلب التقيد بشرط السرية فعليه 
أن يبادر بلا إبطاءء الى ابلاغ الطرف الطالب بذلك. 


المتبادلة: 





(1 )اذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة. 


( ب ) اذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ 
E CE‏ 


( ج ) اذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي 
الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الاجراء المطلوب 
بشأن أية جريمة مماثلةء وذلك متى كانت هذه الجريمة 
خاضعة لتحقيق أو للاحقة أو لاجراءات قضائية يموجب 
اختصاصه القضائي: 


(4) أذ کا :احاية اللي جا فحيية للشظاء 
الفا غرف مكلف تاتب حا سولق با لياه 
القاخونية اة ` 


6 - يجب ابداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة 
القانونية المتبادلة. 


7 - يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة 
القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع 
تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية جارية. وفي 
هذه الحالةء يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور 
مع الطرف الطالب لتقرير ما اذا كان يمكن تقديم 
المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا 


من شروط وأوضاع. 


8 - لا يجوز أن يلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير 
أى شخص آخر يوافق على الادلاء بشهادته في دعوى أو 
على المساعدة فى تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات 
ساقي قن اغلبم الطوف الطالت: أو أن يحتجز ذلك 
الشاهد أن الخ اى الشههن 'الآخز أو يعاقب أو يخضع 
لاي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في 
اقليم ذلك الطرف» بخصطوص فعل أو إمتناع عن فعل أو 
لصدور أحكام بادانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي 
الطلب. وينتهي أمان المرور اذا بقي الشاهد أو الخبير 
أى.الشخص الآخر بمحض اختياره في الاقليم, بعد أن 
تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة 
عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان 
اعتبار! من التاريخ الذي أبلغ فيه بان حضوره لم يعد 
مطلوبا من السلطات القضائية:؛ أو في حال عودته الى 
الأقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غالرره. 


جيه هسل طون ولس ی الككا ليت 
العافية RE E a‏ 
قحو :ذلك و ااج علبجة ای و كاتف اة 
الاما ا ا E‏ 
شاور ت الأطراف العحية الخد الشووط :والاضاء 
الك a‏ وم هناها SOA‏ اش 
بع نس ا [ 


0 - تنظر الأطراف» حسب الاقتضاءء فى إمكائية ` 
عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو كانه الأطراف 
تخدم الأغراض المتوخاة في هذه المادة وتضع أحكامها 
موضع التطبيق العملي أو تعزز هذه الأحكام. ش 


المادة 8 
احالة الدعاوى 


تنظر الأطراف فى امكانية احالة دعاوى الملاحقة 
TE‏ كرجه ان انحن بشأن الجرائم المنصوص 
عليها فى الفقرة 1 من المادة 3» فى الحالات التى يرى . 
فنا أن هذه الأحالة لها 'فاشة في لعافة الحدل: ١‏ 


المادة 9 


أشكال أخرى من التعاون وااتدريب 


1 - تتعاون الأطراف بصورة وثيقة: بما يتفق مع 
نظمها القانونية والادارية الداخلية. بفية تعزيز 
فعالية اتجواءاك"اتفنان القواتين اللازهة لخم اركاب 
الجرائم المنبصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. 
وتعمل» بصفة خاصة: وذلك بتاء على اتفاقات أو 
ترتيبات ثنائية EE Ta‏ 


(1)إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها 
ودواكنها االكقصيةة والاحذفاظ ينالة القخراف لتسجدر 
العخادل الماسوةوالسيرئع لاسيلونانه ككس تجميم 
زافق المنواك ف اا ا 7 هن اياده 
قاس :درك صلوث هذا الأقمان یو الشروع ااه 
الاجرامية الأخرىء اذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك 
كلست 





' 1 ' كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم 
في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3ء 
وأماكن تواجدهم وأنشطتهم. 


2 حركة المتتحصلات أو الأموال المستمدة من 
ازتگات هذه الراك ش 


موك الخدواك وللوفرات ا ورا 
ادوج فى الحدرل الاول والخدول الخاكي من هذه 
الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها 
في ارتكاب هذه الجرائم. 


( ج ) انشاء فرق مشتركة:, اذا اقتضى الحال واذا لم 
يتعارض ذلك مع القانون الداخلي» لتنفيذ أحكام هذه 
الفقرة؛ مع مراعاة الحاجة الى حماية أمن الأشخاص 
. الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف 
الحالات» تكفل الأطراف المشاركةالاحترام التام لسيادة 


( د ( القيام, عند الاقتضاءع. يتوفير كميات من 
اا ا كاه راف لأعراهن الكتسليل إىالكسيق. 


(ه) تيسير التنسيق.الفعال فيما بين أجهزتها 
وووالكوها التكحمة SEE‏ توادل ”اللو ظكيودو عبرهم 


2- يقوم كل طرف» حسب الضرورة: باستحداث 
او تلود أن محسين: اکر لک اا کت 
بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيهء 
بمن فيهم موظفو الجمارك» المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم 
الكسلود علي ف ااي ان و وهنا ول هده 
E‏ نا جد جنا عن : 


(1)الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم 
المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3. 


تي الشالك الات انق تصرح هد ا 
الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص 
عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وخاصة في دول العبورء 
والخدانمنالضنادة المكاسنة: ش 


E NS‏ السعتية راواه الووحة ف الحدون الل 
والجدول الشاني. 


( د ) كشف. ومراقبة حركة المتحصلات والأموال 
المسيكتهدة من "ازتكات الصواقة: الت ركن لبها فى 
ا ا ا قار سرعة اک ا وا 
العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني 
شافط الخدم )أن "التكذة امت هداعا 0 
ارتكايها. 


( ه ) الطرائق المستخدمة في ثقل هذه 
المتحصلات والأموال والوسائط أو اخفائها أو تمويهها. 


ذه حت اة 
835 ففتيات ارا فى مق ی ا ا اد 
لوقه اة 


( ح ) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين. 


3 - تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط 
وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التى تستهدف 
اللشاركة في الخبرة القنية في اللجالات المشان اليها فت 
الفقرة 2 من هذه المادة..كما تعقد لهذا الغرضء عند 
الاقتضاء» مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية 
لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التى تمثل 
شاغلا مشتركاء بما في ذلك المشاكل والاحتياجات ألخاصة 
بدول العبور. 


المادة 10 


التعاون الدولي وتقديم المساعدة الى دول 
العيور 


1 - تتعاون الأطراف. مباشرة أو من خلال 
المنظمات الدولية أو الأقليمية المختصة:, لمساعدة 
EES,‏ السو ولاسيكما البلدان الشاميّة الحى 
تحتاج الى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك 
بقدر الامكان» عن طريق برامج للتعاون التقنيء فيما 
يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما 
يتصل بها من أنشطة آخرى. 





2 - يجوز للأطراف أن تتعهدء مباشرة أو من 
خلال المنظمات الدولية أو الأقئيمية المختصة:؛ بتقديم 
المساعدة المالية الى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز 
المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقية ومنع الاتجار 
غير المشروع. ا 

3 - يجوز للأطراف أن تعقد اتقاقات أو ترتيبات 
ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون 
الدولي وفقا لهذه المادة. ويجوز لها أن تأخذ في 


الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن. 
المادة 11 
التسليم المراقب 

1 - تتخذ الأطراف. اذا سمحت المبادىء الأساسية 
لنظمها القانونية الداخلية, ما يلزم من تدابير2 في 
حدود امكاشياتهاء لاتاحة استخدام التسليم المراقب 
استخداما مناسبا على الصعيد الدولىء استنادا الى ما 
تتوصل اليه الأطراف من اتفاقات او كوا مساق بدي 
كشف هوية المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في 
الفقرة 1 من المادة 3 واتخاذ إجراء قانوني ضدهم. 

2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب» في كل حالة 
على حدة» ويجوز أن يراعى فيهاء عثد الضسرورة, 
الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة 
الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. 

3 - يجوز بالإتفساق مع الأطراف المعنية أن 
يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على 
إخضاعها للتسليم المراقب» ثم يسمح لها بمواصلة السير 
دون المساس يما يحصتويه من المخدرات أو المؤثرات 
العقلية؛ أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا. 

المادة 12 
الموارد التي يكشر استخداهها في الصنع غير 
المشروع للمخدرات أى المؤثرات العقلية 
تتفي ر ر مشاسبا صن تدابير لمشع 
تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول 
الشاني: لفرض الصنع غير المشروع للمخدرات 
والمؤثرات العقليةء وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية. 

2 - اذا توافرت لدي أحد الأطراف أو لدى الهيئة 
معلومات قد تقتضيء في رأي أي منهماء ادراج مادة ما 
في الجدول الأول أو الجدول الشاشي؛ وجب على الطرف 
المذكور أو على الهيئة اشعار الأمين العام بذلك 


وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الاشعار. ويطبق 
الاجراء المبين في الفقرات من 2 الى 7 من هذه المادة 
أيضا حينما تتوفر لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة 
مسعلوصات تسوغ حذف مادة ما صن الحُدول الأول أو من 
الجدول الثاني أو نقل مادة من أحد الجدولين الى الآخر. 


3- يحيل الأمين العام هذا الاشعار» وأية معلومات 
يعتبرها ذات صلة به الى الأطراف والىّ اللجنةء والى 
الهيئة حينما يقدم أحد الأطراف هذا الاشعار. وترسل 
الأطراف الى الأمين العام تعليقاتها على الاشعار» وكل 
المعلومات الاضاضية التي يمكن أن تساعد الهيشة على 
التقييم واللجنة على التوصل الى قرار في هذا الشأن. 


4 - اذا وجدت الهيشةء بعد أن تأخذ في الاعتبار 
مقدار وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة 
وامكانية وسهولة استهعمال مواد بديلة سواء لغرض 
الاستعمال المشرواء أو الصتم مين الشروع لحور ات أو 
مؤثرات عقلية : ش 


)1 ).أن المادة يكشر استخدامها في المنع غير 


المشروع لمخدر أى مؤثر عقلي. 


(ب )ان حجم ونطاق المشع غير المشروع لمخدر أى 
CE‏ كل نادو فى مهال العف 
العامة أو هي الجال الاختماعى هما ميري اتاد اجراء 
دولي. 5 


ارسلت الى اللجخة تكبيما اة يتضمن ميان 
ما يرجح أن يترتب على ادراجها في أحد الجدولين الأول 
أوالشاني من أشر في الاستعمال المشروع وفي الصنع 
غير المشروع, مع توصيات بما قد تراه متاسبا من 
تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم. 


5- للجنة, بعد أن تأخذ في اعتيارها التعليقات 
ادا ين الأطزافه وات رتوسيات الويقة الس 
يكون تقييمها حاسما من الناحية العلمية؛ وبعد أن 
توني ا اعا اراج ي غر ية 
بالوضوع» أن تقررء بأغلبية ثلثي أعضائهاء ادراج مادة 
ما في الجدول الأول أى الجدول الثاني. 


6 - يبلغ الأمين العام أي قرار تتحذه اللجتّة عملا 


بهذه المادة إلى جميع الدول» والنى الجهسات الأخرى 





الأطراف فى هذه الاتفاقية أو التى يحق لها أن تصبح 
أطرافا فيهاء والى الهيئّة, ويصبح هذا القرار ناهذا تمام 
النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين 
يوما من تاريخ هذا الابلاغ. 


- ( أ ) تعرض القرارات 
ا ا ايه ا > بناء 


التى تتخذها اللجنة 


ES من ازع لغار‎ E 
اعادة النظر الى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات‎ 
ذات الصلة التى يستند اليها الطلب.‎ 


3ت) :يسني الان العام شا مو طب اعا 
الشكلن وه مهل ك بسن مدا ماك الى ا و الى 
اة الى حه الأطرافة ويوفوها الى كق 
تعليقاتها في غضون تسعين يوماء وتعرض جميع 
التمليقات الكلقاة على الجلس لطر ها 


( ج )يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن 
يلغيه» ويبلغ قرار المجلس الى جميع الدول والى الجهات 
الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن 
لضع أطزانا ها والىاللحكة:والى البيكة 


8-(1) مع عدم الاخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 
من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961, واتفاقية 
ستة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971, 
تتخذ الأطراف ما تراه مناسيا من تدابير لمراقبة 
الستكر وا و العار يي ةا حل قا فيهو) سواه ا 
في الجدول الأول والجدول الثاني. 


( ب ) ولهذ! الغرض يجوز للأطراف : 


١‏ 1" مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين 
في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها. 
5 اة التشبات وا اکن الک وو أن 


' 3 " اشتراط حصول المرخص لهم على اذن باجراء 
الفعليابث السنالفة الذكن: 


' 4 " منع تراكم مثل هذه المواد فى حوزة الصناع 
والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط 
التجاري العادي والظروف السائدة في السوق. 

9 - يتخذ كل طرفء فيما يتعلق بالمواد المدرجة 
في الجدول الأول والجدول الثانيء التدابير التالية : 


(1)انشاء.نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد 
المدرجة في الجدول الأول والجدول الثانيء والاحتفاظ 
ذ4 تسيكلا ف اتقات ال هة که نتم 
المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين 
والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة, 
الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما 
بالطلبات والضفقات المشبوهة. 


( ب ) العمل على ضبط أي من المواد المدرجة في 
الجدؤل الأول أو الجدول الثاني اذا توفرت أدلة كافية 
على أنها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدر 
أى مؤثر عقلي. 

ذاع) اتلام الإسلطات والدؤاكر"الخخحصنة لدى 
الأطراف المعنية, في أقرب فرصة ممكنة, اذا كان هناك 
ما يدعو للاعتقاد بان استيراد أو تصدير أو عبور 
احدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني 
موجه نحو الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات” 
عقلية. ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص أية 
معلومات عن وسائل التسديد وعن أية عناصر جوهرية 
أخرى أدت الى هذا الاعتقاد. ش 


(ذا) استخلواة وسار اراك و الماد رات و هاا 
مستنديا حسب الأصول : ويجب أن تتضمن المستندات 
اا افوا وك ف ا تدان وا لهات 
الك رما ع الل ر كر هاامن فسات الجن 
اتناك المواة اا اتواه ا ف وه عدون 
التسميات الواردة في الجدول الأول أو الجدول الثانيء 
والكمية المستوردة أو المصدرةء واسم وعنوان كل من 
المصدر والمسشوردء وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه ان 
تيسرت معرفتهما. 

(ه)اضمان الاحتفاظ بالستكدات المشان إليها في 
الفقرة القرضية (د) من “هده القفرة دة ل دقل عن 
سنتين» وإمكان إتاحتها للفحص من جانب السلطات 
المختصة 








0 - (1) بالاضافة الى أحكام الفقرة 9. وبناء 
على طلب يقدم الى الأمين العام من الطرف الذي يهمه 
الأصر. يتعين على كل طرف ستصدر من اقليمه مادة 
مدرجة في الجدول الأول أن يكفل قيام سلطاته المختصة:, 
قبل التصديرء بتزويد السلطات المخقصة فى البلد 
المستورد بالمعلومات التالية : ا ١‏ 


1س أسم وعنوأن المصدر والمستورد.؛ وكذلك اسم 
وعئوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهماء 


2- تسمية المادة حسب ما هى وارد فى الجدول 
الأول , 


3 - كمية المادة التي تصدر, 





4 - نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع 
للارسال» 


5 ~ أية معلومات أخرى تتقق عليها الأطراف. 


( ب ) يجوز لأي طرف أن يتخذ تدابير رقابية 
أشد مما شو منصوص عليه فى هذه الفقرة اذا رأى أن 


1- اذا قدم طرف الى طرف آخر معلومات وفقا 
للفقرتين 9 و10 من هذه المادةء جاز للطرف الذي يقدم 
هذه المعومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها 
أن يحافظ على سرية أية عمليات صناعية أو تجارية أو 


مهنية أو أية عملية تجارية. 


2 - يقدم كل طرف الى الهيشة سنوياء بالشكل 
توفرهاء المعلومات المتعلقة بما يلي : 


(1)الكميات المضبوطة من المواد المدرجة في 
الجدول الأول وفي الجدول الثائي ١‏ ومصسدر هذه 
الكميات. إن كان معلوماء 

( ب ) أية مواد أخرى»غير مدرجة في الجدول الأول 
أى الجدول الثاني يتبين أنها استخدمت في الصفع غير 
المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقليةء ويعتبر الطرف أن 
لها من الأهمية ما يكفي للفت نظر الهيئة اليهاء 


( ج ) طرائق التحوير أو الصتم غير المشروع. 


3 - تقدم الهيئة إلى اللجنة تقريرا سثويا عن 
تطييق هذه المادة, وتقوم اللجضة دوريا ييحرث مدى 
كفاية وملاءمة الجدول الأول والجدول الثاني. 





4 - لا تطبق أحكام هذه المادة على المستحضسرات 
الصيدلية ولا على المستحضرات الأخرى التى تحتوى 
عفن سواد مدرجة في الجدول الأول أو في الجدول الثاني 
تكون مركبة على نحى يجعل من غير اليسير استخدام 
هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق. 


المادة 13 


ألمواد والمعدات 






تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير منم 
الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل استعمالها الى 
انتاج أو صنع المخدراءت والمؤشرات العقلية بصورة غير 
مشروعة؛ وتشعاون لتحقيق هذه الغاية. 


المادة 14 


تدابير للقضاء على الزراعة غير المشرومة 
على المخدرات والمؤثرات العقلية ٠‏ 


1- لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف 
بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة 


التطبيق الرامية الى القضاء على الزراعة غير 


عقلية. والى القضاء على الطلب غير المشروع على 
المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 
1 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية 
ستة 1971 


2 - يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابيسر 
لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحشوية على مواد 
مخدرة أى مؤثرات عقلية مثل خشخاش الأفيون 
وشجيرات الكوكا ونبات القنبء ولا ستتصال ما هو 
مزروع منها بصورة شير مشروعة في أقليمه؛ ويجب 
أن شتراعى في التدابير المتخذة حقوق الانسان 
الأساسية:؛ وأن تولى المراعاة الواجية للاستخدامات 
التقليدية المشروعة؛ حيشما يكون هناك دليل تاريخي 
على هذا الاستخدام؛ وكذلك لحماية البيئة. 


3 -(1) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة 
فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير 
المشروعة, ويجوز أن يشمل هذا التعاون» في جملة 
أمسورء تقديم الدعم. عند الاقشضاء. لتنمية ريفية 





متكاملة تؤدي الى توفير بدائل مجدية اقتصاديا 
للزراعة غير المشروعةء وتراعي عوامل مثل امكانية 
الوصول الى الأسواقء وتوافر المواردء؛ والظروف 
الاجتماعية الاقتصادية السائدة» قبل تنفيذ برامج 
التنمية الريفية المذكورة. ويجوز للأطرافب أن. تتفق 
على أية تدابير مناسبة أخرى للتعاون. 


( ب ) تيسر الأطراف أيضا تبادل المعلومات 
العلمية والتقنية واجراء البحوث التى تعنى بالقضاء 
على الزراعة والمزروعات غير المشروعة. 


( ج ) تسعى الأطراف» متى كان لها حدود مشتركة, 
الى التعاون فى برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة 
على امتداد تلك الحدود. 


4 - تتخذ الأطراف. بغية التخفيف من المعاناة 
البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير 
اتروع مناخراة ملافا مين التةاشين اللقضياء جلى 
الظطلب عر للشو ع على :كدر ارط و الؤكزاك الح 
أو التقليل منه» ويجوز أن تستند هذه التدابيرء في 
جملة أمور» الى توصيات الأمم المتحدة, والوكالات 
المتتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة 
العالمية» وغيرها من المنظمات الدولية المختصة:؛ والى 
توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي 
اعتمده المؤتمر الدولي المعني باساءة استعمال العقاقير 
والاتجار غير المشروع بها المعقود سنة 1987ء بهدر ما 
يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية 
والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج 
واعادة التأهيلء ويجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو 
ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمي الى القضاء 
على الطلب غير المشروع'على المخدرات والمؤثرات 
العقلية أو التقليل منه, 


5 - للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من 
أجل الک اة ةرا كو ورات :العف والخواذ 
المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد 
ضبطت أو صودرتء أو التصرف المشروع فيهاء ومن 
أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول 
ااا کال 


المادة 15 
الناقلون التجاريون 

٠‏ 1 - تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التى تكفل 
عدم استخدام وسبائل النقلء: التي يشغلها الناقلون 
التجاريون: في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في 
الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه التدابير 
عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين. 

2- يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا 
احتياطات مُعقولة لمنع استخدام ما لهم من وسائل 
للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 
من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلى : 

#استخواريك الجاهليق فى ا لكر ف على الشتحتاك 
المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين, 


( ب ) اذا كان ناقل تجاري يقوم بعمليات في اقليم 
الطرف : 


2 - ختم الحاويات باختام يتعذر تزويرها ويمكن 
التحقق من كل منها على حدةء 

3- إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة 
عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة ' 
بارتكاب جرائم منصوص عليهها في الفقرة 1 من المادة 3 

8 سن كل رف الى مان اون الشاعلين 
التجاريين والسلطات المخفتصة في نقاط الدخول 
والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية» بغية 
منع الوصول غير المأذون الى وسائل النقل والبضائع» 
ES‏ اللتدابين الأ A‏ 


المادة 16 
المستندات التجارية ووسم الصادرات 
1 - يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات 
المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة 





التوكيق شض المادة :21 من اخفافيية تة 1967 
ومن اتقافية سكة 1961 يصيعتيا المعولة وة 12 
من اتفاقية.سنة 1971ء يجب أن تتضمن المستندات 
I N ENE OL E‏ 
ال و رها ن ا قدا لمن 
عة او ا وا ا الع ی 
ووه E a e‏ شيك 
1 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية 
كه 1871م زم شن ا اللضهروة واد 
وعفوان كل جن لصون والسكورك» وكذلك اسم وعتوان 
ارس لعزن فهر را 


2- يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدزات 
١‏ ۰ 
والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة 


خاطئة. 


المادة 17 


الاتجار غير المشروع عن طريق البحر 


اا اا اض کو ا 
ق و لفاوق اندو لى اهار ,على م وتار قير 
المشروع عن طريق البحر. 


2 - يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة 
للاشتباه في أن احدى السفن التي ترفع علمه أو لا 
ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيلء ضالعة في الاتجار 
غير المشؤو ان يطلا مشساعية اطراف اخرى عل مك 
استخدامها لهذا الغرض» ويّجب على الاطراف التي 
يطلب اليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوية منها في 
حدود الامكانات المتاحة لديها. 


3 - يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة 
للاعتقاد بأن احدى السفن التي تمارس حرية الملاحة 
وفقا للقانون الدولي. وترفع علم طرف آخر أو تحمل 
علامات تسجيل خاصة به» ضالعة في الاتجار غير 
المشروع: أن يخطر الدولة التي ترقع السفينة علمها 
بذلك وأن يطلب منها اثباتا للتسجيلء. ويطلب منها 
عند اثباته إذنا بإتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه 
السفينة. 


4 - يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن 
كاذ A lial gf SAATE SE‏ 
بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل اليه تلك 
الأطراف على أي نحو آخرء بالقيام2 في جملة أمور» , 
بما يلي ؛ 


(أ) اعتلاء السفينة, 
زا وتفكيش الهف 


( ج ) وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط 
في الاتجار غير المشروع, اتخاذ ما يلزم من اجراءات 
ازاء السفينة والأشخاص والبضائّع التى تحملها 


5 - حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة. يضع 


الطرفان المعنيان موضع الاعتبار الواجبء الحاجة الى 
عدم تهديد سلامة الحياة في البحارء وأمن السفينة. 


والعهتائئ' وعدم الأسدرا و٠‏ بالتبالع: الشحخاوية 


والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية 


دولة معنية أخرى. 


6 - يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها اَن 
تعمد» بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه 
المادة» الى اخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق 
عليهاء بينها وبين الطرف الطالبء بما في ذلك الشروط 
المتعلقة بالمسؤولية. ٠‏ 


7 - للأغراض المتوخاة في الفقرتين 3 و4 من هذه 
المادة. يستجيب كل طرف دون ابطاء للطلب الذي يرد 
من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي 
ترفع علمه مخولة بذلكء, ولطلبات الاستئذان المقدمة 
عملا بالفقرة 3 ويعين كل طرفء عندما يصبح طرفا في 
هذه الاتفاقيةء سلطة أو عند الضرورة» سلطات» لتلقي 
هذه الطلبات وار يوا عقي ناه باكر اتا 
عن طريق الأمين العام» بهذا التعيين2. في غضون شهر 
واحد من التعيين. 

8 - على الطرف الذي يقوم باي عمل وفقا لهذه 
المادة أن يبلغ دون أبطاء الدولة التي ترفع السفيتة 
المعنية علمها بنتائج ذلك العمل. 









9 - تنظر الأطراف فى عقد اتقاقات أو ترتيبات 








ثنائية أو اقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أى تعزيز 
فعاليتها. 


0 - لا يجوز أن تقوم باي عمل طبقا للققرة 4 
من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو 
مسفئن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل 
تبين ادائها مهام رسمية ولها الصسلاحية للقيام بذلك 
العمل. 









المادة 19 
استخدام البريد 


1 -. تتخذ الأطراف: طبقا لالتزاساتها بموجب 
اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي: وبما يتفق مع المبادئ 
الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منهاء تدابير 
لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع, وتتعاون 
فيما بينها تحقيقا لتلك الفاية. 1 





1 - يولي الاعتبارالواجب في أي عمل يجري 
وفقا لهذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول 
الساحلية والكزاماتها وممارسكها لاختصاضها القضنائي 
رقا للفادون الدولي لااو وعدم امان ا الوق 
والالتزامات والممارسة. 







المادة 18 
مناطق التجارة الحرة والمؤانئ الحرة 


1 - تطبق الأطراف في مناطق التجار الحرة وفي 
الموانئْ الحرة تدابير لنع الاتجار غير المشروع في 
المغدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول 
الأول والجدول الكانى لا تقل شدة عن التدابير المطبقة 
في سائر انحاء اقاليمها. 

2کس ارات الى + 

(1) مراقبة حركة البضائم والأشخاص في مناطق 
التجارة الحرة والموانئ الحرة. وتخول لهذه الغاية 
السلطات المختصة تفتيش البضسائع والسفن الداخلة 
والضارجةء بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصسيد 
AK,‏ الطاكراك والأركيات: EAA‏ 
أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم. 


















( ب ) إقامة نظام وألا حتفاظ به أ لكشف اله لشحنات 






التي يشتبه في أنها تصتوي على مخدرات ومؤثرات 
عقلية ومواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني 
والتي تدخل الى مناطق التجارة الحرة والموانئ المرة 
أو تخرج منها: 











( ج ) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في 
مناطق المرافئ: وأرصفتها وفي المطارات ونقاط 
التفتيش الواقعة على الحدود فى مناطق التجارة الحرة 
والموائي الحرة. ْ 





أو المصادرة التي حصل منها على الموان, أوالأساليب 






2 -. تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة 1 من 
هذه المادة» على وجه الخصوص ما يلى : 






(1) اتخاذ اجراءات منسقة لتوقي ومنع استخدام 
الجريد في الاتمار غير المسروع, 

(ب)الأخذ بتقنيات للتحري والمراقية ومتابعة 
استخدامها من جانب الموظقين المكلقين بانفاذ القوانين, 
يفية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير 
EGE‏ انع" الفقلية NS‏ 
في الجدول الأول والجدول الثاني: 

SAS EL oS قواكون‎ SS) 
اا رال اللاكية اتخون علي ا ا‎ 
للاجزاءات القصافية:‎ 


المادة 20 
المعلومساات التي تقدمها الأطراف 


العام. معلومات عن تذفيذ هذه الاتفاقية فى أقاليمها, 
وخاصة : 

ج » 5 5 
تنفيذا للاتفاقية, 

لآب ن ا ان غير العو اا 
الاذاهات الحديدة RR‏ اکا ك ات لقا 


2 - تقدم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفي 
المواعيد التي تطلبها اللجنة. 


المادة 21 


أختصاصات اللجذة 


تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل 
المتصلة يأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية : 
(1) تقوم اللجنة» على أساس المعلومات المقدمة 
اليها وفقا للمادة 20, باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية. 


( ب ) يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات 
عامة على أساس دراسة المعلومات الواردة من الأطرأف؛ 

(ج ) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة الى أية 
أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيشة 

(د ) تتخذ اللجنة بشأن أية مسالة تحال اليها من 
الذي تراه مشاسما. 
المادة 12. تعديل الجدول الأول والجدول الثاني» 


( و ) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف الى 
القرارات وال*شوصيات التي تعتسدها يمو علب هذه 
الاتفاقية؛ كى تنظر هذه الأطراف فى اتخاذ تداييسر 

المادة 22 
اختصاصات الهيئة 

1- مع عدم الاخلال باختصاصات اللجثة بمقتضى 
المادة 21, ومع عدم الاخلال باختصاصات الهيئة 
1 يصيغتتها المعدلة واتفاقية سنة 1971. 


المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتصدة أسياب 


تذعوها الى الاعتقاد يأنه لا يجري تحقيق أهداف شذه 
الاتفاقية فيما يتعلق باختصأاصاتهاء جاز لها أن تدعو 
طرفا ما أو أطرافا الى تقديم أية معلومات ذات صلةء 

1 - للهيئة؛ بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا 
للفقرة الفرعية (أ): أن تهيب بالطرف المعنيء إن رأت 


لزوما لذلك. أن يِتهّذ التدابير العلاجية التى تبدو 
لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12 و13 
و16, 


2 - على الهيئة. قبل اتخاذ أججسراء يموجب اليتد 
ااعني بموجب الفقرتين القرعيتين السايقتين, 


3 - اذا وجدت الهيئة أن الطرف المعني لم يأخذ 
التدابير العلاجية التي دعي الى اتخاذها a‏ هذه 
الفقرة الفرعية. جاز لها أن توجه أنظار الأطراف 
والمجلس واللجنة الى المسألة. وأي تقرير تنشره الهيئة 
بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا 
وجهات الطرف المعني إن طلب هذا الأخير ذلك. 


دقل ۵ الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه ألادة مسالة 


تعنى ذلك الطرف بصقة مباشزة 


3 - اذا لم تتهذ الهيئة بالاجماع قرارا في اطار 
هذه المادة2. فى قضية ماء وجب بان وجهات نظلر 
الأقلية. 


0 ع صما افا 
طبقا للفقرة الفرعية 1 ( أ ) من هذه المادة. أن تضمن 
سرية جميع العلؤهات التي قد ترد الى حوزتهاء 

6 تنطليق وو البيكة ف اطان هذه الثاية 
على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التى تعقدها الأطراف 
وفقاالأحكام هذه الاتفاقية. : 


7 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي 
تنشا بين الأطراف» والتي تشملها أحكام المادة 32. 


المادة 23 
تقارير الهيئة 


1 - تعد الهيئة تقريرا سئويا عن أعمالها يتضمن 
بيبانا بالايضاحات. إن وجدت. المقدمة أو المطلوية من 





الأطراف, بالاضافة الى أية ملاحظات أو توصيات ترغب 
اا فى كينها وک ان کی ا ا بن 
العلومات الاضافينة وتف المعلوفات الى الجن عن 
طويق التححة الك سن دى امن اتقات سا قرا 
ملاتا ١‏ 


2 ران الأنين العام الأظراف يتفارئن البيكة 
بتوزيعها دون قيد. 
المادة 24 


تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية 


أي طوف أن فكت فاج اة هن الداع 


المادة 225 


عدم الانتقاص هن حقوق أو التزامات تعاهدية 
سابقة 


ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من 
حقوق أو التزامات الأطراف فيها يمقتضى اتفاقية سنة 
1, واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية 
سئة 1971. 


المادة 26 
التوقيع 


يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب 
الأمم المتحدة في فييناء في الفترة من 20 كانون الأول / 
نشدي :18988 إلى - 8ف شاط ر یرای 1989 وین 
ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون 
الأول / ديسمير 1989ء وذلك من جائب : 


(1 ) جميع الدول» 


لتامساء 


(ج ) منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي 
لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية في 
المسائل التي تشملها هذه الاتفاقيةء وفي ابرام تلك 
الاتفاقات وتطبيقهاء مع انطباق الاشارات الى الأطراف 
أو الدول أو الدوائر الوطنية: في اطار الاتفاقية؛ على 
هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها. 


المادة 27 


التصديق أو القبول أو الموافقة أو الاقرار 
الرسمي 

1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو 
لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب 
ناميبياء ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبياء وللاقرار 
الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي 
الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من 
المادة 26. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة 
والصكوك المتعلقة بالاقرار الرسميء لدى الأمين العام. 


2 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية, 
في صكوك اقرارها الرسميء مدى اختصاصها بالمسائل 
التي تنظمها هذه الاتفاقية, كما تخطر هذه المنظمات 
الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في 
المسائل التي تنظمها الاتفاقية. ۰ 


المادة 28 
الانضمام 


ل هذه التاق وة [الاتهماء اليه 
من جانب أية دولة ومن ناميبياء ممثلة بمجلس الأمم 
Ea‏ ملسن وا انه" لفك كل 
الاتخصانئ الإقليمية المشان اليها في الفقرة الفرعية 
© مى اة 26:ويضيع الاتضمام افا بايذاع تك 
الانضمام لدى الأمين العام. 


2- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية, 
في صكوك اقرارها الرسميء مدى اختصاصها بالمسائل 
الح اتفظسها الاتفاقية, كما تخطر هذه المنظمات الأمين 
العام باي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في 
المسائل التي تنظمها الاتفاقية. 





المادة 29 
الدخول حيز التقاذ 


1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم 
التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من 
صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جائب الدول أو من 
جانب ناميبياء ممثلة بمجلس الأممالمتحدة لثاميبيا. 


2- بالنسيبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أى 
تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع الصك 
العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو 
الف ”اكاب فيا سيفلة ی الام 
المتصدة لناميبياء تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم 
التسعين الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة؛ أى ناميبياء 
صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها 

| 3 - بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل 
الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية ( .ج )من 
المادة 26 تودع صكا متعلقا بالاقرار الرسمي أو صك 
انضمام, تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في البوم التسعين الذي يلي 
ايداع ذلك الصك؛ أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ 
عملا بالفقرة 1 من هذه المادة: أيهما لاحق. 

المادة 30 
الانسحاب 

1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية 
في أي وت باشعار كتابي يوجه الى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 

2 - يصبح هذا الانسحاب نافذ المقعول بالنسية 

اللطرف المعني بعد مرور سئة واحدة على تاريخ تلقي 
الأمين العام الاشعار. 
المادة 31 


التعديلات 


1 - يجوز لأي طرف أن يقشرح ادخال تعديل على 
هذه الإتفاقسية. وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي 


تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبايه الى الأمين 
العام؛ الذي يرسله الى الأطراف الأخرى ويسألهاء ما اذا 
كانت تقبل التعديل المقترح. واذا لم يرفض أي طرف 
تعديلا مقشرها جرى تعميمه على هذا النهو خلال 
أربعة وعشرين شهرا من تعميمه., اعتبر هذا التعديل 
مقبولا ودخل حيز النفاذ. بالنسبة للطرف المعني» بعد 
تسعين يوما من ايداع ذلك الطرف لدى الأمين العام 
وثيقة تعبر من موافقته على الالتزام بذلك التعديل. 


' 2 -اذا رفض أي طرف تعديلا مقشرحاء كما على 
الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر؛ 
مشموعاايتي تكليقات ادها لطر اف علن الجا اذا 
للبت غالبية الأطراف ذلك. ويجوز للمجلس أن يقرر 
الدعوة الى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة 62 من 
ميثاق الأمم المتحدة ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا 
المؤتمر في بروتوكول تعديل ويلزم ايداع الأمين العام 
على “وسه لتحيو اران عزن الات ام بهذا 
ار ` 


المادة 32 
تسوية المنازعات 

1 - اذا نشا نزاع بين طرفين أى أكثر بشأن تفسير 
هذه الاتفاقية أو تطبيقهاء كان على الأطراف أن تتشاور 
معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو 
الوا و التكوة ان 


الهيئات الاقليمية أى الاجراءات القضائية أو غير ذلك 


من الوسائل السلمية التي تختارها. 


/ 
2 - أي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة 


الموضصصة شي القفقرة 1 من هذه المادة تحال . 





بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع» الى 


محكمة العدل الدولية للبت فيه. 


3 - اذا كانت منظمة من منظمات التكامل 
الاقتصادى الاقليمية المشار اليها فى الفقرة الفرعية 
(e)‏ من المادة 26.طرفا في نزاع تتعذر تسويته 


بالطريقة الموضحة فى الفقرة 1 من هذه المادة» جاز لها 


ان تطلب الى المجلس» من خلال دولة عضو في الأمم 


المتحدة اصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا 
للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه 


الفتوى حاسمة للنزاع. 


4 - يجوز لكل دولة» وقت توقيع هذه الاتفاقية أو 
التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام 
اليهاء ولكل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي» وقت 
التوقيع أو ايداع وثيقة الاقرار الرسمي أو الانضمام, 
أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2 و3 
من هذه المادة. وتكون الأطراف الأخرى في حل من 
الالتزام بالفقرتين 2 و3 ازاء أي طرف يكون قد صدر 


عنه هذا الاعلان. 


التجنس بالجنسية الجزائرية. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 
5 الموافق 22 ديسمبر سنة 2.1994 يتجنس 
بالجنسية الجزائرية» ضمن شروط المادة 10 من الأمر 


5 - يجوز لأي طرف صدر عنه اعلان وفقا للفقرة 


باشعار يوجه الى الأمين العام. 


المادة 33 
تكون النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية 
والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية 
متساوية فى الحجية. 


المادة 34 


الوديع 


تودع هنذة'الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ٠.‏ 


واثباتا لما تقدم» قام الموقعون أدناه, المفوضون 


بذلك حسب الآصولء بتوقيع هذه الاتفاقية 


اليوم الموافق للعشرين من كانون الأول ديسمبر من 


عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. 


والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية: الأشخاص الآتية 


رحموني عبد العزيز, 


- عبد القادر بن محمد» المولود فى 4 أبريل سئة 
3 بؤادى سلى ( الشلف ) ويدعى من الآن فصاعدا : 
بن أحمد عيد القادر»ء 


3 
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مرسوم رئاسي رقم 2 0- 55 مؤْرخ في 22 
ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير 
سنة 22002 يتضمن التّصديق. . بتحفّظ: 
على اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنيةء 
المعتمدة من طرف الجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتّحدة يوم 15 توقمبر 
سنة 2000. 


إن رئيس الجمهورية, 


- بناء على تقرير وزير الدولة» وزير الشؤون 
الخارجيةء 


- وبناء على الدستور» لا سيّماالمادة 9-77 


منه»ء 


- وبعد الاطّلاع على اتفاقية الأمم المتّحدة 
كاف السريلة المت عم الوظنية المفضن: من 
طرف الجفعية العامة لمتظمة الام المتكي ةيوم :13 
نوفمبر سئة 2000. 1 


يرسم ما يأتي : 


المادئة الأولى : يصدّق. بتحفظء على اتفاقية 
الأمم. المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية. المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة 


الأمم المتّحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 وتنشر في : 


الجريدة الرسمية للجمهوريًة الجزائرية الديمقراطية 


المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة 
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة 


ساس 
الشعبية. 


حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 
الموافق 5 فبراير سنة 2002. 
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اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عير الوطنية 


المادة الأولى 


بيان الفرض 


الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من 
الفعالية. 


لأغراض هذه الاتفاقية : 


(أ) يقصد بتعبير 'جماعة إجرامية منظمة" 
جماعة محددة البنيةء مؤلّفة من ثلاثة أشخاص أو 
أكثر. مؤجودة لفترة من الزّمن وتقوم معا بفعل مدبّر 
مدت اوا راكد أو ارهن العراكم الك أل 
الجرائم المقرّرة وفقا لهذه الاتفاقية, من أجل 
الحصولء بشكل مباشر أو غير مباشرء على منفعة 
ماليّة أو منفعة مادية أخرى, ش 


(ب) يقصد بتعبير "جريمة خطيرة" سلوك يمثل 
جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة 


(ج) يقصد بتعبير "جماعة محددة البنية" جماعة 
غير مشكّلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري 
لجرم ماء ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة 
رسمياء أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها 
بنية متطورةء أو 

(د) يقصد بتعبير " الممتلكات" الموجودات أيا 
كان نوعهاء سواء أكانت مادية أم غير مادية, منقولة أم 
غير منقولة, ملموسة أم غير ملموسة . والمستندات أو 
الصكوك القانوتية الى تخيت ملكية تلك الموجودات 
أو وجود مصلحة فيهاء ٠‏ 

(ه) يقصد بتعبير "عائدات إجرامية" أي ممتلكات 
تتأتى أو يتحصل عليهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء 


من ارتكاب جرم» 
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(و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الضبط" الحظر 


المؤقّت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو-التصرف فيها أو ٠“‏ 


تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقّتة 


بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة . 


3 أخرى» 


(ز) يقصد بتعبير 'المصادرة. التي تشمل | 


الك بارا نطق الكهزية الكياك من الم كات 


أخرى, 


(ح) يقصد بتعبير *الجرم الأصلي" أي جرم تأتت 
منه عائدات يمكن أن تضبح موضوع جرم 
حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه 
الاتفاقية, 


(ط) يقصد بتعبير “التسليم المراقب" الأسلوب ٠‏ 


الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة 
بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبزه أو 
دخؤله: يمعزفة طاق المتخخصية وقح مرا ها 
بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاض 
الضالعين في ارتكابه, 

(ي) يقصد بتعبير 'منظمة إقليمية للتكامل 
ادي م شكلنها دول داشنا ةني اه 
ماء أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق 
بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخولتها حسب 
الأصول ووفقا لنظامها الِدّاخلي سلطة التوقيع أو 
التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو 
الانضمام إليها. وتنطبق الإشارات إلى “الدّول الأطراف” 
بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود 
نطاق اختصاصها. 


المادة 3 
نطاق الانطباق 


1- تنطبق هذه الاتفاقية, باستثناء ما تنص عليه 
خلافا لذلك» على منع الجرائم التالية والتحري عنها 
وملاحقة مرتكبيها : ش ش 


(ا) الجرائم 


المقرّرة بمقتضى المواد 5 و6 و8 
و23 من هذه الاتفاقية› و 
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الوارد في المادة ا الاتفاقية. 


حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع 

2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة, يكون 
الجرم ذا طابع عبر وطني إذا : ش 

(أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدةء أو 

(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من 
الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه 
جرى في دولة أخرى» أو 

(ج) ارتكب في دولة واحدة» ولكن ضلعت في 
ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة 
اجراجية في ادو ن دو واج ةاي 

(د) اركب في دولة واحدةء ولكن له آثارا شد 
في دولة أخرى. 

المادة 4 
صون السيادة 
-1٠‏ يتعبين على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها ' 


بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي 
المساواة في السيادة والحرمة الإقليمية للدول» ومع 


'مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 


الأخرن: 


وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصر! بسلطات تلك 


اللاولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى. 
المادة 5 


1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ماقد 


الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكن عمدا: 
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(أ) أي من الفعلين التاليين أو كليهما ا 
إتمامه: 


17" الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب 
لوي كني لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بالحصول على متفعة ماليّة أو منقعة مادية أخرى, 
وينطوي» حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك» على 
فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق, 
أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة, 


'2"- قيام الشخصء عن علم بهدف جماعة إجرامية 
منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب 
الجرائم المعنية» بدور فاعل في : 


أ) الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية 
المنظمة, 


ب) أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية, 
ل د ركته ستسهم في تحقيق الهدف 


ش r‏ ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها 
جحمافة إجخرامية تة أو ايعان بار كاب كلك 
الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو 
إسداء المشورة بشأئه. 


2- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف 
أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 من 
هذهالمادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية. 


3 - يتهيّن على الدول الأطراف التي يشترط 
قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتحريم 
الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) "1" من هذه 
المادة أن تكفل شمول قانوها الداخلي جميع الجرائم 
الخطيرة الك تقل فيه جات ر ف 
ويتعين على تلك الدول الأطراف» وكذلك على الذول 
الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان 
فمل با مان خن اقاي الو انان 
المينصوص عليها في الفقرة 1 (أ) "1" من هذه 
المادةء أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت 
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توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك 


إليها. 
المادة 6 
تجريم غسل العائدات الإجرامية 
1- يتعيّن على كل دولة طرف أن تعتمد» وفقا 
للمبادى الأساسية E BESE‏ 


جنائيا في حال ارتكابها عملا + 


() *1" تحويل الممتلكات أو نقلهاء مع العلم بأنها 
عائدات إجرامية؛ بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير 
المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع 
في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات 
من العواقب القانونية لفعلته» 

"2" إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات 
أو مصدرها أو مكائها أو كيفية التصرف فيها أو 
حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلّقة بهاء مع العلم | 


بأنها عائدات إجرامية, 


(ب) :ووهنا ‏ يانه فاه الأسائنية تا 
القانونى : 

"1" اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها 
مع العلم» وقت تلقيهاء بأنها عائدات إجرامية, 


2" المشاركة في.ارتكاب أي من الجرائم 
المقررة وفقا لهذه المادةء أو التواطق أو التآمر على 
ارتكابهاء ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض 
على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأته. ' 


هذه المادة : 
(أ) يتعيّن على كل دولة طرف أن تسعى إلى 


تطيبيق الفقرة الصو يشت لماه على ع 
من الجرائم الأصلية, 


(ب) يتعين على كل دولة طرف أن تدرج في عداد 
الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة» حسب التعريف 
الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية, ؤالجرائم 
المقرّرة وفقا للمواد 5.و8 و23 من هذه الاتفاقية. 
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وفى حالة الدول الأطراف التى تحدد تشريعاتها قائمة 
جرائم أصلية معينة, يتعين عليها أن تدرج في تلك 
القائمة, كحد أدنى. مجموعة شاملة من الجرائم 


(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب). يتعيّن أن 
تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج 
الولاية القضائية للدولة الطّرف المعنية. غير أنه 
لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية 
للدولة الطّرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة 
فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي 
ارتكب فيها وأن يمثل فعلا إجراميا بمقتضى القانون 
الداخلى للدولة الطّرف التى تنقذ أو تطبّق هذه المادة 
إذا ارتكب هناك ' 1 

(د) يتعيّن على كل دولة طرف أن تزود الأمين 
العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنقّذة لهذه 
المادة ونسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين 
لاحقا أو بوصف لهاء 1 


(ه) إذا كانت المبادىء الأساسية للقانون الداخلى 
الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق 
على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلى» 
أو الفرضء الذي يلزم توافره في أي جرم مبيّن 
فى الفقرة 1 من هذه المادة, من الملابسات الوقائعية 

المائة 7 
تدابير مكافحة غسل الأموال 

1- يتعيّن على كل دولة طرف : 

(أ) أن تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة 
والإشراف على المصارف والمؤسسات الماليّة غير 
المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال» ضمن نطاق 
اختصاصهاء من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل 
الأموال» ويتعيّن أن يشدد ذلك النظام على متطلبات 
تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن 
المعاملات المشيوقة, 
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(ب) أن تكفلء دون إخلال بأحكام المادتين 18 
و27 من هذه الاتفاقية,. قدرة الأجهزة الإدارية 
والرقابية وأجهزة إنفاذ القوانين وسائر الأجهزة 
المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيهاالسلطات 
القضائية. حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على 
التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني 
والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها 
الداخلي: وأن تنظرء لأجل تلك الغايةء في إنشاء وحدة 
استخبارات ماليّة تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل 
وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل 
للأموال. 


2- يتعيّن على الدول الأطراف أن تنظر في تتفيذ 
تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك 
القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودهاء رهنا يوجود 
ضماتات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة 
حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. 
ويجوز أن تشمل كلك الكذابين: اشخراط قماغ الأقراد 
والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات 
الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات 
الصلة عبر الحدود. 


3- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي 
بمقتضى أحكام هذه المادة. ودون مساس بأي مادة 
أخرى من هذه الاتفاقية, يهاب بالدول الأطراف أن 
تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها 
المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف 
لمكافحة غمسل الأموال. 


4- يتعيّن على الدول الأطراف أن تسعى إلى 
تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون. 
الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة 
إنفان القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة 
غسل الأموال. 


المادة 8 


1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد 
يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم 
الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا! : 
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(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة 
أو عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير 
اشر ,سواه اهناكم ارقف ك زو الالح فن 
آخر أو هيئة أخرىء لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما 
أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته 
مهامهالرسميّة, 1 

(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله» بشكل 
مباشر أو غير مباشرء مزية غير مستحقة. سواء 
تصالخ الفوطق خف أو لطاع شبخصض اشن او هيكة 
لخر :القن يقاوم ذلك ارت لی أن سكف من 
القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية. 


2- يتعيّن على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد 


ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 


لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه. 


المادّة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنبى أو 
موظف مدني دولي. وبالمثل» يتعيّن على كل دولة 
طرق أن تنظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى 
جنائيا. 

3- يتعيّن على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا 
ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة 

4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 
من هذه الاتفاقية يقصد بتعبير "الموظف العمومى" 
أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية, 
كديب تعويفينا فى" الناكون الداعلي وحسيها حط 
في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم 
الشخص المعنى بأداء تلك الوظيفة فيها. 


المادة 9 
تدابير مكافحة الفساد 


1- بالإضافة إلى التدابير المبيّنة في المادة 
8 من هذه الاتفاقية, يتعيّن على كل دولة طرف أن 


تعتمدء بالقدر الذي يناسب نظامها القاتوني ويتّسق , 


معه, تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى 
وكشفه ومعاقبته. 

2- يتعيّن على كل دولة طرف أن تتّخذ تدابير 
لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد 
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الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته» بما في ذلك 
منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة 


المادة 10 


مسؤولية الهيئات الاعتبارية 


1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ماقد 
يلزم من تدابيرء بما يتفق مع مبادئها القانونية, 
لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة 
في الشراف السيليوة الكل عضلم هوبا فاع إحراطة 
منظمة والجرائم المقرّرة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 
من هذه الاتفاقية. ش 1 

2- رهنا بالمبادىء القانونية للدولة الطرف» 
يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية 
أو مدنية أو إدارية. 

3- تترتب هذه المسؤولية دون مساس 
بالنشؤولية الجنائية للأشخاض"الطبيعيين الذين 
ارتكبوا الجرائم. ش 

4- يتعين على كل دولة طرف أن تكفل» على وجه 
اللخصوصء إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى 
عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات 
جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة, بما 
في ذلك الجزاءات النقدية. 


المادة 11 


الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 

1- يتعيّن على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب 
أي جرم مقرر وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه 
الاتفاقية خاضها لجزاءات تراعى فيها خطورة 
ذلك الجرم. 


2- يتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى ضمان 
أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها 


: الداخلى فيما يتعلّق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم 
. جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تمارس من أجل تحقيق 


الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القوانين التى تتّخذ 
لضرورة ردع ارتكابها. 
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ٍ 3- فى حالة الجرائم المقررة ؤفقا للمواد 5و6 
| و23 من هذه الاتفاقية, يتعيّن على كل دولة طرف أن 


تتّخذ تدابير ملائمةء وفقا لقانونها الداخلي» ومع إبلاء 
الاغتبار الواجب لحقوق الدّفاع. ضمانا لأن شُراعى 
في الشروط المفروضة فيما يتعلّق بالقرارات الخاصة 
بالإفراج بانتظار المحاكمة أو الإفراج بانتظار 
الاستئناف ضرورة ضمان حضور المدّعى عليه في 


الإجراءات الجنائية اللأحقة. 


4- يتعيّن على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة 
محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم 
المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية 
الإفراج المبكّر أو:'المشروط عن الأشخاص المدانين 
بارتكاب تلك الجرائم. 

5 يتعيّن على كل دولة طرف أن تحدد في إطار 
قانونها الداخلي» عند الاقتضاءء مدّة تقادم طويلة 
تستهل أثناءها ET‏ بأي جرم مشمول 
بهذه الاتفاقية, ومدة أطول عندما يكون الجاني 
المزعوم قد فر من وجه العدالة. 

6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدا القائل 
بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية 
وكوصيف الدقوع القاتوتينة المتطيفقة أو الجيادئه 
الفافركية الأقبرى التي كك مشتروعية الوك 
قوط حسهسنا! القناتون. 'الدذولة “اتطوف الداخليء 
وبوجوب ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم وفقا 
لذلك القانون. 


المادة 12 


- 


المصادرة وا - لضيط 


1- يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد» إلى أقصى 
حدً ممكن فى حدود نظمها القانونية الداخليّة, ما قد 
يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة : 


(أ) العائدات الإجرامية المتأتية.من الجرائم 


قيمة تلك العائدات, 
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى 


التى استخدمت أو يراد استخدامها فى ارتكاب جرائم 
مشمولة بهذه الاتفاقية. 


7 ذى القعدة عام 1422 ه 
0 قبراير سنة 2002 م 


2- يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد ما قد 
يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من 
الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو 
اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطهاء بغرض مصادرتها 
في نهاية المطاف." ١‏ 


E 5‏ 3 - 2 0 
م E‏ 1 
بدلت» جزئيا أو كلياء إلى ممتلكات آخری» وجب إخضاع 
إليها فى هذه المادة. 


4- إذا كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت 
: تلكات اكت مسبت من مصادر مشروعة» وجب إخضاع 


تلك الممتلكات للمضادرة فى حدود القيمة المقدّرة 


للعائدات المختلطة: دون مساس بأي صلاحيات تتعلّق 
بتجميدها أو ضبطها. 


5- يتعيّن أن تخضع أيضا للتدابير المشار إليها 


في هذه المادة, على ذات النحو وبنفس القدر 


المطيقين على العائدات الإجرامية. الإيرادات أو 
المنافع الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية: أو من 
الممتلكات التي حولت العائدات الإجرامية إليها أو 
بُدّلت بهاء أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات 


الإجرامية. 


6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه 
الاتفاقية, يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها 
أو علهلا كها الك الأخرئ أن قاد يكقديم ا سات 
المصرفية أو الماليّة أو التجارية أو بالتحفظ عليها. 
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه 
الفقرة بحجة السرية المصرفية. 


ورو ر حي ا 
إلزام الجاني بان يبيّن المصدر المشروع للعائدات 
الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة 
للمصادرة»ء بقدر ما يتّفق ذلك الإلزام مع مبادىء 
قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية 


8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس 
حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 
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9- ليس فى هذه المنادة ما يمس بالمبداأ القائل 
بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير 
إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف 
ورهنا بتلك الأحكام. 


المادة 13 


التعاون الدولي لأغراض المصادرة 


1- يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من 
دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول 
بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من 
عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى 
مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه 
الاتفاقية, أن تقوم إلى أقنصى حد ممكن في إطار 
نظامها القانوني الداخلي بما يلي : 


0 الط ل متاك لعفم 


لتستصدر منها أمر مصادرة» ولتنقذ ذلك الأمر فى حال 


صد ور ۵› أو 


(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر 


المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف 


الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه 
الاتفاقية, بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب» من حيث أنه 
يتعلّق بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات 
أى أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 
2 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية 
الطلب. 


2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية 
قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية, يتعيّن على 
الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتّخذ تدابير للتعرف 
على الفاكدات الإجراهية أن الممشلكات أى المعدات أو 
الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من الماذة 
2 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو 
ضبطهاء بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر 


عن الدولة الطرف الطالبة أو. عملا بطلب مقذم 


بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة» بأمر صادر عن 
الدولة الطرف متلقية الطلب. 
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3- تنطبق.أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية 
على هذه المادة. مع ما تقتضيه الحال من تغييرات. 
وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من 
المادة 18ء يتعيّن أن تتضمّن الطلبات المقدّمة عملا 
بهذه المادة ما يلي : 
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه 


“المادة. وصفا للممتلكات المراد مصادرتهاء وبيانا 


بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة 
يكفى لتمكين الدولة الطرف متلقيةالطلب من 
| د ار أمر المصادرة فى إطار قانوئهاً 


. الداخلىء 


المادّة. نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الّذى 
يستند إليه الطلب والّذي هو صادر عن الدولة الطرف 


الطالشة.:وييانا بالوفائع ومعلومات يشان التطاق 
المطلون لتتفيد الأمن: 


المادة» بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف 
الطالبة وعرضا للإاجراءات المطلوبة. 


4- يتعيّن على الدولة الطرف متلقية الطلب أن ؛ 
تتّخذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في 
الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها 
الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو 
ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها 
تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به. 


5- يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين 
العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي 
تجعل هذه التمارة نافذة المفعولء وبنسخ من أي 
تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح أو 
بوصف لها. 

6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ 
التدابيى النشان إليجًا. في الفقركين 1و2 من هذه 
المادة منشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن» وجب على 
تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمشابة 
الأساس'التعاهدي اللأزم والكافي. 
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بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلّق به. 


8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة يما يمس 
حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 


9- يتعيّن على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام 
معاهدات "أو اتفاكات أو شر تاك كناكية آي تة 
الأطراف اک ا التعاون الدرلى ق 
عملا بهذه المادة. 


المادة 14 
التصرف في العائدات الإجرامية المصادرة 
أو الممتلكات المصادرة 


٠‏ 1- يتعيّن على الدولة الطرف التي تصادر عائدات 
إجرامية أو ممتلكات عملا بالمادة 12, أو الفقرة 1 من 
المادة 13 من هذه الاتفاقية, أن تتصرف في تلك 
العائدات أو الممتلكات وفقا لقانونها الداخلى 
وإجراءاتها الإدارية. 1 


2- عندما تتّخذ الدول الأطراف إجراء ما بناء 
على طلب دولة طرف أخرى» وفقاللمادة 13 من هذه 
الاتفاقية, يتعيّن على تلك الدول أن تنظر على سبيل 

الأولوية, بالقدر الذي يسمح به قائونها الداخلي 
وإذا ما طلب منها ذلك في رد العائدات الإجرامية 
المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف 
الطالبة؛ لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا 
الجريمة أو رد تلك العائدات 
الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين. 


3- يجوز للدؤلة الطرف» عند اتخاذ إجراء بناء 
على طلب مقدّم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين 12 
و13 من هذه الاتفاقية» أن تنظر بعين الاعتبار الخاص 
في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن : 


() التبرّع بقيمة تلك العائدات 
الممشلكات أو بالأعوال المنتاقية من يبع تلك العائدات 
ارا أن الاه أن ينمو حنها, إلى السات 
المخصّص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 30 من هذه 
الاتفاقية وإلى الهيئات الدؤلية - الحكومية 
المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة, ٠‏ 


الإجرامية أو 
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(ب) اقنتسام تلك العائدات الإجرامية أو 
العائدات الإجرامية أو الممتلكات, وفقا لقانونها 
الداخلى أو إجراءاتها الإدارية, مع دول أطراف 


اخ ىعن اشاس تتام أ بحنب الختالية, 


المادئة 15 


الولاية القضائية 0 


1- يتعيّن على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم 
من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على 
الجرائم المقرّرة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من 
ل 


الطرفء أو 


(ب) عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع 
علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب 
قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم. 


2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية, يجوز 
للدونة الوقن توكو ابا سبرياق ايكيا القضاحية 
على أي جرم من هذا القبيل.في الحالات التالية : 

(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك 
الدولة الطرف» 2 1 

(ب) عندما يُرتكب الجرم أحد مواطني تلك 
الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان 
إقامته المعتاد في إقليمهاء أو 

(ج) عندما يكون الجرم : 

"1" واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 
من المادة 5 من هذه الاتفاقيةء ويرتكب خارج إقليمها 
بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمهاء ش 

“3 وانهدا فق اتخات الم رة وة اة 
(ب) "2" من المادّة 6 من هذه الاتفاقية, ويُرتكب خارج 
إقليمها بهدف ارتكاب جرم مقرر وفقا للفقرة 1 (أ) "1" 
أو "2" أو (ب) "1" من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل 
إقليمها. ظ ٠‏ 

3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه 
الأقفاقية: يحعيّن على كل دولة طرف أن تتم ماق 
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يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على 
الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيةء عندما يكون 0 
المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم 'بتسليم ذلك 
الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها. 

4- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا 
ماقد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها 
القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما 
يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم 


> 5 إذا أا لطرك القن ا 
القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة؛ أو 
علمت بطريقة أخرىء أن دولة واحدة أو أكثر من الدول 
الأطراف الح تقوم بملاحقة 
قضائية أو تتّخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته, 
يتعيّن على السطات المختضة في هذه الدول الأطراف 
E RL‏ اج ارا ار 


مات تتخذه من تدابیر. 
6-.دون المساس بقواعد القانون الدولي العام 
جنائية تؤكّد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها 
الداخلى. 
المائة 16 
تسليم المجرهمين. 


1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة 
بهذه الاتفاقية؛ أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع 
جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه 

كن ا 01 ا عن السارة 5 وغل وود 
ال ف زهو كر سدع كلب ا : في إقليم 
الدولة الطرف معقلقية الطلب:شويطة أن يكؤن الجترع 
الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى 
القانون الدّاخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة 

٠‏ والدّولة الطرف متلقية الطلب. 


ا نان كلت الكساجه تجن ده جرا 
خطيرة منفصلة» وبعض منها ليس مشمولا بهذه 
المادّة, جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبّق هذه 


المادة أيضا فيما يتعلّق بالجرائم الأخيرة. 
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3- يعتيز كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها 


هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم 
في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول 
الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم 
في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة 


4- إذا تلقّت دولة طرف» تجعل تسليم المجرمين 
مشروطا بوجود معاهدة» طلب تسليم من دولة طرف 
ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين» جاز 


أخرى لا 


لها أن تعتير هذه الاتفاقية هى الأساس القانونى 


للتسليم فيما يتعلّق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 
5- يتعين على الدول الأطراف التي تجعل تسليم 


المجرمين مشروطا بوجود معاهدة : 


(1) أن تبلّغْ الأمين العام للأمم المتحدةء وقت 
إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو 
إقرارها أو الانضمام إليهاء بما إذا كانت ستعتبر هذه 
الاتفاقية هى الأسناسي القانوني للتعاون بشأن تسليم 
د امات و مسرا 


0 في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادّة, إذا 


ET للتعاون‎ 


6- يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل 
تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر 
الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة 

7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي 
ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية 
الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقةء بما 
فى ذلك الشرط المتعلّق بالحد الأدنى للعقوبة 
ا للساكنا لساب الذن يكور للدولة الطرف 
متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 


8- يتعيّن على الدول الأطرافء رهنا بقوانينها 
الداخليةء أن تسعى إلى تعجيل إجراء ءات التسليم وإلى 
تبسيط ما يتّصل بها من متطلبات إثباتية تتعلّق بأي 
جرم تنطبق عليه هذه المادة. ش 
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9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلبء.رهنا 
بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات 
لتسليم المجرمينء وبناء على طلب من الدّولة الطرف 
الطالبة, أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه 
والموجود في إقليمهاء أو أن تتّخذ تدابير 
كاسن کی تمان حوره أ جرا ءات ا يدن 
اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف 

0- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني 
المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلّق 
جرم سان عله هده E N‏ 
أحد مواطنيهاء وجب عليهاء بناء على طلب الدولة 
الطرف التي تطلب التسليم أن تحيل القضية دون 
إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصّة بقصد 
الملاحقة. ويتعيّن على تلك السلطات أن تتّخذ قرارها 
وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي 
.جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي 
لتلك الدولة الطرف. ويتعين على الدول الأطراف 
المعنية أن تتعاون معاء. خصوصا فى الجوانب 
الإجرائية والمتعلّقة بالأدنّة, ضمانا لفعالية تلك 
الملاحقة. ش 


1- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة 
الطرف تسليم أحد مواطنيها بأي صورة من الصور 
إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة 
الطرف لقضاء الحكم الضادر عليه نتيجة.للمحاكمة 
أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها 
وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت 
تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه 
مناسبا من شروط أخرىء يتعين اعتبار ذلك التسليم 


المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّن في الفقرة 


0 من هذه المادة. 


2- إذا رفض طلب تسليم» مقدّم بفغرض تنفيذ 
خكم قضائي» بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه 
هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب, 
وجب على الدولة الطرف متلقية الطلبء إذا كان 
قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق 
ومقتضيات ذلك القانون» وبناء على طلب من الطرف 


7 ذو القعدة عام 1422 ه 
0 فبراير سنة 2002 م 


الطالب» أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى 
قانون الطرف الطالب الداخليء أو تنفيذ ما تبقى من 
العقوبة المحكوم بها. 


هم 
مام ډه 


3- يتعين أن تكفل لأي شخص تتّخذ بحقه 
إجراءات فيما يتعلّق بأي من الجرائم التي تنطبق 
عليها هذهالمادة معاملة منصفة في كل 
مراحل الإجراءات» بما في ذلك التمتّع بجميع 
الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون 
الدولة الطرف التى يوجد ذلك الشخص فى 


4- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية 
عن أنه يفر كنا لتر اما با لل إذا كان اة 
الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب 
قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه 
أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أى أصله الإثني أو آرائه 
الستساسية اوا امال لصاف سكن درا 
بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. 


5- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب 
تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على. 
مسائل مالية. ش 


6 اش ااا و ون على او 
الطرف متلقية الطلب» حيثما اقتضى الأمرء أن تتشاور 
مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة 
لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة 
بادعاءاتها. 


7- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى 
إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف ٠.‏ 
لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته. 

الفادئة 17 

يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات 

أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل 


الأشنخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال 





7 ذو القعدة عام 1422 ه 
0 فبراير سنة 2002 م, 


أخرى من الحرمان من الحريةء لارتكابهم جرائم 
لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك. 


المادة ‏ 18 
المساعدة القانونية المتبادلة 


1- يتعيّن على الدّول الأطراف أن تقدّم كل منها 
للأخريى انو قدر ممكن من المساعدة القانونية 
المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات 
القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه 
الاتفاقية, حسبما تنص عليه المادة 3 ويتعين عليها أن 
تمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما 
تكون لدى الدّولة الطرف الطالبة دواع معقولة 
للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو 
(ب) من المادة 3 هو ذو طابع عبر وطنيء بما في ذك 
أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها 
أى الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلّة عليها توجد 
في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية 
منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم. ش 


2- يتعين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة 


إلى أقصى مدى ممكن ضمن إطار قوانين الدولة 
الطرف .متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها 
وترتيباتها ذات الصلة» فيما يتصل بالتحقيقات 
والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلّقة بالجرائم 
التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها 
بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة 
الطالبة. 

و الس تومه 
المتبادلة, التي تقدّم وفقا لهذه المادة, لأي من الأغراض 
التالية : ش 


() التمص ول على دة اى أموال هن الاشتخاصض: 


)ج( تنفيذ عمليات التفتيش والضبيط والتجميد, 
(د( فحص الأشياء والمواقع, 


(ه) تقديم المعلومات والأدلّة والتقييمات التي 
يقوم بها الخبراء, 1 


الجريدة الرسميّة 
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(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات 
الصلة» بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية 
أو الماليّة أو سجلات الشنركات أو الأعمالء أو نسخ 
مصدقة عليهاء 


(ذ) التعرف على العائدات الإجرامية أو 
الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها 
لأغراض الحصول على أدلّة., 


(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة 
الطرف الطالبة, 


(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع 
القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب. 


4- يجوز للسلطات المختصة للدولة الطزف» دون 
مساس بالقانون الداخلي» ودون أن تتلقّى طلبا مسبقاء 
أن تحيل معلومات متعلّقة بمسائل جنائية إلى سلطة . 
مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه 
المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام 
بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو 
قد تُقضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب 
عملا بهذه الاتفاقية. 


5 عالة الجعلويدات ال 
عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون إخلال بما يجري 
من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها 
السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. ويتعيّن 
على السلطات المختصًّة التي تتلقّى المعلومات أن 


تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات: ولو مؤقتاء طي 


لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في 
إجراءاتها معلومات تبرىء شخصا متهما. وفي تلك 
الحالة» يتعيّن على الدولة الطرف المتلقية أن تبلغ 
الدولة الطرف المحيلة قبل إفشاء.تلك المعلومات, 
وأن تتشاور مع الدولة الطرف المحيلة إذا ما طلب 
ذلك. وإذا تعذر» في حالة استثنائيةء توجيه إشعار 
مسبق» وجب على الدولة الطرف المتلقية أن 
تبلغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون 
إبطاء. ٠‏ ا 





6- لا تمس أحكام هذه المادّة الالتزامات الناشئة 
عن أية معاهدة أخرىء ثنائية أو متعددة الأطراف» تحكم 
المساعدة القانونية المتبادلة أو ستحكمها كليا أو 

7- تنطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على 


الطلبات المقدّمة عملا بهذه المادة إذا كانت الدول 
٠‏ الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل 


المساعدة القانونية. وإذا كانت تلك الدول الأطراف 
مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل» وجب تطبيق الأحكام 
المقابلة في تلك المعاهدة, ما لم تتفق الدول الأطراف 
على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا 
يكبا تمع وی علي تيوق هذاه 
الفقرات إذا كانت تسهل التعاون. 


المسناعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى 
السرية المصرفية. 


المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة 

بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة 

متلقية الطلب» عندما ترى ذلك مناسياء أن تقدّم 

المساعدة. بالقدر الذي تقرّره حسب تقديرهاء بصرف 

النظر عما إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى 
القانون الدّاخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 


0- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي 
. عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة 
طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم 
مساعدة أخرى في الحصول على أدلّة من أجل تحقيقات 
أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلّق بجرائم 
مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان 
التاليان : 


(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم, 


E‏ الكتساتح المي سس ون الو شين 
“الطزفين: فقا يننا كزاه هاان الدولشان الطرفان 
مناسبا من شروط. ْ 


1 - لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة : 
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(أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص 
سلطة إبقائه قيد الاحتجاز, وعليها التزام بذلك؛ مالم 
تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك 
أو تأذن بغير ذلك, 


(ب) يتعين على الدولة الطرف التي ينقل إليها 
الشخص أن تنفذء دون إبطاءء التزامها بإعادته إلى 
عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتّفق عليه 
مسبقاء أو بأية صورة أخرىء بين السلطات المختصّة 
في الدولتين الطرفين, 


(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها 
الشخص أن تطالب الدولة الطرف التى نقل منها ببدء 
إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخصء» 


(د) ُحسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول 
قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة 
العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل 
إليها. ْ 


2- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي. 
يُتوَحّى نقل شخص ما منهاء وفقا للفقرتين 10و11 
من هذه المادة, لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص, أيا كانت 
جنسیته» أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أى قيود 
أخرى على حريته الشخصية: في إقليم الدولة التي 
سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. 


3- يتعيّن على كل دولة طرف أن تعيّن سلطة 
مركازية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي. طلبات 


. المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك 


الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. 
وحيثما تكون للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم 
خاص ذي نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة, 
يجوز لها أن تعيّن سلطة مركزية منفردة تتولى' 
المهامٌ ذاتها فيما يتعلّق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. 
وتكن على السات ار كرت أن ,تكد رمه 
وسلامة تنفيذ E‏ المتلقاة أو إحالتها. وحيثما 
تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة 
المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. 
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ويتعيّن إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة 
المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف 
بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها بها 
أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويتعيّن توجيه طلبات 
المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلّق بها 
إلى السلطات المركزية التي عيّنتها الدول الأطراف. 
ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط 
توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر 
القنوات الدبلوماسية, وفي الحالات العاجلةء وحيثما 
تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان, عن طريق المنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية: إن أمكن ذلك. 


4- يتعيّن تقديم الطلبات كتابة أو» حيثما 
يمكن» بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلفة 
مقبولة لدى الدّولة الطرف متلقية الطلب» وبشروط 
تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. 
ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم الج اة أن 
الّغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة 
طرف بإيداع صك تقديمها على هذه الاتفاقية أو قبولها 
بها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وفي الحالات العاجلة, 
وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك. يجوز أن 
تقدّم الطلبات شفوياء على أن تُؤْكّد كتابة على 
الفور. ا 

5- يتعيّن أن يتضمن طلب المساعدة القانونية 
المتبادلة ما يلي : 


(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب» 


(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو 
.الإجراء القضائي الذي يتعلّق به الطلب» واسم 
ووظائف السلطة التى تتولى التحقيق أو الملاحقة 
أو الإجراء القضائي» ٠‏ 

(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع 
باستثناء ما يتعلّق بالطلبات المقدّمة لغرض تبليغ 
مستندات قضائية, 

(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفا صيل أي إجراء 


معين تود الدولة الطرف الطالبةء اتباعه, 


(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته» 
حيكيا مکی ذلك ا 
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(و) الفرض الذي تلتمس من أجله الأدلّة أو 
المعلومات أو التدابير. ش 


6- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن 
تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية 
لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي» أو عندما يكون 
من شان تلك المعلؤعنات أن تسهل ذلك التتفية: ْ 


7- يتعيّن أن.يكون تتفيذ الطلب وفقا اللقاثون 
الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبء وأن يكون, 
بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة 
الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان» وفقا للإجراءات 
المحددة في الطلب. 


8- عندما يتعيّن سماع أقوال شخص موجود في 
إقليم دولة طرف» بصفة شاهد أى خبيرء أمام السلطات 
القضائية لدولة طرف أخرى» ويكون ذلك ممكنا ومتفقا 
مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي» يجوز للدولة 
الطرف الأولى أن تسمح» بناء على طلب الدولة الأخرى, 
بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنا 
أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم 
الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف أن تتفق 
على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية 
تابعة للدولة الطرف الطالية وأن تحجضرها سلطة 
قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 


9 لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل 


المعلومات أو الأدلّة التي زودتها بها الدولة 


الطرف متلقية الطلبء أو أن تستخدمها في تحقيقات 
أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة 
ا رات موه من الدوكة لطر 
متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة 
الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات . 
أو أدلّة تؤدي إلى تبرئة شخص متهم..وفي الحالة 


. الأخيرة» يتعين على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ 


الدُولة الطرف متلقية الطلب قعل حدوث الإفشاء 
وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب. 
إذا ما طلب منها ذلك. ؤإذا تعذرء في حالة استثنائية, 
توجيه إشعار مسبق» وجب على الدّولة الطرف الطالبة 
أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلبء دون إبطاءء 


بحدوث الإفشاء. 
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0- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط 
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية 
الطلب ومضمونه»ء باستكناء القدر اللأزم لتنفيذه. 
وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل 
لشرط السرية» وجب عليها أن تبلغ الدولة الطرف 
الطالبة بذلك على NS‏ 


1- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية 
المتبادلة: ١‏ 


(أ) إذا لم يقدّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادّة, 


(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن 
تنفيذ الطلب يرجح أن يمس سيادتها أو أمنها أو 
نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى» ٠‏ 


(ج) إذا كان من شان القانون الداخلي للدولة 
الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ 
الإجراء المطلوب بشأن: أي جرم ممائلء لى كان ذلك 
الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية 
في إطار ولايتها القضائية, 

(د) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام 
القانونى للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلّق 
بالمساعدة القانونية المتبادلة. 


9-2 يجسوؤ للدؤل الأطواف أن رقش لت 
مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم 
ينطوي أيضا على مسائل مالية. 

3- يتعين إبداء أسباب أي رفض لتقديم 
المساعدة القانونية المتبادلة. 


84د بعتن على ال رة الطرف مقلقيتة الطب 
أن تنفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب 
وقت ممكنء وأن تراعي إلى أقصى مدى ممكن أي 
مواعيد قصوى تقترحها الدولة الطرف الطالبة 
وتورد أسبابها على الأفضل في الطلب ذاته. ويتعين 
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تستجيب 
للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف 
الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. 
ويتعيّن على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدّولة 
الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي 
حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 


.25 يهو للدؤالة الطوف ملق الطاب تاحيل 
المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع 


تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. 


6 تسين على الدولة الطرق مكلقية الطلب: 
قبل رقض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة, 
أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه 
المادةء أن تتشاور مع الدولة الطزف الطالبة للنظر 
فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا يما تراه 
ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف 
الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط» وجب عليها 


الامتثال لتلك الشروط. 


ون ایی ا و ةمسق مره 
المادةء لا يجوز ملاحقة أي شاهد أو خبير أو شخص 
آخر يوافق» بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة؛ على 
الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية؛ أو على المساعدة 
في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم 
الدولة الظرف الطالبةء أو احتجاز ذلك الشاهد أو 
الخبير أو الشخص الآخر أو معاقبته أو إخضاعه لأي 
إجراء آخر يقيّد حريكة الشخصية في إقليم ذلك 
الطرف» بخصوص أي فعل أو إغفال أى حكم إدانة سبق 
مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي 
هذا المرور الآمن إذا بقي الشاهد أو الخبير أو 
الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف 
الطالبةء بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة 
خلال مدّة خمسة عشر يوما متّصلة: أو أية مدّة تتفق 
عليها الدولتان الطرفان, اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ 


- فيه رسميا بأن حضوره لم يعد مطلويا من السلطات 


اختياره بعد أن يكون قد غادره. 


8- يتعيّن على الدولة الطرف متلقية الطلب 
أن تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلبء ما لم 
تتف الدولكان الطرهان المعكيكان على غيين ذلك: 
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات 
ضخمة أو ذات طابع غير عادي» وجب على الدولتين 
الطرفين المعنيّتين أن تتشاورا لتحديد الشروط 
والأحكام التي سينقذ الطلب بمقتضاهاء وكذلك كيفية 
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- (أ) يتعيّن على الدولة الطرف متلقية الطلب 

أن توفّر للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو 

الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها 
والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس) 

(ب) يجوز للدولة E‏ متلقية الطلب» 

حسب تقِديرهاء أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة, 

كليا أو جزئیا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط»ء 


نسخا من أي سجلات أى وثائق أو معلومات حكومية, 


موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي 
بإتاحتها لعامة الناس. 


06 كمون غا اقرا أن کر سني 
الاقتضاءء في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات 
كناتية أو تة الاطترا ف تكدم الأقراض المكؤكاة 
من أحكام هذه المادة» أو تضعها موضع التطبيق 
العمليء أو تعزّزها. 


المائة 19 


يتعيّن على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف 
تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشىء هيئات 
تحقيق مشتركة, فيما يتعلّق بالمسائل التي هي 
موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية 
في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات 
أو ترتيبات. كهذهء. يجوز القيام بالتحقيقات 


المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. 


ويتعيّن على الدول الأطراف المعنيّة أن تكفل 
الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري 
ذلك التحقيق داخل إقليمها. 
المادة 20 
أساليب التحرّي الخاصة 

0 إذا‎ E 
أن تقوم ضمن حدود ا ووفقا ا‎ 
المنصوص عليها فى قانونها الداخلى» باتخاذ ما يلزم‎ 


هذه على الصعيد الدولى من قرارات 


الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 


المراقب» وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب 
تحر خاصة أخرىء مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها 
من أشكال المراقية: والعمليات المستترة؛ من جانب 
سلطاتها ا داخل إقليمها لفرض مكافحة 
الجريمة المنظمة مكافحة فعالة. 


2- بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه 
الاتفاقية, تُشجّعالدول الأطراف على أن تبرم, 
عند الاقتضاء» اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية 


. أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة 


هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ويتعين 
أن يكون إبرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها 

مع المراعاة الكائلة لمبد! تساوي الدول في السيادة 
وحن يكو فوا مخ ا الصارم بأحكام تلك 
الاتفاقات أو الترتيبات. 


3- في حال عدم وجسود اتفاق أو ترتيب على 
النحو المبين ف فى الفقرة 2 منن هذه المادةء يتعيّن 
اتخاذ ما يقضي ENT‏ أساليب التحري الخاصة 
لكل حالة على . 
حدة» ويجوز أن تراعى فيهاء عند الضرورة, 
الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلّقة بممارسة 
الولاية القضائيًّة من جانب الدول الأطراف ' 
المعنية. ش 

4- يجوزء بموافقة الدول الأطراف المعنيّة, أن 
تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم 
المراقب على الصعيد الدؤلي طرائق مثل اغتراض . 
سبيل البضائع والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو 
إزالتها أو إبدالها كلّيا أو جزئيًا. 


المادة 21 
يتعين على الدول الأطراف أن تنظر فى إمكانية 
أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلّقة. 


فيها ذلك الثقل فى صالم التسيير السليم للعدالة, 


وذلك بهدف تركيز الملاحقة 
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المادّة 2 2 
إنشاء سجل جنائي 


الاعتبارء وفقا لما تراه ملائما من شروطء وللغرض ` 


الذي تعتبره ملائماء أي حكم إداتة صدر سابقا بحق 
الجاني المزعوم في فوا أخرى» بغية استخذام تلك 
المعلوناك قو جو ات جا ااا بكوم سول 
نهذ الاتفافية: 


المادّة 3 2 


يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم 
من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال 
التالية جنائياء عندما ترتكب عمدا : 


(أ) استخدام القوة البدنيّة أو التهديد أو الترهيب 
للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل فى الإدلاء 
بالشهادة أو تقديم الأدلّة فى إجراءات تتعلّق بارتكاب 


جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية, 


(ب) استخدام القؤة البدنيّة أو التهديد أو 
الترهيب للتدخّل في ممارسة أي موظف قضائي أو 
موظف معني بإنفاذ القانون مهامّه الرسميّة في 
إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة ê‏ 
الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حقّ 
الدّول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي 
فئات أخرى من المؤظفين العموميين, . 


المادّة 4 2 


حماية ١‏ لشهود 


ت 


1 - يتعين على كل دولة طرف أ تدابير 
ملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي 
انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في ألإجراءات 
الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم 
المشمولة بهذه الاتفاقية,.وكذلك لأقاربهم وسائر 
الأشخاص الوثيقي الصلة بهم» حسب الاقتضاء: 


27 ذو القعدة عام 1422 ه 


2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة فى الفقرة 
1 من هذه المادة» فى جملة أمورء ودون مساس بحقوق 
المدعى عليه» بما فى ذلك حقّه فى محاكمة حسب 


الجسدية لأولئك الأشخاص. كالقيام مثلاء بالقدر اللآزم 
الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلّقة بهوية أولئك 

(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلّة تتيح الإدلاء 
بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد. كالسماح 
الوسائل الوافية. 

3- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام 
اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن 
إقامة الأشخاص المذكورين فى الفقرة 1 من هذه 
المادة. 

4- تنطبق أحكام هذه المادّة كذلك على الضحايا 


من حيث كونهم شهودا. 
المادة 25 


مساعدة الضحايا وحمايتهم 


1- يتعين على كل دولة طرف أن تتّخذ تدابير 
ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة 
والحماية لاا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية, 
خصوصا في حالات تعرّضهم للتهديد بالانتقام أو 

2- يتعيّن على كل دولة طرف أن تضع قواعد 
إجرائية ملائمة توفّر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه 
الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار. 

3- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح؛ رهنا 
بقانونها الداخلى: إمكانية عرض أآراء الضحايا 
وشو اعديم واهذها مين ا عار ال اكل اا 
من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة: على 
نحو لا يمس بحقوق الدقاع.' ش 
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المادة 26 


تدابير تهزيز التعاون مع 
إنفان القوانين 


1- يتعيّن على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير 
ار کون فى بسماعاك )| عنامي ملت على :! 


() الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة 
لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها : 

1 هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو 
طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتهاء 

'2' الصلات, بما فيها الصلات الدولية» بجماعات 


'3" الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها 
الجماعات الإجرامية المنظمة, 2 ٠‏ 


(ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة 
الفختصة يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات 
E e a‏ عن اكات 
الجريمة. 

2- يتعيّن على كل دولة طرف أن تنظر في إتاحة 
إمكانية اللجوء. في الحالات المناسبة, إلى تخفيف 
عقوبة الشخص المتّهم الذي يقدّم عونا كبيرا في 
إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى ا 
المشمولة بهذه الاتفاقية. 

3- ميدن مدن کل روه كرت إن و 
إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم 
عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلّقة 
بجرم مشمول بهذه الاتفاقية, وفقا للمبادىء الأساسية 
لقانونها الداخلي. 

4< يتعيّن أن تكون حماية أولئك الأشخاص 
على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه 
الاتفاقية. 

5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 
1 من هذه المادة موجودا في إحدى الدول الأطراف 
وقادرا على تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصّة 
لدى دولة طرف أخرىء يمكن للدولتين الطرفين 
: المعنيّتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات, 
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وفقا لقانونهما الداخلي» بشأن إمكانية قيام الدولة 
الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبيّنة قى 
المادة 7 2 
التعاون في مجال إنفاذ القوانين 

1- يتعيّن على الدول الأطراف أن تتعاون 
فيما بينها تعاونا وثيقاء بما يتفق والنظم 
القانونية والإدارية الداخليّة لكل منهاء من أجل 
تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القواتين الرامية إلى 
مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويتعين 
على كل دولة طرف أن تعتمد» على وجه الخصوص,. 
تدابير فعالة من أجل : 

)0( تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها 
وأجهزتها ودوائرها المختصة:, وإنشاء تلك القنوات 
بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم 
Ss‏ ا إذا ا 
اکا ر 

(ب)ا لتعاون مع الدول الأطراف الأخرى» فيما 
يتعلّق بالجرائم المشمولة بهذه. الاتفاقية, على إجراء 


تحريات بشأن : 


"1" هوية الأشخاص ! لمشتبه في ضلوعهم في تلك 
الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم أو أماكن 
الأشخاص الآخرين المعنيين, 


'2' حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات 


المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم, 


"3" حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات 
الأخرى المسفكد هة أ المراد استخدامها فی ازتكاب 
كلك الراك ١‏ 

(ج) القيامء عند الاقتضاءء بتوفير الأصناف 
أو الكميات اللأزمة من المواد اراش اليل 
أ التق 


(د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتهنا 
وأجهزتها ودوائرها المختصة. وتشجيع تبادل 
العاملين وغيرهم من الخبراءء بما في ذلك» رهنا 
بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف 
المعنية, تعيين ضبّاط اتصال, ۰ 
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(ه) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى 
عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها 
الجماعات الإجرامية المنظمةء بما في ذلك» وحسب 
sS‏ الدروب ووسائط التّقل,. واستخدام 
هويات مزيّفة؛ أو وثائق محورة أو مزيّفة, أو وسائل 


أخرى لإخفاء أنشطتهاء 


وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف 
المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 


2 بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النقفاذء. 


يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام ٠‏ 


اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف 
بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإتفاذ 
القوانين» وفي تعديل تلك TT‏ أو الترتيبات 
حيثما وجدت. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف 
المعنيّة اتفاقات أو ترتيبَات من هذا القبيل» جاز 
للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون 
في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلّق بالجرائم 
المشمولة ا ويتعين على الدول الأطراف» 
كلّما اد قتضت الضرورة: أن تستفيد استفادة تامّة من 
الاتفاقات أو الترتيبات» بما فيها المنظمات الدولية 
أو الإقليميةء لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنيّة 
بإنفاذ القوانين. ش 


3- يتعيّن على الدول الأطراف أن تسعى إلى 
التعاون في حدود إمكانها للتصدي للجرائم المنظمة 
عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا 
الحديثة 


المادة 28 


مع وكتاال وتحليل المعلومات عن طبيعة 
السريية” اة 


1- يتعيّن على كل دولة طرف أن تنظر 
فى القيام» بالتشاور مع الأوساط العلمية 
والاكاديمية محل ا امات الساكوة ف الخرقية 
المنظمة داخل إقليمهاء والظروف التي يعمل فيها 
الإجرام المنظم» وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة 
والتكنولوجيات المستخدمة. 
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2- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر فى 
تطوير الخبرة التحليليّة المتعلّقة بالأنشطة الإجرامية 
المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال 
المنظمات الدّولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض, 
ينيفغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة 
وتطبيقها حسب الاقتضاء. 


3- يتفن علئ كل ر لة طرف أن قبطن فى رغ 
سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة 
المنظمة, وفى إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات 
والكدايين وتجاعتهاا 


المادة 29 


التدريب والمساعدة الفنية 

1- يتعين على كل دولة طرف أن تعمل» قدر 
الضرورةء على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج 
تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المغكية يإنفاذ 
القانون. ومن بينهم أعضاء النيابة العامة وقضاة 
التحقيق وموظفى الجمارك وغيرهم من العاملين 
المكثفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم 
المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك 
الجواشخ إفانة :السوطفين: وكبادليم و جهن اة 
تتناول تلك البرامج» على وجه الخصوص وبقدر ما 


يسمح به القانون الداخلي ما يلي : 


() الطرائق الفمستخدمة في منع الجرائم 
المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومحاكمتهاء 


(ب) الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاض 
المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه 
الاتفاشعة يما ف ذلك زاخل دول المسون :ولخدا بشن 
المضادة المناسبة, 


(ج) مراقبة حركة المنمنوعات, 


أو الممتلكات أو المعدات أو غغيرها من الأدوات 
والأساليب المستخدمة فى نقل أو إخفاء أو تمويه تلك 


الأدوات» وكذلك الأساليب المستخدمة: في مكافصة 
جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الماليّة, 


(ه) جمع الأدلّة, 


(و) تقنيات المراقبة في المناطق التجارية 


- الحرة والموانىء الحرة, 
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(ز) المعدات والتقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين, 
بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب 
والعمليات السرية, 

(ح) الطرائق المستخدمة فى مكافصة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية التي ثرتكب باس تخدام 
الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكيّة واللأسلكيّة أو 
غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة, 

(ط) الطرائق المستخدمة فى جماية الضحايا 
والشهود. 

2- يتعين على الدول الأظراف أن تتساعد على 


تخطيط وتنفيذ برامج ببحث وتدريب تستهدف تقاسم 
الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من 


هذه المادة. ولهذه الغاية» يتعيّن عليها أيضا أن 


تستخدم» عند الاقتضاءء المؤتمرات والحلقات 
الدراسية الإقليميّة والدولية لتعزيز التعاون وحفز 
. النقاش حول المشاكل التى تمفّل شاغلا مشتركاء 
بمافي ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها 
الخاصّة. ‏ 


3- يتعين على الدول الأطراف أن تشجّع التدريب 
والمساعدة التقتية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين 
والمساعدة القانوئية المتبادلة. ويمكن أن يشمل 
هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللّغوي 
وإغارة وتبادل الموظفين الذين. يتولّون 
مسؤوليات ذات صلة فى السلطات أو الأجهزة 
المركزيّة' 00 0 


4- فى حالة الاتفاقات أو:السرتيبات الثنائيّة 
والمتعددة الأطراف القائمة, يتعيّن على الدول الأطراف 
أن تعززء بالقدر الضروري» الجهود المبذولة لتحقيق 
أكبر زيادة ممكنة فى أنشطة العمليات والتدريب 
المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية, 
وفى إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائيّة 
والمتعددة الأطراف ذات الصلة. 


المادّة 0 3 


التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 


1- يتعيّن على الدولة الأطراف أن تتخذ تدابير 
تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان, 
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من خلال التعاون الدولى؛ آخذة فى اعتبارها ما 
للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل 
عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص. 

2- يتعين على الدول الأطراف أن تبذل جهودا 
مع المنظمات الدولية والإقليميةء من أجل : 
البلدان النامية, بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على 
منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتهاء 


٠‏ (ب) زيادة المساعدة الماليّة والمادية المقدمة 
لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلى 
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعَالة, 
ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح, 


(ج) تقديم المسباعدة التقنية إلى البلدان النامية 
والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية, لمساعدتها 
على تلبية ما تحتاج. إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. 
وتحقيقا لذلك: يتعيّن على الدول الأطراف أن تسعى 
إلى تقديم تبرّعات كافية ومنتظمة إلى حساب 
يخصّص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى 
الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر 
بعين الاعتبار الخاصء وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام 
هذه الاتفاقيةء في التبرع للحساب الآنف الذكر بنسبة 
مئوية من الأموال» أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم 
أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه 
الاتفاقية, 


(د) تشجيع سائر الدول والمؤسّسات الماليّة 
بحسب الاقتضاء على الانضمام إليهاء وإقناعها به» في 
الجهود المبذولةء وفقا لهذه المادة. خصوصا بتوفير 
المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان 
النامية يفية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه 
الاتفاقية. 


3 ید هين أن يعون أتخان هذه التدابيرء قدر 
الإمكان» دون مساس بالالتزامات القائمة يشأن 
المساعدة الأجتبية أو بغير ذلك من ترتيبات 


'التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو 


الدولي. 





الجزائريّة / العدد 09 


4- يجوز للدول الأطراف أن.تبرم اتفاقات 
أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة 
المادية واللوجستية:؛ مع مراعاة الترتيبات المالية 
الا اتش هان ال وتال الخفاز ا الدولن 
ال س غا انقافية وك الصريفة 
المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها. 

المائة 1 3 
المنع 

1- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى 
تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإلى إرساء وتعزيز 
أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 


و يكس ومن ازذرق ا تمن شقا 
للمبادىء الأساسية لقانونها الداخليء إلى تقليل الفرص 
'التى تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية 
المحظحة لكي عشارك هي اتراي اللمكير و وما كرات 
الجرائم وذلك باتخاذ ا من التدابير التشريعة 
أو الإدارية أو الثدابير الاخرى. وينبغي أن تركّز هذه 


التدابير على ما يلي : ' 


أعضاء النيابة العامة والهيئات الخاصة المعنية, بما 
فيها أوساط الصناعة, ش 


(ب) الترويج لوضع معايير وإجراءات بقصد 
صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية, 
وكذلك لوضع مدؤنات لقواعد السلوك للمهن ذات 
الصلة. وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء 
ال رشي الأسكيها سنا فا 


(ج) منع إساءة استفلال الجماعات الإجرامية 
المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة 
وكذلك للإعانات والرخص التى تمنحها الهيئات العامة 
للنشاط التجاري: 1 ش 


(د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من 
التدابير أن تشمل : 


"1" إنشاء سجلات عامّة عن الهيئات الاعتبارية 


والأشخاص الطبيعيين الضالعين فى إنشاء الهيئات 


الاعتبارية وإدارتها وتمويلهاء 


7 ذو القعدة عام 1422 ه 
0 فبراير سنة 2002 م 


52 تداك إمكانية القيامبواسطة امن ادر 
عن محكمة أن أية وسيلة أخرى مناسبة: بإسقاط أهلية 
الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية 
للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن 
نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة, 

3" إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين 
أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات 
الاعتبازية؛ , ْ 

"4" تبادل المعلومات الواردة في السجلات 
المشار إليها في الفقرتين الفرعيّتين (د) "1" و3" من 
هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف 
الأخرى. 

3- يتعيّن على الدول الأطراف أن تسعى إلى 
كفؤية إغادة اهام الأسخاص المواكيق اهال إجزامفة 
مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع. 

4- يتعين على الدّول الأطراف أن تسعى إلى 
إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات 
الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى 
قابليتها لإساءة الاستفلال من جانب الجماعات 
الإجرامية المنظمة. 


5- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى 
تعزيز وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. 
ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام 
الجماهيرية حيث يكون ذلك مناسباء كما يتعين أن 
تشمل تدابير ترمي إلى ترويج مشاركة الناس في 


6ك قفن فل كل دو طوف بكتلة الأمين اكاد 
للأمم المتحذة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي 
يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع 
تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

7- يتعيّن على الدول الأطراف» حسب الاقتضاءء 
أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية 
والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير 
المشار إليها فى هذه المادة. وهذا يشمل 
المشاركة فى الفنكيا رت الدوليّة الراميّة إلى منع 
العراظة النكسية مين اوداك خا تفي 
وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمئشة اجتماعيا 
عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
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المادئة 2 3 
مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 
1- ينشأ بهذا مؤتمر للأطراف فى الاتفاقية من 
أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية 
2- يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة عقد 
مؤتمر الأطراف فى موعد أقصاه سنة واحدة يعد يدء 
نفاذ هذه الاتفاقية. ويتعيّن على مؤتمر الأطراف أن 


يعتمد نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في . 


الفقرتين 3 و4 من هذه المادة (بما فى ذلك قواعد 
بشأن تسديد النفقات المتكبّدة لدئ الاضطلاع بتلك 
الأنشطة). . 


3- يتعيّن على مؤتمر الأطراف أن يتّفق على 
آليات لإنجاز الأهداف المذكورة فى الفقرة 1 من هذه 
المادة؛ بما فى ذلك ما يلى : 


٠‏ () تيسير الأنشطة التي تضطلع بها الدول 
الأطراف بمقتضى المواد 29و30 و31 من هذه 


الاتفاقية بما في في ذلك بواسطة التشجيع على حشد | 


التبرّعات: 


(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف 
عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية 


(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية 


ى الاتشتراس الدوري لحكفية هذه الأففافية. ‏ ' 


5 وت ين تنفيذها. 


4- لأغراض الفقرتين الفرعيّتين 3 (د) و(ه) من 
هذه المادة. يتعين أن يحصل مؤتمر الأطراف على 
المعرفة اللأزمة بالتدابير التي تتخذها الدّول الأطراف 
لتنفيذ هذه الاتفاقية, والصعوبات التي تواجهها أثناء 
القيام بذلك. من خلال المعلومات المقدّمة من الدول 
الأطراف. ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من 
اناف افوا مات ش 
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5- يتعين على كل دولة طرف أن تقدم إلى مؤتمر 
الأطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها 
وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى 
تنفيذ هذه الاتفاقية, حسيما يقضى به مؤتمر 
الأطراف. 1 

المائة 33 
الأمانة 

1- يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة توفير 
خدمات الأمانة اللآأزمة لموّتمر الأطراف فى 
الاتفاقية. 

2- يتعين على الأمانة : 

(أ) أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع 
بالأنشطة المبينة فى المادة 32 من هذه الاتفاقية, 
وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن 
توفّر الخدمات اللآزمة لهاء 

(ت) أن .تساعية الل الأظراكديناء على للها 
متوخى فى الفقرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية, 
(ج) أن تكفل التنسيق اللآزم مع أمانات 
المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 

. المادة 4 3 
تنفيذ الاتفاقية 

1- يتعيّن على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم 
وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلى. لضمان 
تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 

2- يتعيّن أن تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة 
هذه الاتفاقية, بصرف النظر عن طابعها عبر الوطثى 
المييّن فى الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية, 
باستثناء الحالات التى تشترط فيها المادة 5 من هذه 
الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة. 
صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه 
الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة.عبز الوطنية 
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المادة 35 


تسوية النزاعات 

1- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى 
تسوية النزاعات المتعلّقة بتفسير_أو تطبيق هذه 
الاتفاقية» من خلال التفاوض. 


الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية: وتتعذّر 
تسويته عن طريق ا لتفاوض في غضون فترة نز منية 


حار كلد تقديمه, e‏ 


الأطراف» بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم؛ من 


الاتفاق على تنظيم التحكيم» جاز لأي من تلك الدول 
الأطراف أن تخيل النزاع إلى محكفة العندل الدولية 
بطلب وفقا للتظام الأساسي للمحكمة. 


3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن» وقت التوقيع 
am‏ أو قبولها أو إقرارها 
الانضمام إليهاء أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 
من هذه لمان ةرو اا يعون الداء الدول الأطراف الأخرى 
بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل 
هذا التحفّظ. 1 ش 


2-4 تكو لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا 
للفقرة لسرت امار قبع نك ركد لي أي 
المتحدة. ` 

المادة 36 
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار 
والانضمام ش 

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام 
جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول /ديسمبر 
0 في باليرموء إيطالياء ثم في مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك حتى 12 كانون الأو ل/ديسمبر 2002. 

2- يفتع باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا 
أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة 
أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في 
تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 


1 من هذه المادة. 


27 ذى EE‏ م ,422 قف 


مستتو عو الاشاكيية ا اون 
أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول 
أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجون . 
للمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك 


أ تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت 


ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. 
ويتعيّن على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها 


أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلّق 


بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. ويتِعيّن أيضا 
IDES‏ أن تُعلم الوديع عط وي د 


4- يجوز أن تنضم إلى هذه الاتفاقية .أي دولة 
أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة 
واحذة على الأقلّ من الدّول الأعضاء فيها طرفا في هذه 
الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. ويتعين على المنظمة الإقليمية 
للتكامل الاقتصادي أن تعلن» وقت انضمامهاء نطاق 
اختصاصها فيما يتعلّق بالمسائل التي تحكمها 
هذه الاتفاقية. ويتعيّن أيضا على تلك المنظمة أن 


تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق 


العلاقة. بالبروتوكولات. 
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول 
واحد أو أكثر. 


الاقتصادي طرفا في بروتوكولء يجب أن تكون طرفا 
في هذه الاتفاقية أيضا. 


3- لا تكون الدّولة.الطرف فى هذه الاتفاقية 
ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح طرفا في ذلك 
البروتوكول وفقا لأحكامه. , 


4- يتعيّن تفسير أي بروتوكول ملحق بهذه 
الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية, ومع مراعاة 
الغرض من ذلك البروتوكول. 
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المائة 8 3 
بدء النفاذ 


1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليسوم التسعين 
من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق 
أى القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه 
الفقرة, يتعيّن عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة 
إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك 
التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 


2- يبدأ نفان هذه الاتفاقية, بالنّسبة لكل دولة 

ا ا للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه 

الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع 

الصك الأربعين من تلك الصكوك» في اليوم الثلاثين 

ن قار إيواع كلك ا وة أو الحفظفة دل الك ذا 
الصلة. 


المادة 39 
التعديل 


1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ 
هذه الاتفاقية, يجوز للدولة الطرف أن تقشرح تعديلا 
لهاء وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم 
المتحدةء الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدّول الأطراف 

' ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح 
شرك الكش في اير اتا ر ر ات 
ويتعيّن على مؤتمر الأطراف أن يبذل قصارى جهده 
للتوصّل إلى توافق في:الآراء بشأن كل تعديل. 
وإذا ما استنفدت ككل الخ الرامية إلى تحقيق 
توافق الآراء دون أن يتستى التوصل إلى اتفاق» يتعيّن 
كملاذ أخيرء لأجل اعتماد التعديل, اشتراط التصويت له 
بأغلبيئة ثلثي أصوات الدول الأطراف الحباضرة 
لر لقي | قبا ع مزحت الأطوات: 


2- يتعين أن تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل 
الاخ ادي في المستاكل التي درج شعن نان 
اختصاصهاء حقها في التصويت في إطار هذه المادة 
بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء 
التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك 
المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست 
دولها الأعضاء ذلك الحق» والعكس بالعكس. 
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3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه 
المادة. خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب 
الول الأطراف. 


٠‏ 4- يبدا نفاذ أى تعديل يعتمد وفقا للفقرة 
من هذه المادةء فيما يتعلّق بأى دولة طرف» بعد تسعين 


' يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين 


العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل 
اا 

فشا يبدأ نفان أي ابل لبح مزا 
للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به, 
وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه 
أو وافقت عليها أو أقرتها. 

المادة 40 

الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سئة 


- واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 


2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي 
طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية 
جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 


3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى 
الفقرة الك هده الجار الانسيهاب من و أ 
ملحقة بها. 

41  ةداملا‎ 


الوديع واللّفات 


1- الأمين العام للا المتحدة وديعا 
يسعمئى 9 م للامم ِ 
لهذه الاتفاقية. 


2- يتعيّن إيداع أصل هذه الاتفاقية: التي يتساوى 
نصّها الإاسباني والإنكليزي والروسي والصّيني 
والعربي ل وى كويد لعا 


a aS RE‏ أدناهء 
بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
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- وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين 
حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة 
وحكومة الجمهوريّة الفرنسية, الموفّع بباريس في 18 
أكتوبر سنة 2001, 


يرسم ها يأتي : 


المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المالي 
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة 
وحكومة الجمهوريّة الفرنسية, الموقع بباريس في 18 


المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة 
الرأسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة 
الشعبية. 


حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 
عبد العزيز بوتفليقة 
س )> ت 


مرسوم رئاسي رقم 02- 61 مؤرخ في 22 
ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير 
سنة 2002, التّصديق على 
البروتوكول الاتفاقية 


الوح يدة 


يتة 58 
المتعلّق بتعديل 
المخدّرات» المعتمد بجنيف يوم 25 مارس 
سنة 1972. 


إن رئيس الجمهوريةء 


- بناء على تقرير وزير الدولة. وزير الشؤون 


الخارجيّة, 
- وبناء على الدستورء لا سيّما المادئة 9-77 منه» 


- وبمقتضى المرسوم رقم 3 343-6 المؤرّخ في 11 
سيتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية 
الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة, بتحفظ إلى 
الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات المبرمة بنيويورك 
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- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلّق بتعديل 
الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدّراتء المعتمد 


يرسم ما يأتي : 

المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المتعلّق 
بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات» 
في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 
الديمقراطية الشعبية. 

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة 
الرُسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. 

حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 
الموافق 5 فبراير سنة 2002. 

عبد العزيز بوتفليقة 


بروتوكول متضمّن تعديل الاتفاقية 
الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 


الديياجة 


إن الأطراف في هذا البروتوكول, 

إذ تعتبر أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 
لسنة 1961 المحررة بنيويورك في تاريخ 30 مارس 
سنة 1961 (المشار إليها فيما يلى بالاتفاقية 

ورغبة منها في تعديل الاتفاقية الوحيدة, 

اتفقت على ما يأتي : 


المادة الأولى 


تعديلات على الفقرات 4 و6 و7 
من المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل الفقرات 4 و6 و7 من المادة 2 من الاتفاقية 
الوحيدة كالآتي : 


" 4 - تخضع المستحضرات المسجلة فى الجدول 
الثالث إلى نفس إجراءات الرقابة التي 556 لها 
المستحضرات التي تحتوي على المخدرات الواردة في 
الجدول الثاني. 
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إلا أن الفقرات 1ب ومن 3 إلى 15 من المادة 31 
وفيما يخص اكتسابها وتسليمها بالتجزئةء الفقرة 
الفرعية ب من المادة 4 3, لا تطبّق بالضرورة؛ ولغرض 
التقييم (المادة 19) والإحصاء (المادة 20) فستقتصر 
المعلومات المطلوبة على كميات المخدرات المستعملة في 
صنع المستحضرات المقصودة بالذكر. 

6 - بالإضافة إلى إجراءات الرقابة المطبّقة على 
مجمل المخدّرات الواردة في الجدول الأول» يخضع 
الأفيون إلى أحكام المادّة 19ء الفقرة 1ء الفقرة الفرعية 
و» والمواد 21 مكرّر و23 و24, أمّا ورقة الكوكا 
فتخضع إلى أحكام المادتين 26 و27 ويخضع نبات 
القنب إلى أحكام المادة 28. 

7 - يخضع كل من خشخاش الأفيون وشجرة 
الكوكا ونبات القنب وتين الخشخاش وأوراق نبات 
القنب إلى إجراءات الرقابة المنصوص عليها في المادة 
9 الفقرة 21 الفقرة الفرعية ه وفي المادّة 20, 
الفقرة 1ء الفقرة الفرعية زء وفي المادّة 21 مكرر والمواد 
من 22 إلى 22.24. 26 و 27. 22 و28. 25 و28". 


المادة 2 
تعديلات على عنوان المادة 
من الاتفاقية الوحيدة 


1 وإدراج فقرتين جديدتين 4 و5 


والفقرة 


يعدّل عنوان المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة 
كمايلى: 

'"تشكيلة الهيئة وصلاحياتها". 

تعدل الفقرة 1 من ال مادة 9 من الاتفاقية 

"1 - تتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا 
ينتخبهم المجلس كالآتي : 

أ) ثلاثة أعضاء ذوي خبرة في مجال الطب أو علم 
الصيدلة أو الصيدلة يتم اختيارهم من بين خمسة 
أشخاص على الأقل مسجلين في قائمة تم تعيينهم من 
قبل منظمة الصحة العالميّة, 

ب) عشرة أعضاء يتم اختيارهم من قائمة أشخاص 
يعيّنهم أعضاء منظمة الأمم المتحدة والأطراف غير 
الأعضاء فى المنظمة". 
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تدرج الفقرتان 4 و5 أسفله بعد الفقرة 3 من 
المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة : 

"4 - مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية, 
تسهر الهيئة:؛ بالتعاون مع الحكومات» على عدم تجاوز 
الكميات المطلوبة للأغراض الطبية والعلمية عند 
زراعة وإنتاج وصناعة واستعمال المخدّرات ويعمل على 
إقناعها وكذا منع زراعة وإنتاج وصناعة والاتجار 
والاستعمال غير المشروع للمخدرات. 

5 - تكون التدابير المتخذة من قبل الهيئة, 
تطبيقا لهذه الاتفاقية دائما تلك التي تخدم 
التعاون بين الحكومات والهيئة وتمكن حوارا دائما 
بين الحكومات والهيئة بطريقة تساعد وتسمح 
بتسيير أي نشاط ناجع تقوم به الحكومات بغية 
تحقيق أهداف هذه الاتفاقية". 

المادة 3 


تعديلات على الفقرتين 1 و4 


من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل الفقرتان 1 و4 من المادة 10 من الاتفاقية 
الوحيدة كالتالي : 

"1 - ينتخب أعضاء الهيئة لفترة خمس (5) 
سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. 

4 - يمكن للمجلسء بتوصية من الهيئةء أن يقيل 
عضوا من الهيئة لا تتوفّر فيه الشروط المطلوبة في 
الفقرة 2 من المادة 9. ويجب أن تقدم هذه التوصية 
عبر انتخاب إيجابي من قبل تسعة أعضاء من الهيئة". 

المادة 4 
تعديل المادة 11 الفقرة 3, 
من الاتفاقية الوحيدة 

تعدل المادة 11. الفقرة 3, من الاتفاقية الوحيدة 
كما يلي : 


3 - يكون النصاب الضروري لاجتماعات الهيئة 
ثمانية (8) أعضاء". 
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المادة 5 


تعديل المائة 2 1., الفقرة 5 
من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل المادة 12ء الفقرة 5» من الاتفاقية الوحيدة 
كما يلي : 


"5 - قصد التحديد من استعمال وتوزيع المخدّرات 
لتحقيق هذا الغرضء تؤكّد الهيئة في أقرب أجل ممكن, 
التقييمات بما في ذلك التقييمات الإضافية, كما يمكن 
لها تعديلها بموافقة الحكومة المعنية. وفي حالة 
خلاف بين الحكومة والهيئة, فلهذه الأخيرة الحق 
في وضع وتبليغ ونشر تقييماتها الخاصة بما في ذلك 
التقييمات الإضافية". 


المادة 6 
تعديلات على المادة 14ء 
الفقرتان 1 و2 من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل المادة 14ء الفقرتان 1و2 من الاتفاقية 
الوحيدة كما يلي : 


١‏ - أ) إذاء وبعد فحص المعلومات التي تقدّمها 
الحكومة إلى الهيئة بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو 
معلومات تبِلّعْ من قبل أجهزة الأمم المتحدة أو هيئات 
متخصّصة أو» وبشرط أن تكون معتمدة من قبل 
اللجنة بتوصية من الهيئةء سواء من قبل منظمات 
حكومية أخرى أو منظمات دولية غير حكومية لديها 
اختصاص مباشر في المجال ووضع استشاري لدى المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم 
المتحدة, أو تتمتّع بوضع مماثل بموجب اتفاق خاص مع 
المجلس. كانت للهيئة أسباب موضوعية تدعوها إلى 
الاعتقاد بأن أهداف هذه الاتفاقية يمكن أن تهدد حقا لأن 
طرفا أو بلدا أو إقليما يتخلّف عن تنفيذ أحكام هذه 
الاتفاقية, فللهيئة الحق في اقتراح الدخول في 
مشاورات مع الحكومة المعنية أو أن تطلب منها 
توضيحات. إذاء دون اتخلك عن تنفيذ أحكام هذه 
الاتفاقية.أصيح طرف أو بلد أو إقليم مركزا هامًا 
لزراعة أو إنتاج أو صنع أو الاتجار أو الاستهلاك غير 
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المشروع للمخدرات أو إذا ظهر جليا خطر كبير لأن 
يصبح كذلك» فإن للهيئة الحق في اقتراح الدخول في 
مشاورات مع الحكومة المعنية. مع مراعاة حقها في لفت 
انتباه الأطراف والمجلس واللّجنة إلى المسألة, كما هو 
وارد في الفقرة الفرعية "د" أدناه. تحافظ الهيئة على 
سرية طلب معلومات واستفسار تقدّمه الحكومة أو 
اقتراح مشاورات والمشاورات التي تتم مع حكومة 
بموجب أحكام هذه الفقرة الفرعية. 


ب) بعد العمل بموجب الفقرة الفرعية "أ" أعلاه, 
يجوز للهيئة إذا اعتبرت ذلك ضروريا. أن تطلب من 
الحكومة المعنية اتخاذ التدابير التصحيحية والتى قد 
تبدو حسب الظروف ضرورية لضمان تنفيذ أحكام هذه 
الاتفاقية. 


ج) يجوز للهيئة إذا رأت ذلك ضروريا لتوضيح 
مسألة مشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" أعلاه. أن 
تقترح على الحكومة المعنية إجراء دراسة لهذه المسألة 
على إقليمها بالطريقة التي تراها هذه الأخيرة 
ملائمة إذا قررت الحكومة المعنية إجراء هذه 
الدراسة, يمكن لها أن تطلب من الهيئة تقديم الوسائل 
التقنية وخدمات شخص أو عدة أشخاص يمتلكون 
المؤهلات اللآزمة لمساعدة أعوان الحكومة في الدّراسة 
التي هم بصددها. ويخضع الشخص أو الأشخاص الذين 
تقترح الهيئة وضعهم تحت تصرف الحكومة لموافقة 
هذه الأخيرة. وتقرّر كيفيات الدّراسة والأجل الذي 


يتعين أن تنتهي في خلاله عن طريق التشاور بين 
الحكومة والهيئة. وترسل الحكومة للهيئة نتائج 
الدراسة وتبيّن التدابير التصحيحيّة التي ترى 
ضرورة اتخاذها. ٠‏ 


د) إذا وجدت الهيئة أن الحكومة المعنية قد تخلّفت 
عن تقديم شروحات مقنعة حين طلب منها ذلك بموجب 
الفقرة الفرعية "أ" أعلاه. أو تغاضت عن اتخاذ كل 
تدبير تصحيحي دعي إلى اتخاذه بموجب الفقرة 
الفرعية "ب" أعلاه أو إذا برزت وضعية خطيرة تتطلّب 
إجراءات تعاون دولي قصد التعامل معهاء يمكن لها أن 
تلفت أنظار الأطراف والمجلس واللّجنة إلى المسالة. 
وتتصرف الهيئة على هذا النحوء إذا هددت أهداف 
الاتفاقية بشكل محسوس أو إذا لم يكن بالإمكان حل 
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المسالة بشكل آخر وبطريقة مرضية. وتتصرف بنفس 
الشكلء إذا لاحظت وجود وضعية خطيرة تستلزم 
إجراءات تعاون دولي. وإذا اعتبرت أنه قصد التعامل 
مع هذه الوضعية أن لفت أنظار الأطراف والمجلس 
واللّجنة هو الوسيلة الأكثر ملاءمة لتسهيل تعاون من 
هذا القبيل» بعد دراسة التقارير التي تعدها الهيئة 
واللّجنة عند الاقكتضاء. يمكن للمجلس لفت نظر 
الجمعية العامة إلى المسألة. 


2 - يمكن للهيئة حين تلفت أنظار الأطراف 
والمجلس واللّجنة إلى مساألة ما بموجب الفقرة 
الفرعية "د" من الفقرة 1 أعلاه, إذا رأت أن مثل هذا 
الإجراء ضروريء أن توصي الأطراف بالتوقّف عن 
استيراد المخدرات القادمة من البلد المعني؛ أو تصدير 
المخدّرات باتجاه هذا البلد أو الإقليم أو إيقاف الاستيراد 
والتصدير فى الوقت نفسه. سواء لفترة محددة أو 
حتى ترضى عن الوضعية في هذا البلد أو الإقليم. 
وللدولة المعنية الحق في عرض المسألة أمام المجلس". 

المادة 7 
4 مكرر 
الماة الجديدة التالية تضاف بعد المادة 14 
من الاتفاقية الوحيدة 


8 
مادة جديدة 


4 مكرر 
التقنية والماليّة 


"المادة 
المساعدة 


"يمكن للهيئة. حين ترى ذلك مناسبا وباتفاق 
مع الحكومة المعنية, سواء بشكل مواز أو في مكان 
التدابير المذكورة في الفقرتين 1 و2 من المادة 14ء 
أن توصي الأجهزة المختصة للأمم المتحدة والمؤسّسات 
المتتخصصة بأن تقدّم مساعدة تقنية أو ماليّة أو كليهما 
في الوقت نفسه للحكومة المذكورة قصد دعم جهودها 
للوفاء بالتزاماتها الناجمة عن هذه الاتفاقية 
وبوجه خاص تلك المنصوص عليها أو المشار إليها 
في المواد 2 و35 و38 و38 مكرر". 


المادة 8 
تعديل المائة 16 من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل المادة 16 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : 
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'يتكقل الأمين العام بخدمات الأمانة للجنة 
والهيئةء إلا أن تعيين أمين الهيئة يتم من قبل الأمين 
العام بالتشاور مع الهيئة". 
المادة 9 


تعديلات على الفقرات 1 و2 و5 
من المادة 19 من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل المادة 19ء الفقرات 1 و2 و5 من الاتفاقية 
الوحيدة كما يلي : 


1 - تقدم الأطراف إلى الهيئة سنويا بخصوص 
كل إقليم من أقاليمهاء بالشكل والأسلوب اللّذين 
تحدّدهما وعلى الاستمارات التى توفّرهاء تقييمات 
تتعلّق بالمواضيع التالية : 


أ ) كميات المخدرات التي تستهلك لأغراض 
طبية وعلمية, 


ب ) كميات المغدرات التي تستعمل لصنع 
مكدرانث أخرى ومستحضرات مدرجة في الجدول 
الثّالث ومواد غير مشار إليها في هذه الاتفاقية, 

ج ) كميات المغدرات المخزونة إلى تاريخ 31 
ديسمبر من السنة التي تتعلّق بها التقييمات, 


د ) كميات المخدّرات التى من الضرورى إضافتها 
إلى المخزونات الخاصةء 


ه ) مساحة الأراضي (بالهكتار) التي ستخصّص 
لزراعة خشخاش الأفيون وموقعها الجغرافي» 

و ) كمية الأفيون التقريبيّة التي ستنتج: 

ز ) عددالمنشآت الصناعيّة التي ستصنع 
مخدرات اصطناعية, 

ح ) كميات المخدرات الاصطناعية التى ستصنعها 


كل من المنشآت المشار إليها في الفقرة الفرعية 
السابقة. 


1-2) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها 
في الفقرة 3 من المادة 21, يكون مجموع التقييمات 
بالتسبة لكل إقليم ولكل مخدرء باستثناء الأفيون 
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والمخدّرات الاصطناعية, هو حاصل الكميات المحددة 
في الفقرات الفرعية "أ", "ب" "د" من الفقرة 1 من هذه 
المادذة. تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات 
المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة, 
المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 
"ج" من الفقرة 1. 


ب ) مع مراعاة عمليات الطرح المشار إليها 
في الفقرة 3 من المادة 1 فيما يخ ص الواردات وفي 
الفقرة 2 من المادّة 21 مكررء يكون مجموع تقييمات 
الأفيون بالنّسبة لكل إقليم إمّا حاصل الكميات المحددة 
في الفقرات الفرعية "أ" "ب" "د" من الفقرة 1 من هذه 
المادة. تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات 
المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة 
المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 
"ج" من الفقرة 1ء أو الكمية المحددة في الفقرة 
الفرعية "و" من الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت أكبر 
من الأولى. 


ج ) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها 
فى الفقرة 3 من الادة 21. يكون مجموع 
E‏ الخاصة بكل مخدر اصطناعي بالتسبة 
لكل إقليم» إِسَّا حاصل الكميات المحددة في الفقرات 
الفرعية "أ" "ب "د" من الفقرة 1 من هذه المادة, 
تضاف إليه الكمية اللأزمة لتبلغ المخضزونات 
لمتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة 
المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 
"ج" من الفقرة 1 أو حاصل الكميات المحددة في الفقرة 
الفرعية "جح" من الفقرة 1 من هذهالمادة إذا كانت 
أكبر من الأولى. 


د ) تعدّل التقييمات المقدّمة بموجب الفقرات 
الفرعية السابقة من هذه الفقرة حسب ما هو مناسب, 
بحيث تؤخذ في الحسبان كل كمية تم ضبطها ثم 
إنزالها إلى السوق المشروعةء وكذا كل كمية تم أخذها 
من المخزونات الخاصة لسد حاجيات السكان المدنيّين. 


5 - مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها 
في الفقرة 3 من المادة 21 وأخذا لأحكام الماة 21 مكرر 
بعين الاعتبارء عند الاقتضاء. لا يجب تجاوز 
التقييمات". 
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المادة 10 
تعديلات على المادة 20 
من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل المادّة 20 من الاتفاقية الوحيدة كما يأتى : 


1 - "تقدم الأطراف إلى الهيئة بخصوص كل 
من أقاليمهاء بالشكل والأسلوب اللّذين تحددهما 


وعلى الاستمارات التي توفّرهاء إحصائيات تتعلّق 
بالمواضيع التالية : 

أ)إنتاج مخدرات أو صنعهاء 

ب ) استعمال مخدرات لصنع مخدرات أخرى 
ومستحضرات مدرجة في الجدول الثّالث ومواد غير 
مشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا استعمال تبن 
الخشخاش لصن المخدرات», 

د ) واردات وصادرات المخدّرات وتبن الخشخاش» 

ه ) عمليات ضبط المخدّرات وتخصيص الكميات 
التي تم ضبطهاء 

و ) مخزونات المخدرات إلى تاريخ 31 ديسمبر 
من السنة التي تتعلّق بها الإحصائيات» و 


ز ) المساحة المحددة لزراعة خشخاش الأفيون. 


1-2) تعد الإحصائيات المتعلّقة بالمواضيع المشار 
إليها في الفقرة 1ء باستثناء الفقرة الفرعية "د" 
سنويا وتقدّم للهيئة في أجل أقصاه يوم 30 جوان 
من السنة التي تلي تلك التي تتعلّق بهاء 

ب ) تعد الإحصائيات المتعلّقة بالمواضيع المشار 
إليها في الفقرة الفرعية "د" من الفقرة 1 في كل فصل 
وتقدّم للهيئة في ظرف شهر واحد ابتداء من آخر 
الفصل الثلاثي الّذي تتعلّق به. 

3 - ليس للأطراف أن تقدم إحصائيات حول 
المخزونات الخاصة؛ غير أنها تقدم كل على حدة 
إحصائيات تتعلّق بالمخدرات المستوردة أو المقتناة 
في البلد أو الإقليم للحاجيات الخاصة وكذا بكميات 
المخدرات المأخوذة من المخزونات الخاصة لسا حاجيات 
السكان المدنيين". 
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تدرج هذه المادة الجديدة بعد المادة 21 من 
الاتفاقية الوحيدة : 


'المادة 21 مكرر 
تحديد إنتاج الأفيون 


1 - ينظم كل بلد أو إقليم إنتاج الأقيون ويراقبه 
بحيث لا تتجاوزء في حدود الإمكان الكمية المنتجة 
خلال سنة معيّنة التقييم المعد وفقا للفقرة 1 "و" من 
المادة 19 والخاص بكمية الأفيون المزمع إنتاجها. 


2 - إذا لاحظت الهيئة»ء بناء على المعلومات التي 
تكون قد أوفيت إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, أن 
طرفا يكون قد قدّم تقييما وفقا للفقرة 1 "و" من المادة 
9 لم يقم بالحد من كمية الأفيون المنتج داخل حدوده 
لأغراض شرعية وفقا للتقييمات ذات الصلة. وأن كمية 
هامّة من الأفيون تم إنتاجها شرعيا أو غير شرعي» 
داخل حدود هذا الطرف» قد أدخلت السوق غير 
المشروعة. فيمكن للهيئة, بعد دراستها لشروحات 
الطرف المعني والتي يجب أن تكون قدّمت لها في أجل 
شهر واحد بعد إشعار تلك الملاحظةء أن تقرر بطرح 
جزء أو كل هذه القيمة من الكمية التي ستنتج ومن 
مجموع التقديرات كما هو محدد في الفقرة 2 "ب" من 
المادة 19 بالنّسبة للسنة الأولى التي يكون فيها الطرح 
قابلا للتطبيق تقنيا أخذا بعين الاعتبار الفترة من 
السنة والالتزامات التعاقدية التي وافق عليها الطرف 
المعني بهدف تصدير الأفيون. يدخل هذا القرار حيّز 
التنفيذ 90 يوما بعد تلقي الطرف المعني الإشعار. 

3 - تشرع الهيئة بعد إشعارها الطرف المعني 
باتخاذها القرار المتعلّق بالطرح وفق الفقرة 2 أعلاه 
في تشاورات معه بغرض إيجاد حل مرض للوضعية. 

4 - في حالة ما إذا لم تحل الوضعية بصفة 
مرضية: يمكن للهيئة: إن اقتضى الأمرء تطبيق أحكام 
المادة 4 1. 

5 - باتخاذها القرار المتعلّق بالطرح المنصوص 
عليه في الفقرة 2 أعلاه, تأخذ الهيئة بعين الاعتبار كل 
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الظروف ذات الصلة: لا سيّما تلك التي تنشىء مشكلة 
الاتجار غير المشروع للمخدرات المشار إليه فى الفقرة 
2 أعلاه فقط وكل إجراء جديد ملائم للمراقبة التى 
تمكن الطرف من اتخاذه. 
المادة 
تعديل على المادة 2 2 
من الاتفاقية الوحيدة 
تعدل المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي : 


"1 - عندماء يسبب الوضع السائد في البلد أو في 
تراب طرف» يكون حظر زراعة خشخاش الأفيون أو 
شجرة الكوكا أو نبات القتب. حسب رأيه» الإجراء 
الأكثر ملاءمة لحماية الصحة العموميّة ومنع المخدّرات 
من أن تحول نحو الاتجار غير المشروع فإن الطرف 
المعني يمنع هذه الزراعة. 

2 - يتخذ الطرف الذي يمنع زراعة خشخاش 
الأفيون أو نبات القنب الإجراءات اللأزمة لضبط 
الغريسات المزروعة بطريقة غير مشروعة وتحطيمها 
باستثناء كميات صغيرة لازمة لذلك الطرف لأغراض 
بحوث علمية". 


المادة 13 
تعديل على المادة 5 3 
من الاتفاقية الوحيدة 
تعدل المادة 35 من الاتفاقية الوحيدة كما يلى : 


"مع المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية 
والقضائية والإدارية فإن الأطراف : 


التنسيق»ء 

ب تتبادل التعاون في مجال مكافحة الاتجار 
غير المشروع, 

ج) تتعاون بصفة وثيقة فيما بينها ومع 
المنظمات الدولية المختصة التي هي عضوة فيها 
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د) تسهر على أن يقام التعاون الدولي للمصالح 
المثاسبة بطرق سريعة, 


لمتابعة إجراء قضائي» يتم التسليم عبر الطرق 
السريعة لصالح السلطات المعيّنة من قبل الأطراف» 
لا يمس هذا الإجراء بحق الأطراف أن تطلب بعث وثائق 


العدالة عبر القناة الديلوماسية, 


و) تقدم للهيئة وللجنة: إذا ارتأت ذلك ملائماء عن 
طريق الأمين العامء علاوة على المعلومات المطلوبة 
بمقتضى المادة 18ء المعلومات المتعلّقة بالنشاطات غير 
المشروعة الملاحظة داخل إقليمها والمتعلّقة لا سيّما 
بالزراعة والإنتاج والصنع والاستعمال والاتجار غير 
المشروع للمخدرات» و 


ز) تقدّم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة 
بالكيفية الممكنة وفي التواريخ التي تحددها الهيئة, 
ومن جهتهاء وبناء على طلب طرف يمكن للهيئة أن 
تساعده على تقديم هذه المعلومات ودعم مجهوداته 
بغرض تقليص النشاطات غير المشروعة في مجال 
المخدرات داخل إقليم هذا الطرف". 


المادة 


تعديلات على المادة 36 
الفقرتان 1 و2 من الاتفاقية الوحيدة 


تعدل المادة 36, الفقرتان 1و2 من الاتفاقية 
الوحيدة كما يلي : 


"1 -]) بمراعاة أحكامه الدستوريةء يتّخذ كل طرف 
الإجراءات اللآزمة التي من شأنها أن تجعل من زراعة 
وإنتاج وصنع واستخراج وتحضير وحيازة وعرض» 
والعرض للبيع وتوزيع وشراء وبيع وتسليم» بأي 
صفة كانت والسمسرة وبعث وإرسال بطريق العيور, 
ونقل واستيراد وتصدير المخدرات غير المطابقة لأحكام 
هذه الاتفاقية وكل عمل آخرء في نظر ذلك الطرف, 
يكون مخالفا لأحكام هذه الاتفاقية, جرائم يعاقب عليها 
عندما ترتكب عمدا وأن تجعل الجرائم الخطيرة تستحق 
عقوبة ملائمة لا سيّما عقوبات سجن أو عقوبات 
سالبة للحرية. 
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ب) بغض النظر على الأحكام المذكورة في الفقرة 
الفرعية السابقةء عندما يرتكب أشخاص هذه الجرائم 
وهم يفرطون في استعمال المخدرات» فبإمكان الأطراف 
إخضاعهم إلى تدابير المعالجة والتربية والرعاية 
اللآاحقة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع 
بمقتضى أحكام الفقرة 1 من المادة 8 بدلا من إصدار 
حكم عقوبة جنائية ضدهم. 


2 - بمراعاة الأحكام الدستورية لكل طرف ونظامه 
القضائي وتشريعه الوطني» 


أ-1 ) تعتبر كل من الجرائم المذكورة في الفقرة 
1 جريمة منفصلة إذا ارتكبت في بلدان مختلفة. 


2 - تشكل المشاركة المتعمدة في أي من الجرائم 
المذكورة أو الاشتراك أو التواطؤ بغرض ارتكابها 
أ امحاؤلة ازككابها وركذا ا اعمال الت هة 
والعمليات المالية المنجزة عمدا المتعلّقة بالجرائم التي 
هي موضوع هذه المادة. جرائم يعاقب عليها بالعقوبات 
المنصوص عليها في المادة 1. 


3 - تؤخذ الأحكام التي تم إصدارها بالخارج 


تكرير الجرم. 


4 - تكون الجرائم الخطيرة المذكورة سالفاء سواء 
ارتكبها مواطنون أو أجانب» محل ملاحقة من قبل 
الطرف الذي ارتكبت داخل إقليمه الجريمة أو الطرف 
الذي يوجد داخل إقليمه الجانح إذا لم يقبل تسليمه 
بمقتضى تشريع الطرف الموجه إليه الطلب وإذا لم 
يلاحق ذلك الجانح قضائيا ولم يحكم عليه. 


ب -1 ) تعتبر حتما كل الجرائم المذكورة في 
الفقرتين 1 و2 "أ") و2). من هذه المادة حالة تسليم في 
كل معاهدة تسليم تبرم بين الأطراف. تلتزم الأطراف 
باعتبار هذه الجرائم كحالة يجوز فيها تسليم المجرمين 
في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها. 


- إذا تلقى طرف يخضع تسليم المجرمين لوجود 
معاهدة. طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه 
بمعاهدة تسليم» جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية 
الأساس القانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المذكورة 
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في الفقرتين 1 و2 أ, 2) من هذه المادة. يخضع التسليم 
المطلوب. 


3 - تعترف الأطراف التي لا تخضع التسليم 
لوجود معاهدة بأن الجرائم المذكورة في الفقرتين 1 
و2 2) من هذه المادة حالة يجوز فيها التسليم فيما 
بينها ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون 
الطرف المطلوب. 

4 - يخضع تسليم المجرمين لتشريع الطرف الذي 
يوجّه إليه طلب التسليمء ومع عدم الإخلال بأحكام 
الفقرات الفرعية ب - 1), 2)» 3) من هذه الفقرة, لهذا 
الطرف الحق في رفض تسليم المجرمين إذا اعتبرت 
السلطات المختصة بأن الجريمة ليست جد خطيرة". 


المادة 15 
تعديل على المادة 8 3 
من الاتفاقية الوحيدة وعلى عنوانها 
تعدل المادّة 38 من الاتفاقية الوحيدة وكذا 
عنوانها كما يلي : 
"إجراءات ضد الإفراط في استعمال المخدرات. 


1 - تدرس الأطراف باهتمام خاص الإفراط في 
استعمال المخدّرات وتتخذ كل الإجراءات الممكنة للوقاية 
منه وضمان الكشف السريع عن الأشخاص المعنيّين 
وعلاجهم وتربيّتهم وتوفير الرعاية اللأحقة وإعادة 
تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياء كما تنسق الأطراف جهودها 
من أجل بلوغ هذه الأهداف. 


2- تشجّع الأطراف. قدر المستطاع» تكوين 
موظفين لضمان علاج الأشخاص الذين يفرطون في 
استعمال المخدرات وتوفير الرعاية اللأحقة وإعادة 
تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا. 

3 - تتخذ الأطراف كل الإجراءات الممكنة لمساعدة 
الأشخاص الذين يحتاجون عند ممارسة مهنتهم» إلى 
التعرف على المشاكل التي يسببها الإفراط في استعمال 
المخدرات والوقاية منها وتنشر هذه المعرفة أيضا بين 
الناس إذا خشيت الانتشار الواسع للافراط في استعمال 


هذه المخدرات". 
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المادة 16 
المادة الجديدة 8 3 مكرّر 


تدرج المادة الجديدة الموالية بعد المادّة 38 من 
الاتفاقية الوحيدة. 


"المادة 38 مكرر 
اتفاقات .تنص على إنشاء مراكز جهوية 


إذا رأى أحد الأطراف خلال محاربته الاتجار 
غير المشروع في المخدرات وبالتظر إلى نظامه 
الدستوري والقانوني والإداري أنّه من الأفضل 
أن يسعى بطلاب الآراء التقنية للهيئة أو للمؤسّسات 
المختّصة إذا أراد ذلك» لإبرام اتفاقات تنص على إنشاء 
مراكز جهوية للبحث العلمي والتربوي من أجل 
تسوية المشاكل الناتجة عن استعمال المخدرات والاتجار 
غير المشروع فيها وهذا بالتشاور مع الأطراف المعنيّة 
الأخرى في المنطقة". 

المادة 17 
لفات البروتوكول وإجراءات التوقيع 
والتصديق والانضمام 


1- يفتح هذا البروتوكول الذي تحمل نصوصه 
الإنجليزية والصينيّة والإسبانيّة والفرنسيّة 
والروسيّة نفس القوة القانونيّة لتوقيع كل أطراف 
الاتفاقية الوحيدة أو كل الموقّعين عليها وذلك لغاية 
1ديسمبر 1972. 

2 - يخضع هذا البروتوكول لمصادقة الدّول 
الموقعة عليه والتي صادقت على الاتفاقية الوحيدة أو 
انضمت إليها. تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام. 

3- يفتح هذا البروتوكول بعد 31 ديسمبر 
2 لانضمام أطراف الاتفاقية الوحيدة التي لم 
توقّع على البروتوكول. تودع وثائق الانضمام لدى 
الأمين العام. 


المادة ‏ 18 
بدء سريان المفعول 
1- يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول 
والتعديلات التي يحتويها في اليوم الثلاثين الذي يلي 
تاريخ إيداع وثيقة الأربعين للتصديق أو الانضمام 
طبقا للمادة 17. 
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2- يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول بالتّسبة 
لكل دولة أخرى أودعت وثيقة تصديق أو انضمام بعد 
تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين في اليوم الثلاثين الذي 
يلي إيداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها. 


المادة 19 
أثر بدء سريان المقعول 


تعتبر كل دولة تصبح طرفا في الاتفاقية الوحيدة 
بعد سريان مفعول هذا البروتوكول طبقا للفقرة "1" 
من المادة 18ء إذا لم تعبّر عن نية أخرى : 

أ) طرفا في الاتفاقية الوحيدة كما هي معدلة, 
وكذلك» 

ب) طرفا في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة 
في نظر كل طرف من هذه الاتفاقية غير مرتبط 
بهذا البروتوكول. 


المادة 20 


الأحكام الانتقالية 


1 - تمارس وظائف الهيئة الدولية لمراقبة 
المخدّرات التي تنص عليها التعديلات الواردة في هذا 
البروتوكولء ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا 
البروتوكول (الفقرة1ءالمادة 18) من طرف الهيئة 
كما هي مشكلة في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة. 

2 - سيحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تاريخ 
شروع الهيئة في مباشرة نشاطاتها كما هي مشكلة 
بموجب التعديلات الواردة في هذا البروتوكول. إلى هذا 
التاريخ. ستقوم الهيئة كما هي مشكلة, حيال الأطراف 
في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة, والأطراف في 
المعاهدات المذكورة في المادة 44 من الاتفاقية المقصودة 
بالذكر التي ليست أطرافا في هذا البروتوكولء بمهام 
الهيئة كما هي مشكلة بموجب الاتفاقية الوحيدة غير 


- 


المعدلة. 


3 -فيما يخص الأعضاء المعيّنين خلال الانتخابات 
الأولى التي تتبع ارتفاع عدد أعضاء الهيئًة الذي 
سيرتفع من 11 إلى 13ء تنهى مهام خمسة أعضاء بعد 
ثلاث سنوات وتنهى مهام الأعضاء السبعة الآخرين عند 


و كين كرات 
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4 - يتم تعيين أعضاء الهيئة الذي تنتهي مهامّهم 
عند انقضاء الفترة الأولى المتمثلة في ثلاث سنوات» 
المشار إليها أعلاه. عن طريق السّحب بالقرعةء يقوم به 
الأمين العام مباشرة بعد القيام بأوّل انتخاب. 


المادة 21 
تحفظات 


1 - يمكن لكل دولة في الوقت الذي توفّع فيه 
على هذا البروتوكول أو تصادق عليه أو تنضم إليه 
أن تبدي تحفظا عن أي تعديل يحتوي عليه ما عدا 
تعديلات المادة 2. الفقرتين 6 و7 (المادّة 1 من هذا 
البروتوكول). المادة 9ء الفقرات 1 و4 و5 (المادّة 2 من 
هذا البروتوكول). المادّة 10, الفقرتين 1 و4 (المادة 3 
من هذا البروتوكول). المادة 11 (المادة 4 من هذا 
البروتوكول). المادئة 14 مكرر (المادة 7 من هذا 
البروتوكول) المادة 16 (المادة 8 من هذا البروتوكول) 
المادة 22 (المادة 12 من هذا البروتوكول). المادّة 35 
(المادة 13 من هذا البروتوكول). المادة 36 الفقرة 1, 
الفقرة الفرعية "ب" (المادة 14 من هذا البروتوكول). 
المادة 38 (المادة 15 من هذا البروتوكول). والمادّة 38 
مكرر (المادة 16 من هذا البروتوكول). 


2 - بإمكان الدولة التى تكون قد أبدت تحفّظات: 
أو جزء من تحفظاتها. 


المادة 


يبلّغْ الأمين العام نسخة مطابقة للأصل مصادق 
عليها من هذا البروتوكول إلى كل الأطراف في 
الاتفاقية الوحيدة وإلى كل الموفّعين عليها. عندما يدخل 
هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ وفقا للفقرة 1 من المادّة 
8 أعلاه. سيقوم الأمين العام بإعداد نص الاتفاقية 
الوحيدة كما هي معدلة بهذا البروتوكول وسيبِلَمْ 
التسخة المصادق عليها لكل الدول الأطراف أو المؤهّلة 
لأن تصبح أطرافا في الاتفاقية بشكلها المعدل. 

حرر بجنيف في الخامس والعشرين من شهر 
مارس سنة اثنين وسبعين وتسعمائة بعد الألف. في 
نسخة واحدةء تحفظ في أرشيف هيئة الأمم المتحدة. 

وإثباتا لذلك» قام الموقّعون أدناه» المخوّلون قانوناء 
بتوقيع هذا البروتوكول باسم حكوماتهم. 





1 رچپ عام 1428 ه 
5 فغشت سنة 2007 م 


مرسوم تنفيذي رقم 07 - 228 مؤرخ في 15 رجب عام 
8 الموافق 30 يوليى سنة 2007, يحدد كيفيات 
منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات 
العقلية لاغراض طبية أى ملمية. 


إن رئيس الحكومة, 
شافط الأخخاء ووو ير الشسمهية والستكان وإشتلاج 
١‏ مستشفيات» 


- وبناء على الدستورء لا سيماالمادتان 4-85 
و125 (الفقرة 2 ) منه, 

- وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
الإجراءات الجزائية» المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
العقوباتء المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 
جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي 
القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق 
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع 
الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهاء لاسما المادة 5 
منةء 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 172-07 
المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة, 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 173-07 
المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة, 


يرسم ماياتي : 


المادة الأولى : يحدل هذا المرسوم كيفيات منح 
الترخيص باستعمال المخدرات والمؤّثرات العقلية 
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لاعن اهن سب ازع تطييقا الأخكام الاه 3ن 
القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 
الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من 
اكرات والمؤكرزات اة وق الاستعفال وا اهار 
غير المشروعين بها. 

المائة 2: تخضع لترخيص الوزير المكلف بالصحة 
عمليات إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو 
وضع للبيع أوحصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو 
استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة 
كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو 
العقلية وسلائفها وكذا زرع خشخاش الأفيون أو 
شجيرة الكوكا أو نبات القنب المنصوص عليها في 
القانون رقم 18-04المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 

املد 9 نكن تسل التزخيص التضبوضن علنه 
فى هذا المزسؤمء إلآ إذا كان استعمال الشباتات والمواد 

يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف 
بالصحة ويجب أن يتضمن : 

- هوية وصفة طالب الترخيصء› 

- طبيعة العملية المراد القيام بهاء 

- كمية المنتوج بالأرقام والحروف» 

- وسيلة النقل المراد استعمالهاء 

ك امال اوتف او 

- توقيع طالب الترخيص. 


ويرفق طلب الترخيص بمستخرج لصحيفة 
الوا اف 


ويد متضمز طلب ا لتصدير أو الا ستيراد علاوة على 
ذلك : 


- اسمي وعنواني المرسل والمرسل إليهء 
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- نقطة العبور من الجمارك» وعند الاقتضاءء اسم 
وكيل العبور لدى الجمارك. 


وفي حالة العبور أو استعمال الإقليم الجمركي, 
تزفق الطاب تالكرهيهنبالخصوين الضاذن. عن الشلظة 
الإدارية المؤهلة للدولة المصدرة. 


كان ا لشن غيص وجنام مان قق 
اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب 
ای قرع با ف و جود با 
على ظلت ىواوه الفتمنة: 


يجب أن يتمتع طالب الترخيص بحقوقه المدنية 
وألا يكون قد حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص 
علكيماءفي القاحون رع NE‏ فى :وى الشعدة 
عام 1425 المؤافق 5 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاة. 


المادّة 5 : تحدد صلاحية الترخيص بالتصدير أو 
الاستيراد لكل عملية بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ 


الذي لم يتم استعماله في الأجل المنصوص عليه في 
الفقرة الأولى من هذه المادة. 


المادة 6 : يكون رفض الترخيص مسببا ويبلغ 
الطعن فيه طبقا للتشريع المعمول به. 


اة 7 تهت أن يمكنون :استتحيد راذا المبوان أن 
| 5 35 ات ١‏ ثنفة > ٠.‏ رات أو مؤّثرات 0 ية من 
قبل كل مؤسسة صيدلية أو صحية أو علمية مرخص 
يحدد فيه بالنسبة لكل مادة : 

- كميات المواد المستوردة 

- الجرعة بالنسبة لكل وحدة» 

- الشكل والتقديم 


- اسم الممون وعنوانه. 


المادة 8 : يتم جرد المواد والمستحضرات المصنفة 
أماكن مغلقة لا تحوي أي شئ آخرء وفقا للكيفيات التي 
يحددها قرار الوزير المكلف بالصحة. 


1 رجب عام 8 ه 
5 غيشت سنة 2007 ۴ 


تتم مراقبة الخزانات وأماكن التخزين بصورة 
منتظمة من قبل المفتشين التابعين لوزارة الصحة. 


يتم تبليغ مصالح الأمن بكل سرقة أو تحويل أو أي 
عليها في هذه المادة. 


الماذة 9 : يتعيّن على الأشخاص الذين تحصلوا على 
الترخيصء أن يحرروا تقريرا سنويا يحددون فيه 
بالنسبة لكل مخدر أو مؤثر عقلي : 


- الكمية التي تم تسلّمهاء 


ذكر طبيعة وكمية المنتوج المتحصل عليه, 


- الكمية التي تم التنازل عنها ووجهتهاء 


فون اكر التشيكة بملافيه املق ادوج 
الذي و طور یوي 


يوجه هذا التقرير الذى يغطى السنة المنصرمة, 
إلى الوزير المكلّف بالصحة في أجل لا يتعدى 15 فبراير 


الماذة 10 : يتم سحب الترخيص من قبل الوزير 
المكلف بالصحة في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم 
وفي حالة الحكم على المعني بسيب جريمة من الجرانّم 
المنصوص عليها في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 
ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 
والمذكور أعلاه. 


المادئة 11: يحتفظ بالوثائق الثبوتية التي تم 
اشتعهالها للمصيول على لتر خنص :ةة حمسن (5) 
تورات انكف اء اهن كازرم ايه قصب الرجوع ليها 
عدن لخر ور ة: 


ويحتفظ المستفيد خلال المدة النصوص عليها في 
الفقرة الأولى من هذه المادة بالترخيص المسلم له قصد 
الاستظهار به أمام سلطات الرقابة المختصة. 


الماذة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 
يوليو سنة 2007. 


عبد العزين بلخادم 








1 رجب عام 1428 ه 
5 غغشت سنة 2007 م 


مرسوم تنفيذي رقم 07 - 229 مؤرخ في 15 رجب عام 
8 الموافق 30 يوليى سنة 2007, يحدد كيفيات 
تطبيق المادة 6 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 
3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 
4 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 
العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين 
بها. 


إن رئيس الحكومة, 

- وبناء على الدستورء لا سيّماالمادتان 4-85 
و125 (الفقرة 2 ) منه, 

- وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
الإجراءات الجزائية» المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
العقوبات» المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 
جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي 
القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق 
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع 
الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهاء لاسيما المادة 6 


منه»› 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 172-07 
المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة, 


وب خن الترس وم اراسي رف 173-07 
المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة, 


يرسم ماياتي : 

للف الأول » يخ هذا المرسوم كيفيات تطبيق 
اا 6زين الفاخون بر فم 1804 المو رح فى 13 دن ا 
e 13 N E‏ ف 2001 وا تعلق 
EEE‏ والؤكوات المفليية رقت 
الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. 
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المادة 2: إذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن شخصا 
استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير 
مشروع» قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو المتابعة 
الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوية له.يقرر عدم 


المادة 3: عندما يتبيّن لوكيل الجمهورية لاسيما 
من خلال عناصر الملف أن شخصا استعمل المخدرات أو 
المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع» يجعل احتمال 
حالة الإدمان قائمالديه» يأمر بفحصه من قبل طبيب 


إذا تبين بعد الفحص الطبى أن الشخص مدمن» 


يأمره وكيل الجمهورية بمتابعة علاج مزيل للتسمم 
بالمؤسسة المتخصصة التى يحددها. 


وإذا تبين بعد الفحص الطبى أن حالة الشخص 


الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبي. 


المادة 4: عندما يخضع الشخص المعنى للعلاج 
المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية التي وصفت له يقدم 
الطبيب المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد 
تاريخ بداية هذا العلاج أو المتابعة والمدةالمحتملة 
الكهايتهننا. 


المادّة 5 : يراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل 
للتسمم أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما في هذا 
المرسوم ويعلم بانتظام وكيل الجمهورية المختص بالحالة 

وفي حالة انقطاع العلاج» يعلم مدير المؤسسة 
المتتخصصة أوالطبيب المسؤول عن العلاج وكيل 
الجمهورية فورا. 


المائة 6: عند نهاية العلاج المزيل للتسمم تسلم 
للمعني شهادة طبية تثبت أنه خضع للعلاج المزيل 
للتسمم أو للمتابعة الطبية وترسل نسخة من هذه 
الشهادة إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يقرر عدم 
ممارسة الدعوى العمومية. 


المادة 7: يلتمس وكيل الجمهورية في جميع 
الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم من رئيس 
الجهة القضائية الختصة» مصادرة النباتات والمواد 
المحجوزة. 
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المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 


للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 
يوليو سنة 2007. 


عبد العزيز بلخادم 
ا 


مرسوم تنفيذي رقم 07 - 230 مؤرخ في 15 رجب عام 
8 الموافق 30 يوليى سنة 2007ء يحدد كيفيات 
التصرف في النباتات والمواد الحجوزة أو 
المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات 
العقليةوقمعالاستعمال والاتجار غير 
المشروعين بها. 


إن رئيس الحكومة, 

- وبناء على الدستورء لا سيماالمادتان 4-85 
و125 (الفقرة 2 ) منه, 

- وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
الإجراءات الجزائية» المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
العقوباتء المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 
جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي 
القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق 
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع 
الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهاء لاسيّما المادة 32 


منه»› 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 - 172 
المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
سشكة 2007 والمتضمن تعيين زركنس الحكومة: 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 173-07 
المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة, 


21 رجب عام 1428 ه 
5 غشت سنة 2007 م 


يرسم ماياتي : 


المادة الأولى : يحدّد هذاالمرسوم كيفيات 
التصرف فى النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة, 
CE‏ دمن الفافون رقم 18-04 المؤرخ 
في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 
4 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 
وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. 


المادة 2: يتم إعداد محضر جرد النباتات والمواد 
المحجوزة المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية» يحدد 
فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها وأوصافهاالطبية 
وكميتهاالتقديرية مع توضيح طرق كيلها وظروف 
وتاريخ ومكان حجزها وذكرالتحاليل المنجزة عليها 
وكذا عدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة ضرورية. 


ويتم تحرير محضر بكل تغيير لاحق للأختام يحدد 
فيه أن ماتم خزنه وأخذ عينة منه وتحليله يتطابق 


المادّة 3: عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات 
العقليةء يأمر القاضى المختص باقتطاع عينات بكميات 
كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة الموادالمحجوزة. 
كرست ود قديده كك TT‏ اهما تيا 
المفخشة: 


المادة 4: يأمر القاضى المختص بإتلاف المخدرات 
أوالمؤثرات العقلية المحجوزة مباشرة بعد اقتطاع 
العينات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه» ما لم يكن 
حفظها ضروريا لسير الإجراءات. 


ويأمر بتسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية التى 
إلى المؤسسات المختصة التى تمارس نشاطات طبية 


المادّة 5: إن النباتات والمواد المحجوزة التى لم 
تتلف أوتسلم إلى مؤسسة مختصة قصد استعمالها 
المشروع. تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه. تتم مصادرتها 
بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة 
ويتم إتلافها بعد صيرورة الحكم أوالقرار نهائيا. 


المادة 6 : يتم إتلاف النباتات والمواد المحجوزة أو 
المصادرة من قبل لجنة ير أسها وكيل الجمهورية. 








1 رجب عام 1428 ه 
5 فشت سنة 2007 م 


يحرر محضر يوقَّع من قبل جميع الحاضرين في 
مشلية و تعن ميقا و اا ادات واو 


تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة 
وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات 
والمؤثرات العقلية بموجب قرار من وزير العدل» حافظ 


المادة 7: تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل 


المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 
يوليو سنة 2007. 


عبد العزين بلخادم 
 #‏ ىمس 


مرسوم تنفيذي رقم 07 - 231 مؤرخ في 15 رجب عام 
8 الموافق 30 يوليى سنة 2007ء يتضمن إلغاء 
تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية 
بسيدي فرج الواقعة في ولاية الجزائس من النظام 
الغابي الوطني. 


إن رئيس الحكومة, 
والتنمية الريفية ووزير المالية, 

- وبناء على الدستورء لاسيما المادّتان 4-85 و125 
(الفقرة 2) منه, 

- وبمقتضى القانون رقم 09-84 المؤرخ في 2 
جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 
والمتعلق بالتنظيم الإقليمى للبلادء 

- وبمقتضى القانون رقم 12-84 المؤّرخ في 23 
رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 
والمتضمن النظام العام للغابات,المعدل والمتمم, 
لاسما المادة 7 منه» 

- وبمقتضى القانون رقم 08-90 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالبلديةء المتمم, 
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- وبمقتضى القانون رقم 09-90 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالولايةء المتمّم, 

- وبمقتضى القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنية, لاسيّما المادتان 31 


و2 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 - 172 
المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
تة 2007 والمتضمن تعيين ركنس الحكومة: 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 173-07 
المؤرخ في18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو 
كة 2007 :و شمن تع اع اک 


- ود 5 المرسوما الس فيذي رقم 454-1 المۇرخ 
في 16 جمادى الآولى عام 1412 الموافق 23 نوفمير سنة 
1 الذى يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة 
التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك» المعدّل 
والمتمم, 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 455-91 المؤرخ 
في 16 جمادى الآولى عام 1412 الموافق 23 نوفمير سنة 
1 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية, 


يرسم ماياتي : 


المادة الأولى : يهدف هذاالمرسوم إلى إلغاء 
تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية 
بسيدي فرج والواقعة في ولاية الجزائر من النظام 
الغابى الوطنى» كما هى محددة فى المخطط الملحق 
بأصل هذا المرسوم . 


المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة 
الأولى أعلاه» التي تبلغ مساحتها ثلاثة (3) هكتارات 
رن 60و ف اک الا لدو له وی 
موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية 
بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها. 


الملذة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 
يوليو سنة 2007. 


عبد العزين بلخادم 
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اتقاقبات واتفاقات دولة 


مرسوم رئاسي رقم 07 -374 موؤرخ في 1 ذي القعدة 
عام 1428 الموافق أول ديسمبس سنة 2007, يتضمّن 
التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة 
الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة 
وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مجال 
محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير 
المشروع في المضدرات والمؤثرات العقلية 
والهجرة غير الشرعية, الموقع بالجزاس في 22 
توفمبس سنة 1999. 


إن رئيس الجمهورية, 
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة, 
- وبناء على الدستورء لا سيما المادة 77 - 9 منهء 


- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة 
الو ا ف )ل ا ا حكوقة 
اة اال فى عمتجا ييار يا روف 
وا لاشرام المقطم والاحمان يدر لوو قي اكرات 
والككيات CN‏ وادبيي: عهرالشوعية الوق 
تالو اکر في 22 بتو شين يض 1999 


يرسم مايآتي : 


المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين 
حكومة الجمهوريًة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة 
وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مجال محاربة 
الإرهاب والإجرام المنظم لجار غير المشروع 
في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية, 
الو الك اتر فى :22 كو سجن ب 1999 و يمشن 
كن المرحوة الرحيية E E EE‏ 
EE‏ الشعبية. 


المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق 
أوأل ديسمبر سنة 2007. 


عبد العزين بوتفليقة 


اتفاق تعاون بين 
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وحكومة الجمهورية الإيطالية 


والاتجار غير المشروع في اللخدرات 
والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية 

اکت اف امور كو ا 
الشعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية المدعوتين 

SEE SETS‏ الودبة انهو 
بين الجزائر وإيطالياء وقناعة منهما بضرورة تدعيمها 
على أسسن شابن زفي إطار احذناء ساح الطوفية: 

- وإذ يعبّران عن انشغالهماالشديد بالتهديد 
والاستقرارء 

- واقتناعا منهما بالحاجة إلى ترقية التعاون 
من أجل المكافحة الفعالة لهذه الظواهرء 

عو وامةه EES‏ انوس اموس E‏ 
رف ال دن ف جال هارت الجر اكل اكا 


المادة الأولى 

اتفق الطرفان» في إطار احترام تشريعاتهماء على 
تطوير التعاون في مجالات محاربة الإرهاب والإجرام 
المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 
العقلية والهجرة غير الشرعية» حسب الكيفيات الآتية : 

أ) محاربة الإرهاب : 

1 - تبادل المعلومات حول التقنيات والكيفيات 
العملياتية للمنظمات الإرهابية وقواعدها الخلفية 
وكذا الجرائم التى ترتكبها خصوصا لأغراض الدعم 
اللوجيستيكي والمالي. 

2-المساعدة فيمابين الشرطة فى مجال 
التعرف على الهوية والبحث عن الأشخاص الذين 
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ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى التشريعات 
الوطنية لكلاالبلدين» دون المساس بالنشاطات 
المدرجة فى إطار انتريول. 


3 - تبادل المعلومات والتجارب حول الطرق 


1 - تبادل المعلومات عن المنظمات الإجرامية 
الدولية والأعضاء المكونة لهاء طرقهاء وسائلها 
ونشاطاتها غير المشروعة والمرتكبة في هذا المجال. 

2 - تبادل المعلومات حول شبكات تهريب 
الأسلحة والمتفجُرات. 

3 - تبادل المعلومات والتجارب حول الطرق 
والتقنيات المستعملة في مجال محاربة الإجرام 
الدولي المنظم. 
والمؤثرات العقلية : 

1[ - تبادل المعلومات عن الإنتاج والاتجار غير 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. طبقا 
للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين. 

2 - تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي لضمان 
التنسيق حول التسليم المراقب. ولهذا الغرض يحدد 
الطرفان هيئتيهما الوطنيتبين المختصتين. 
وتحاليل المخدرات المحجوزة لغرض تحديد مناطق 
الزراعة والإنتاج. 

4 - تبادل المعلومات حول الطرق والتقنيات 
المستعملة في مجال محاربة الاتجار غير المشروع 
فى المخدرات والمؤثرات العقلية. 


د) محاربة الهجرة غير الشرمية : 


[ تال ا مانت بلول کو السو عي 
E‏ وز الخطينات الممواحنة لض انها 
aN,‏ اهرك لحن EE‏ 
EEN LANE AES‏ 
الهجرة غير الشرعية. 
المادة 2 


يلتزم الطرفان بالتعاون : 


- في مجال التكوين والتدريبء ولا سيّما التكوين 
التخصص وكذا ترقية هذا التعاون بين مؤسسات 


9 ذى القعدة عام 8 ه 
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فما علق ادل اتعلومات هون ادف 
ا الوسامل المحصة الس کیک دن ال 
محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. 
المادة 3 
اتفق الطرفانء عند الاقتضاءء على تبادل الوثائق 
المتعلّقة بمحاربة الإجرام بكل أشكاله وكذا التشاور 
سول ا لخنازن العاف علي سوق العاف ا 
التي هما طرفان فيها. 
المادة 4 
جتكم ف و كل اهرفون سان 
المادة 5 


دورية لمحاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير 
تعقد هذه المشاورات التى يتر أسها بالاشتراك 
وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبالنسبة 
لإيطاليا و زير الداخلية» كلما رأى الطرفان فى ذلك 
ضرورة لإعطاء دفع أكبر للتعاون ولتجاوز العراقيل 
الت طا تسوا على ف هان 
E ENE ET EO TECO‏ 
من الوزارات المعنية أو المشاركين فى المشاورات» وذلك 
لتقييم النشاط المشترك وتحديد الأهداف المنشودة. 
المادة 6 
يضمن كل من الطرفين الحماية لسرية المعلومات 
المتبادلة طبقا للتشريع الوطني للطرف الذي يقدمها. 
لا يجوز تبليغ المعلومات المتبادلة لطرف آخر 
إلا بعد الموافقة الصريحة للطرف الذى قدمها. 
الماد 7 
يمكن كل من الطرفين أن يرفض كليا أو جزئياء 
لذلك» فى حالة ما إذا كان هذا الطلب ينقص من سيادته 
المادة 8 
لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالالتزامات الناتجة 
عن المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعقودة 
من قبل الطرفين. 
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المادة 9 
يدخل هذا ا استلام 


ر e a‏ غير محدودة. 


يستطيع كل من الطرفين نقض هذا الاتفاق 
عبر القناة الدبلوماسية بإخطار كتابي مسبق 


مدتهستة أشهر. 


1 ك١‏ إضافة .4 يلات نا الات 0 ق بمواة ع اعم 
الطرفين» وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ عن طريق 
القناة الدبلوماسية. 

اماد 10 


يلتزم الطرفان بالاتصال المباشر أو عن طريق 
القناة الدبلوماسية لتنفيذ هذا الاتفاق. 

وإثباتا لذلك» قام الموقعان أدناه, المفوضان أصولا 
من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. 


حور بالجزائر في 22 نوفمبر سنة 1999 في 
هكين أصليكين» مالعربية والفزخفسة والإيظالية: 
ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة 
الاختلاف في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق» يرجح النص 
الفرنسي. 
عن حكومة الجمهورية 
الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية 
الحلية والبيئة 
عبد المالك سلال 
-<--- ا 
مرسوم رئاسي رقم 07- 375 مؤرّخ في 21 ذي القعدة 
عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007ء يتضمّن 
التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة 
الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة وحكومة الجمهوريّة 
الفرنسية المتعلّق بالتعاون في مجال الأمن 
ومكافحة الإجرام المنظم, الموقع بالجزائس. في 25 
أكتوبس سنة 2003. 


عن حكومة 
الجمهورية الإيطالية 
وزيرة الداخلية 


روزة يرنولينى روسو 


إن رئيس الجمهورية, 
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية, 


- وبناء على الدستورء لا سيما المادة 9-77 منهء 
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- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة 
الحجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة 
وحتكومة الحمهوريّنة الفرنسية المتعلّقٌ بالتعاون 
في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم» الموقع 
بالجزائر فى 25 أكتوبر سنة 2003. 


المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة 
الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بالتعاون في مجال الأمن 
ومكافحة الإجرام المنظم., الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر 
سنة 2003, وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق 
اول ديسمبر سنة 2007. 
عبد العزين بوتفليقة 
اتفاق بين 
حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة 
وحكومة الجمهورية الفرنسية 


متعلق بالتعاون في مجال الأمن 
ومكافحة الإجرام المنظم 

إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة 
الشعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما 
فيما بعد بالطرفين, 

رغبة منهمافي تعزيز أواصر التعاون في إطار 
اتفاقية التعاون الثقافى» العلمى والتقنىء بين حكومة 
الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة وحكومة 
الجمهوريّة الفرنسية,» الموقّعة بباريس بتاريخ 11 
مارس سنة 21988 

إذ يعربان عن انشغالهما أمام التهديد الذي يشكّله 
الإجرام المنظم بكل أشكاله والإرهاب» 

ورغبة منهما في تعزيز تعاونهما في مجال الأمن 
ومكافحة الإجرام المنظم خدمة لمصلحة البلدين, 

اتفقتا على ما ياتي : 


المادة الأولى 


يقيم الطرفان تعاونا عملياتيا وتقنيا 
في نكال الان الي و ادن السياضية: مالا خفن 
فى المجالات الآنية : 
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1 - مكافحة الإجرام الدولي المنظم, 

2 - مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيماوية, 

3 - مكافحة الإرهاب» 

4 - مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي 
لاسدما تبييض[ الأمؤال» 

5 - مكافحة الاتجار بالبشرء 

6 - مكافحة الاتجار بالأملاك الثقافية والتحف 
الفنيةالمسروقة, 

7- مكافحة التزوير والتزييف» 

8- مكافحةالهجِرةالسريةوالتدليس 
في الوثائق المتعلّقة بهاء 

9- أمن وسائل الثقل الجوية والبحرية, 

0 - مكافحة الاحتيالات المرتبطة بتكنولوجيات 
الإعلام والاتصال الجديدة, 

1 - النظام والأمن العامان, 

2 - تكوين المستخدمين» 

3 -الشرطة الجوارية, 

4 - الشرطة التقنية والعلمية, 

5 - شرطة الاستعلامات» 

6 - تقنيات المتفجُرات» 

7 - الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام الآليء 

8 - مكافحة الإجرام عن طريق الإعلام الآلي. 

يمكن هذا التعاون أن يشمل مجالات أخرىء متعلّقة 
بالأمن الداخلي عن طريق ترتيبات تتم بين الوزراء 
المعينينالمسوّولين عن تنفيذ هذا الاتفاق. 

المادة 2 


1 محفل الحشاظات الخضوصض علط هاف هذا 
الاتفاق الخاص بالتعاون في مجال الأمن الداخليء يقوم 
بها كل طرق مع ا لاسرا لسارم اه رة الو 
والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها. 

2 - يمكن أيا من الطرفينء إذا ما قدم له طلب 
معلومات فى إطار هذا الاتفاق» أن يرفضه إذا مااعتبر 
أن قبوله بمقتضى تشريعه الوطني قد يمس بالحقوق 
الأساسية للشخص. 

3-يمكن أيا من الطرفينء إذا ما قدم له طلب 
تعاون» سواء كان تقنيا أو عملياتيا في إطار هذا 
ا یو ا قول که سس 
بالسيادة والأمن والنظام العام وقواعد تنظيم وتسيير 
السلظة القضباكية أو مضالع اساسية أخرئ لدولخة: 
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للفقرتين 2 و3 من هذه المادة. طلب تعاون» يعلم 
الطرف الآخر بذلك. 
المادة 3 

يتعاون الطرفان فى مجال الوقاية والبحث عن 
الأفعال المعاقب عليهاالتي يشملها الإجرام المنظم 

1 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالأشخاص 
الطبيعيين والمعنويين والجماعات التى يشتبه فيها 
المشاركة في مختلف أشكال الإجرام الدولي وبالعلاقات 
المنظمات الإجرامية وبظروف ارتكاب الجريمة في هذا 
السياق» وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها 
وبالإجراءات المتخذة: إذا كان هذا ضروريا للوقاية 
من مثل هذه الجرائم. 
شرطية إذا كانت تبدو ضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق. 


کین ستاو ال شين فى کل ا حداف 
شرطية منسقة وتعاون متبادل فيما يخص الموظفين 
والعتاد على أساس ترتيبات تكميلية موقّعة من طرف 
السلطات المختصة. 


4 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالطرق 
والأشكال الجديدة للإجرام الدولي. في هذا الإطارء يمكن 
كل طرف وضع عينات أو أشياء أو معلومات ذات الصلة 
تحت تصرف الطرف الآخرء وهذا بناء على طلب الطرف 
الراغب فى ذلك. 

5- يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التى قاما بها 
في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام مع الاستعلام 
المتبادل حول الطرق المنتهجة في التحقيق وكذا وسائل 
مكافحة الإجرام الدولي. 

6 - يتبادل الطرفان المختصين بهدف اكتساب 
المعارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف 
الوسائل والطرق والتقنيات الحديثة الخاصة 
بمكافحة الإجرام الدولي. 

المادة 4 

قصد منع زراعة المخدرات واقتلاعها وإنتاجها 
واستيرادهاوتصديرهاوعبورهاوتسويقهاغير 
المشروعين والمؤثرات العقلية وسلائفهاء يتخذ الطرفان 

1 -المعلومات المتعلّقة بالأشخاص المشاركين 
فى الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات 
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رال راتا نوا وما دوا واوق ا ا 
ومخابئهم ووسائل نقلهم وأماكن قدومهم وعبورهم 
واقتتاء وتوجيه المخذرات والمؤقرات العقلية وسلائفها 
وكذلك كل التفاصيل المتعلّقة بهذه الجرائم التي 
قد تساهم فى الوقاية منها ومنهها والمساعدة على 
كتاف ا تال ,الت كن عالتقا الربعيده 
لم اة حول ارا تا 30 ازن ٢ووا‏ 
والمعدّلة ببروتوكول 25 مارس سنة 1972 والاتفاقية 
المتعلّقة بالمؤثرات العقلية ل 21 فبراير سنة 1971 وكذا 
اتفاقية 19 ديسمبر سنة 1988 المتعلّقة بمكافحة الاتجار 
قرو ارو ا ر ا اع العقلية 


22 النغلوهات الجعلياتية حول الطرق اللستعملة 


في الاتجار الدولي غيرالمشروع بالخدرات والمؤشرات 
العقلية وكذا تبييض الأموال المتأتية من هذه العملية. 


3- نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم 
الإنكراء اليس د السجام نياك بالا الحم قير 
المشروع بالخدرات والمؤثرات العقلية والتعسف 

4 - عينات المخدرات والمؤّثرات العقلية والسلائف 
التي يتم استعمالها وكذا المعلوماتالتقنية حول 

5- نتائج التجارب الخاصة بالرقابة والاتجار 
القانونى بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها. 


المادة 5 


في إطار مكافحة الإرهاب» يشرع الطرفان 
فى تبادل المعلومات المفيدة المتعلّقة ب : 

1-الأعمال الإرهابية المخطط لها أو المرتكبة 
وطرقا تنفيذ وكذا الوسائلا تقنيةا 5 امنا تنفيذ 
مثل هذه الأعمال. 

2 - الجماعات الإرهابية وأفرادهاالذين يعتزمون 
القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها 
على إقليم أحد الطرفين وتمس بمصالح الطرف الآخر. 

3-يدرجالطرفان تعاونهمافي إطار 
الالتزامات المنصوص عليها في القرار رقم 1373 
لمجلس الأمن للأمم المتحدة والالتزامات المتعاقد عليها 


المادة 6 


1 .4 3 المو 03 ع الرئ 4 5 قن ١‏ ا 5 في 
كل من المجالات المذكورة فى المادة الأولى من هذا 
الاتفاق فى : 
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1 - التكوين العام والمتتخصص. 
2 - تبادل المعلومات والخبرات المهنية. 
- الاستشارة التقنية. 
4 - تبادل الوثائق المتخصصة. 
5 -وعند الحاجة»الاستقبال المتبادل 
للموظفين والخبراء. 
المادة 7 
قصد تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا 
الاتفاق وتنفيذالتعاون كما هو مذكورء تم إنشاء 
اللجنة المشتركة للتعاون التقني في مجال الأمن 
ومكافحة الإجرام المنظم. بالنسبة لمسائل التكوين 
العام والمتخصصء > فإن الطرفين يستغلان اللجنة 
المشتركةللمشاريعالفرنسية -الجزائرية 
للمصادقة على البرمجة. 
تجتمع اللجنة سنويا أو بطلب من أحد الطرفين 
بالتناوب بالجزائر وبفرنسا. 


تعد اللّجنة المحاور ذات الأولوية لنشاطات التعاون 


التقنى للسنة القادمة» وتبرز هذه البرمجة مساهمة كل 
طرف فى حدود إمكانياته المالية 


عند الحاجة» تحدّد الترتيبات التقنية بين الإدارات 
المعنية.كيفيات التنفيذ الملموس للنشاطات التي 
المادة 8 


الوزراء المعنيون مسؤولون عن التنفيذ الحسن 
لهذا الاتفاق. 
E a‏ المشار إليها في هذا الاتفاق. 
ويتم إطلاع الطرف الآخر على هذا التعيين عن طريق 
القناة الدبلوماسية. 

الماد 9 

قصد ضمان حمايتهاء فإن المعطيات الاسمية التى 

يتم موافاة الطرف الآخر بهافي إطار التعاون المقام 


1 - لا يمك نالطرف المستقبل للمعطيات الاسمية 
استعمالها إلا للأغراض وبالشروط المتفق عليها مع 
الطرف المرسل بما فيها الآجال التى يجب فيها إتلاف 
هذه المعطيات. 


2 - يعلمالطرف المستقبل للمعطيات الاسمية 
الطرف المرسل» بطلب منه. بالمجالات التي استعملت 
فيها والنتائج المتحصل عليها. 
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3-لاترسل المعطيات الاسمية إلا للسلطات 
المختصة للنشاط الذي تعد هذه المعطيات ضرورية له 
كما أن إرسال هذه المعلومات لسلطات أخرى لا يمكن أن 
يتم إل بموافقة كتابية للطرف المرسل. 


4 - يضمن الطرف المرسل دقة المعطيات الموجهة 
بعد تأكّده من ضرورتها ومطابقتها للهدف المرجو. 
وإذا ثبت أنه تم إرسال معلومات غير صحيحة أو 
لا يمكن إرسالهاء يقوم الطرف المرسل بإعلام الطرف 
المستقبل فورا بذلك لتصحيحها أو إتلاف المعطيات 
التي لا يمكن إرسالها. 

5- يجب إتلاف المعطيات الاسمية بمجرد أن 
يتبين أنها لم تعد صالحة للاستعمال من قبل الطرف 
EO‏ 
الطرف المرسل بإتلاف المعطيات المرسلة مع توضيح 
أسباب هذا الإتلاف. 

6- يحوز كل طرف على سجل للمعطيات 
المرسلة وإتلافها. 

7- يضمن الطرفان حماية المعطيات الاسمية 
المرسلة إليهما من الاطلاع عليها يدون رخصة 
أو تعديلها أو نشرها. 

8- في حالة إلغاء هذا الاتفاق أو عدم تمديده, 
يجب إتلاف كل المعطيات الاسمية بدون تأخير. 


الماد 10 
1 - يضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات 
المصثفة سرية من قبل الطرف الآخر. 
المتبادلة فى إطار هذا الاتفاق إلى دولة ثالثة دون 
موافقة الطرف المرسل. 
المادة 11 


الاتفاق عن طريق مشاورات بين الطرفين. 
اماد 12 

يبلغ كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات 
الداخلية المطلوبة فيمايخصه» لسريان مفعول هذا 
الاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ في اليوم الأول من 
الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر تبليغ. 
تجديده بالتمديد الضمنى لفترات جديدة تمتد 
على ثلاث (3) سنوات 
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يوجه للطرف الآخر مع إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) 
أشهر. هذا الإلغاء لا يمس في أي حال من الأحوال حقوق 
والتزامات الطرفين المتعلّقة بالأعمال التى شرع فيها 
فى إطار هذا الاتفاق. 

يمكن تبنى تعديلات تدخل على هذا الاتفاق 
فى نفس أشكال هذا النص. 

إثباتا لذلك» وقفّع ممثلا الطرفين: المفوضان رسميا 

حرر بالجزائرء في يوم السبت 25 أكتوبر سنة 
3: فى نسختين باللّغة الفرنسية واللّغةالعربية, 
ولكل النصين نفس الحجية القانونية. 


عن حكومة 


الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية 


عن حكومة 
الجمهورية الفرنسية 
نيكولا ساركوزي 
وزير الداخلية 
والأمن الداخلي 
والحريات المحلية 


نور الدين يزيد زرهوني 
وزیں الدولة» وزير 
الداخلية والجماعات 
المحلية 


هه 


_ ي 


مرسوم رئاسي رقم 07 - 376 مورخ في 21 ذي القعدة 
عام 1428 الموافق أول ديسمبرسنة /2007, 
يتضمن التصديق على اتفاق التعاون السياحي 
بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة 
الشعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة 
المتحدة, الموقّع بابو ظبي في 27 جمادى الأولى 

عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007. 


إن رئيس الجمهورية, 
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخار جيّة, 
- وبناء على الدستورء لا سيما المادة 9-77 من 


- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون السياحي 
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وحكومةدولةالإمارات العربيّة المتحدة,الموقّع 
بأبو ظبي في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 
يونيو سنة 2007» 


يرسم ما ياتي : 

المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون 
اا جكومة الو ا د ا ريق له 
الشعبيّة وحكومةدولةالإماراتالعربيّةالمتحدة, 








الجمعورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


مساح رور اكوا 


الريوان الوطني 
لكثانمة المررات وإومانها 
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الحصيلة السنوية للكميات المحجوزة ' 
من المخدرات والمؤثران العفلية 
من طرف مصالح المكافدة 














الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


| لع..رض 


يقوم الديوان بموجب صلاحياته بجمع المعطيات والمعلومات الصادرة عن مصالح 
المكافحة و إعداد تقارير دورية ( ثلاثية,. سداسية و سنوية ) عن حصيلة الكميات 


المحجوزة من المخدرات خلال تلك الفترات. 


تضم هذه التقارير إحصائيات الشرطة والدرك والجمارك كما تقوم بتقييم الإتجار 
بالمخدرات وتحليل توجهات هذه الظاهرة بإبراز مختلف أنواع المخدرات المحجوزة 


و قصد تسهيل قراءة هذه الوثائق» تقوم هذه التفارير بإجراء مقارنة مع الفترات 


المنصرمة بعرض الفوارق المسجلة في شكل مخططات بيانية. 


و بعد إتمام عملية جمع المعلومات ودراستها وتحليلها على مستوى الديوان» توضع 


تحت تصرف السلطات العمومية ومصالح المكافحة قصد إعادة المعلومات... 


الحصيلة السنوية 2004 اا 
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الحصيلة السنوية المتعلقة بالكميات المحجوزة من المخدرات 
والمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني من قبل مصالح المكافحة الثلاث 
(الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك) 


سنة 2004 


أ. كميات المخدرات المحجوزة : 

تميزت حصيلة نشاطات مكافحة تهريب واستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية 
لسنة 2004 بحجز 12372,993 كلغ من راتنج القنب . 6,959 كلغ من حشيش القنب . 688 غ 
من بذور القنب الهندي. 122 نبقة القنب الهندي و 227701 قرصا من المؤثرات العقلية 


من مختلف الأنواع. 


الكوكايين . 3016,1 غ من خشخاش الأفيون. 0,2 غ من بذور الأفيون » 55 نبتة الأفيون 


بالإضافة إلى 26,8 غ من الهروين و 10 أقراص من نوع 51151 المصنوعة من الهيروين. 
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يد قايا الريب البضالعة: 
عالجت مصالح المكافحة الثللاث خلال سنة 2004 . 5741 قضية منها 1618 قضية 


متصلة بالتهريب 9 الإتجار بالمخدرات > 1269 متعلقة بتهريب راتنج القنب الهندي < 336 
قضية تخص الإتجار ا لمو در ات العقلية. 10 قضايا متعلقة بتهريب هيروين. 02 قضيتين فى 
تهريب الكوكايين و01 قضية واحدة للتهريب والاتجار بالأفيون. 
وقد بلغ عدد القضايا المتعاقة بحيازة واستهلاك المخدرات 5 ملفاء منها 3658 
نخص حيازة واستهلاك راتنج القنب < 456 قضية لحيازة واستهلاك المؤثرات العقلية 019 
وأخيرا سجلت 08 قضايا لزراعة المخدرات > 05 منها خاصة بزراعة القنب الهندي 


9 3 قضايا متعلقة بزرا عة خشخاش الافيون 


ت. الأشخاص المتورطون : 


توصلت التحريات التي قامت بها المصالح المعنية في هذا الإطار إلى توقيف 8312 
شخصا من بينهم 2060 مهربا و5104 مستهلكا لراتنج القنب. 521 مهربا و581 مستهلكا 
للوؤثرات الفقلية» 03 موريين للكوكابيق :23 ميريا و 02 مستعيلين للسيرويق ومهريا احا 
للأفيون » بالإضافة إلى 14 زارعا للقنب الهندي و03 مزارعين لخشخاش الأفيون. 

ومن بين هؤلاء: اليتورطين ‏ نعد 97 اجثييا. أما بالنسية. للأشخاصض. المتووطين 


والمتواجدين قيد البحث يصل عددهم إلى 282 شخصا. 
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المجموع العام للكميات المحجوزة 


التصنيف حسب الكميات المحجوزة خلال | الكميات المحجوزة خلال 
نوعية المخدرات السداسي الأول 2004 السداسي الثاني 2004 
| راتيج القتب | القنب 0 كان 1 كا 3 >5 
| راتيج القتب | غ غ 272991 | 
ا ]| ست | مما 


4 غ¿ 4 غ 8 غ¿ 
دكي 0 أقراص 0 اقراص 
1 1 4 2 ف 2 


1 غ خشخاش 


2 غ بذور 
55 ذہتة 


المؤثرات العقلية 0 136 قرص 1 قرص 41 قرص 


الكميات المحجوزة حسب الأصناف 





تنج القنب : بالكيلوغرام 


طبيعة المخالفة السداسي الأول 2004 السداسي الثاني 2004 الجمرم 


ا اسن لوحن 1089,976 043,109 5 6133,085 


ا لاا 7 
5 ععلى الحدود الوطنية 4489,831 596,30 1 6086,171 





الحيازة والاستهلاك 19,125 134,612 153,77 


-1- 2 الفتك 6,959 6,959 


بدور القنب 0,084 1 0,688 


دات الف تة 2 a‏ 
راتنج القنب 5598,932 6774,061 1232,3 
حش القن 6,959 6,959 


بدور القنب 0,084 0,604 0,688 


نبات القنب 12 نہت.ة 2 نبتة 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


«الكوكايين : بالغرام 


ذااضال اللوظيق 


الكميات المحجوزة خلال 
السداسي الأول 2004 


التهريب 


ود إملى الحدود الوطفية 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


«الهيروين : بالغرام 


داخل الوطن 5 


السداسي الأول 2004 


التهريب 


6د ا الحدود 1 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


التصنيف حسب الكميات المحجوزة خلال 

طبيعة المخالفة السداسي الأول 2004 
التهريب 
والإتجار 








ة المؤثرات العقلية : بالأقراص 


طبيعة المخالفة 


اا 


الكميات المحجوزة خلال 
السداسي الأول 2004 

ا 122578 

والإتجار 


على الحدود الوطنية 


6400 





الحيازة والإستهلاك 7272 


الحصيلة السنوية 2004 





السداسي الثاني 2004 





السداسي الثاني 2004 


13,4 26,7 
0 أقراص 0 أقراص 


م 0,1 


26,8 13,4 


0 أقراص 0 أقراص 


السداسي الثاني 2004 


0,2 غ ڊذور 
55 ذجة.ة 


الكميات المحجوزة خلال 
السداسي الثاني 2004 


188 965 
18000 


2075 



































الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


المجموع العام للقضايا المعالجة 


الأشخاص المتورطون > a‏ 2004 
التصنيف حسب القضايا المعالجة لاشخاص المتورطون خلال سنة 004 


نوعية المخدرات خلال سنة 2004 


الأجانب | المواطنون الهموم (حالة فرا 


ال 











« راتنح القنب: 


١‏ لتصنيف حسب القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2004 


التهريب 
والإتجار 





الا 


الزرا عة 








الأشخاص المتورطون خلال سنة 2004 
الأجانب | الدواطنون ٠١‏ الم عفرا 
داخل الوطن | 
على الحدود الوطنية 
زة والإستهلاك 
حشيش القنب 
بدور القذب 


عات القنب 


راتنج القنب 


حشيش القنب 
بدور القنب 


نبات القنب 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


٠‏ الكوكايين: 


التصنيف حسب القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2004 


التهريب 
والإتجار 





ان 


على الحدود الوطنية 


| لحيا زة و | لإستهلا ك 





e‏ الهيروين: 


الت بي القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2004 


التهريب 
والإتجار 


ان 


على الحدود الوطنية 





| لحيا زة و | لإستهلا ك 


القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2004 


التهريب 
والإتجار 


دااغال االوظيق 


على الحدود الوطنية 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2004 


التهريب 
والإتجار 


كل ال 


على الحدود الوطنية 





| لحيا زة و | لإستهلا ك 





الحصيلة السنوية 2004 


الأشخاص المتورطون خلال سنة 2004 


الجا ارين ي عادر 





الأشخاص المتورطون خلال سنة 2004 


الأجانب | المواطنون ٠‏ الجمدء حالة فرار 





الأشخاص المتورطون خلال سنة 2004 


الأجانب المواطنون ‏ الجموم EE‏ 





الأشخاص المتورطون خلال سنة 2004 


الأجائب | المواطدون | (لهمرع |حالة فرار 
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القضايا 


المعالجة 


19 
02 
10 
01 


|| لمؤ درا 1 ت أ لعقلية 


(لجہرع 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


التهريب والارتجار 


الأشخا ص الموقو فين 


الأجانب 





القضايا 


المعالجة 


38 


القضايا البعالعة خسن هة البضالقة 


الحيازة والإستهلاك 
الأشخا ص الموقوفين 


المواطنين ١‏ الأجانب 


| 5059 





القضايا 


المعالجة 





الزراعة 
الأشخاص الموقوفين 


الأجانب 


٠ المواطنين‎ 



































الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


دراسة مقارنة عن الكميات المحجوزة على الصعيد الوطني 
سنة 2003 - 2004 
1- المخدرات المحجوزة : 
٠‏ القنب الهندي : 

مقارذة بخصيلة سنة 2003 . والتي تم خلالها حجز 8068,741 كلغ من راتنج القنب 
و3 كلغ من حشيش القنب الهندي و 1237,4 غ من بذور القنب و 3361 نبتة من القنب › 
سجلت سنة 2004 رقما إجماليا يعادل 12372,993 كلغ من راتنج القنب » 6,959 كلغ من 
حشيش القنب . 688 غ من بذور القنب و 122 نبتة من القنب الهندي. 

نستنتج من خلال هذه المقارنة » زيادة معتبرة تقدر ب 4304,252 كلغ (+ 53,35 %) 
و 5,172 كلغ (+ 287,81 %) بالنسبة لراتنج القنب وحشيش القنب على التوالي » وانخفاض 
بنسبة 3239 نبتة من القنب (- 96,37 %) و 549,4 غ من بذور القنب (- 44,40 %). 


: الأفيونات و الكوكايين‎ ٠ 

تم خلال سنة 2003 حجز 9510,6 غ من الكوكايين و1459,2 غ من الهيروين» في 
حين تم حجز سنة 2004 ء 151,9 غ من الكوكايين . 3016,1 غ من خشخاش الأفيون . 0,2 غ 
من بذور الأفيون » 55 نبتة أفيون. 26,8 غ من الهيروين و 10 أقراص من نوع +هغ1طناه 
المصنوعة من الهيروين. 

ومن ثم نلاحظ انخفاضا بنسبة 9358,7 غ (- 98,40 %) من الكوكايين و 1432,4غ 
(- 98,16 %) من الهيروين. إلا أنه لوحظ ظهور خشخاش الأفيون من جديد بحجز كمية تقدر 
ب3016,1 غ(+ 100 %). 


: المؤثرات العقلية‎ ٠ 

كانت كمية المؤثرات العقلية التي تم حجزها خلال سنة 2003 تقدر ب 571138 قرصا. 
أما سنة 2004 قدرت ب. 227701 قرصا من مختلف الأنواع » ومن تم انخفضت نسبة المؤثرات 
العقلية بمقدار 343437 قرصا (- 60,13 %). 


2- القضايا المعالجة : 
عالجت مختلف مصالح المكافحة خلال سنة 2004 . 5741 قضية مقابل 5161 قضية 


فى سنة 2003 وهذا ما يمثل تزايدا قدره (+ 11,24 %). 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


ل ل 
٠:‏ تاه ا م اه 
تا الال ا 


الكوكايين 9 ا ا ا 1 - 40 55 
1 ا 272 غ - 1432,4 - 98,16 


3016,1 + 
0,2 + 
55 + 


المؤثرات العقلية 1 قرص 8 قرص - 343437 05 


المجموع العام للقضايا المعالجة 


التصنيف حسب القضايا المعالجة القضايا المعالجة 
نوعية المخدرات خلال سنة 2004 خلال سنة 2003 








المخطط البياني لتغيرات عدد القضايا المعالجة 
من طرف مصالح المكافحة 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


المخططات البيانية لتغير الكميات المحجوزة من القنب الهندي و أنواعه 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 








المخططات البيانية لتغير الكميات المحجوزة من الكوكايين » الهيروين 
الأفيونات والمؤثرات العقلية 
12000 1600 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


دراسة تحليلية عن الكميات المحجوزة على المستوى الوطني 


حسب الجهات - سنة 2004 


1- راتنج القنب : 

أظهرت الكميات المحجوزة من قبل مصالح المكافحة أن راتنج القنب هو السائد بنسبة 
3 كلغ وهذا تزايد ملحوظ مقارنة بسنة 2003 التي تم خلالها تسجيل نسبة 
1 كلغ أي بزيادة قدرها (+ 53,35 %). 

أما بالنسبة للتوزيع الإقليمي . تحتل منطقة الجنوب المرتبة الأولى بحجز كمية قدرها 
5 كلغ (66,33 %) من راتنج القنب » تليها منطقة الغرب بنسبة 2449,750 كلغ 
(19,80 %) ومناطق وسط وشرق البلاد بنسبتي 1076,022 كلغ (08,70 %) و 639,466 كلغ 


(05,17 %) على التوالي. 


2 المؤثرات العقلية : 

بلغت نسبة المؤثرات العقلية المحجوزة على المستوى الوطني 227701 قرصا وهو 
السائد بعد راتنج القنب من الكميات المحجوزة وهذا بتراجع متباين مقارنة بسنة 2003 التي 
تم خلالها حجز 571138 قرصا أي بانخفاض قدره (- 60,13 90). 

كنا يبدو أن متظقتن الشرق والوسظ هما المتطقفان المقضتعان لهذا النوغ من العيريب 


6 


من خلال حجز كميتى 5 9 66370 قرصا أي بنسيتى )%47,41( 9 (90629,15) من 


(16,07 %) و تعد منطقة الجنوب فى الأخير بنسبة 16787 قرصا (07,37 %). 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


جدول الكميات المحجوزة من راتنج القنب و المؤثرات العقلية 











الحصيلة السنوية 2004 


19,80% 


الشرق 
21,00% 


راتنج القنب (كلغ) المؤثرات العقلية (قرص) 
440,10 2 36599 

16787 8 27,5 

107945 639,466 

6637/0 1 076,022 

2427101 1*3 








التقسيم الجغرافي للكميات المحجوزة 


الغرب 


الوط 
8,70% 


المؤثرات العقلية 


الغرب 
13,01% 


لشرق 


/ 5,17% 








الجنوب 
66,33% 


اونظ 
17,93% 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


تقييم تهريب مختلف أنواع المؤثرات العقلية 
المحجوزة على المستوى الوطني 


سنة 2003 - 2004 


تفوزع المؤقرات العقلية المحجورة خلال ما 2004 على المسترى.الوطى الال 
تحتل مادة الديازبام 20 م 1013226 المرتية الأولى بحجز 96572 قرصا > تليها مادة الريفوتريل 
Rivotril‏ د 74898 قرصاء ثم مادة فالزيبام Valzépam‏ د 48056 قرصا بالإضافة إلى 


5 قرصا من أنواع المؤثرات الأخرى. 


كما شهدت سنة 2003 حجز 453223 قرصا من نوع ريفوتريل Rivotril‏ الذي اخفل 
الصدارة 2 تأمه مادة الديازبام د 63034 قرصا 9 مادة فالزيبام د 43709 قرصا, بالإضافة إلى 


حجز أنواع أخرى من المؤثرات تقدر ب. 11172 قرصا. 


عند مقارنة الحصيلتين > نلاحظ تزايدا ملحوظا قدره (+9053,21) من مادة الديازبام 
(من 63034 إلى 96572 قرصا) 9 بنسية )+ %9,95( من مادة فالزيبام 3 فى حين هناك 
انخفاض قدره (- %83,47( من مادة الريفوتريل وبنسبة (- 26,83 %( من أنواع المؤثرات 


الأخرى. 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


جدول مقارنة لمختلف أنواع المؤثرات العقلية 


المحجوزة على المستوى الوطني 
3 - 2004 
الكميات المحجوزة (أقراص) | الكميات المحجوزة (أقراص) 

خلال سنة 2004 خلال سنة 2003 التغير 

33538 + 63034 96572 
e eee. 
™ Emm ا‎ 
LL 7 و1 لحا ااا‎ 

343437 - 571138 221/101 











مخطط بياني مقارن لمختلف أنواع المؤثرات العقلية 


453223 


الحصيلة السنوية 2004 





% 


53,21 + 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


الخادتمة 


عند قراءة هذه الحصبلة تشد انتباهنا المللاحظات التالية : 


1- تبين الكميات المحجوزة من راتنج القنب 373 12 كلغ و قرابة 000 230 قرصا 
من المؤثرات العقلية و بعض الكيلوغرامات من الأفيونات والكوكايين أن الجزائر 


لازالت معورضية اساسا المنقاطر الى و الفوترات العقاية. 


2- بالنظر إلى التزايد الذي يفوق 100 % من الكميات المحجوزة من القنب بين سنتي 
2 (6000 كلغ ) و 2004 (12000 كلغ)» لابد من دق ناقوس الخطرء علما 
أن هذه الكميات لا تمثل في الواقع سوى نسبة قليلة من الكميات الإجمالية التي 


تستهلك محليا أو التي تعبر التراب الجزائري. 


3- رغم الكميات الضئيلة المحجوزة من المخدرات القوية مقارنة بالمخدرات الخفيفة 
( القنب )» تجدر الإشارة إلى أن كل المؤشرات تدعو إلى زيادة اليقظة مستقبلا 
أمام التطور المداهم لهذا النوع من المخدرات الذي يشكل بالإضافة إلى المؤثرات 
العقلية خطرا حقيقيا على وطننا. 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


4- أصبحت منطقة جنوب البلادء بالنظر إلى الكميات المحجوزة من القنب (66 96) 
الجهة الأكثر استعمالا من قبل المهربين بين الحدود المغربية و منطقة جنوب 


5- إن زراعة المخدرات في الجزائر لا تمثل أي خطر إلى حد الآن» غير أن تزايد 
الطلب المحلي على المخدرات» والأرباح الناجمة عن تهريب المخدرات و كذا 
التحولات الإجتماعية و الإقتصادية السريعة التي تعرفها الجزائرء كلها عوامل 
ستدفع حتما بشبكات المهربين إلى التوجه نحو الزراعة» ومن ثم قد يتحول بلدنا 


عن قريب من بلد عبور إلى بلد إنتاج و استهلاك. 


ها هي إذا ظاهرة اجتماعية تتطور بصورة خطيرة وتشكل تهديدا حقيقيا على 


لهذه الآفة. 
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الجمعورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


وزاك العمل 


الريوان الوطني 
لكثانمة المررات وإومانها 


6 


الحصيلة السنوية للكميات المحجوزة ' 
من المخدرات والمؤثرات العفلية 
من طرف مصالح المكافدة 

















الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


| لع..رض 


يقوم الديوان بموجب صلاحياته بجمع المعطيات والمعلومات الصادرة عن مصالح 
المكافحة و إعداد تقارير دورية ( ثلاثية,. سداسية و سنوية ) عن حصيلة الكميات 


المحجوزة من المخدرات خلال تلك الفترات. 


تضم هذه التفارير إحصائيات الشرطة والدرك والجمارك وإحصائيات المجالس 
القضائية كما تقوم بتقييم الإتجار بالمخدرات وتحليل توجهات هذه الظاهرة بإبراز مختلف 


أنواع المخدرات المحجوزة والمناطق المعنية وكذا الأشخاص المتورطون. 


و قصد تسهيل قراءة هذه الوثائق» تقوم هذه التفارير بإجراء مقارنة مع الفترات 


المنصرمة بعرض الفوارق المسجلة في شكل مخططات بيانية. 


و بعد إتمام عملية جمع المعلومات ودراستها وتحليلها على مستوى الديوان» توضع 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


العسيلة البدوية اة واكاك اجون من المخدرات 
والمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني من قبل مصالح المكافحة الثلاث 
(الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك) 


سنة 2008 


أ. كميات المخدرات المحجوزة : 

هيز حصيلة تفا طا ت مكافحة تريب واستعجال البهدراف: والمؤثرات العقلية لسنة 
8 بحجز 38037,297 كلغ من راتنج القنب » 3,216 كلغ من حشيش القنب . 115,9 غ 
من بذور القنب الهندي. 10712 نبقة القنب الهندي . 924398 قرصا و 2050 ميلي ليتر 
و 982 كبسولة (712 كبسولة من نوع ترانكسن و 270 كبسولة من نوع لارقاستيل) 


و57 قارورة من هالدول 2ملغ ال (قطرات) من سوائل المؤثرات. 


أما بالنسبة للأفيونات والكوكايين. فقد تميزت سنة 2008 بحجز 716,418غ من 
الكوكايين و 67 غ من الكراك و 109,57 غ من الهيروين بالإضافة إلى 3 15 غ من 


خشخاش الأفيون و 77612 نبتة من نبتات الأفيون. 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


ب. قضايا التهريب المعالجة : 
عالجت مصالح المكافحة الثللاث خلال سنة 2008 . 7358 قضية عجر کامل 


التراب الوطني. 

4 قضية متصلة بالتهريب و الاإتجار بالمخدرات » 1561 متعلقة بتهريب راتنج 
القنب الهندي و الأفيون . 85 قضية متعلقة بالتهريب الدولي لنفس المادة» 308 قضية تخص 
الإتجار بالمؤثرات العقلية و 11 قضية متعلقة بالتهريب الدولي لنفس المادة. 03 قضايا 
متعلقة بتهريب الكوكايين و 02 قضيتين متعلقتين بالتهريب الدولي لنفس المادة. 02 
قضيتين في تهريب الهيروين و01 قضية متعلقة بالتهريب الدو لي لنفس المادة و 01 قضية 


واحدة للتهريب والإتجار بالكراك. 


وقد بلغ عدد القضا يا المتعلقة بحيا زة واستهلاك المخد را ت 5359 قضية 8 منها 5106 


واستهلاك الهيروين. 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


كب الأقفاض اليعورطون: 


توصلت التحريات التي قامت بها المصالح المعنية في هذا الإطار إلى توقيف 10954 
شخصا من بينهم 3003 مهربا و 7046 مستهلكا لراتنج القنب والأفيون معاء 485 مهربا 
و 888 سخ للاك العقلية» 08 مهرما و 18 لكين الک رانء .15 مرن 
للكراك » 09 مهربا و 08 مستهلكا للهيروين » بالإضافة إلى 69 شخصا تورطوا في زراعة القنب 
و زراعة الأفيون. 


والمتواجدين قيد البحث يصل عددهم إلى 305 شخصا. 


| لمجموع العام للكميات المحجوزة 


التصنيف حسب الكميات المحجوزة الكميات المحجوزة 
نوعية المخدرات خلال سنة 2008 خلال سنة 2007 


الكراك 2 غ + 13,08 + 24,26 


3 غ خشخاش 1 غ خشخاش + 14975,2 
193,28 كلغ بذور - 193,28 
2 نبعة 7 نبتة 


8 قرص 0 قرص + 690448 + 295,13 
0 ميلي لتر 0 ميلي لتر - 3910 - 65,60 
2 كبسولة + 982 + 100 
57 قارورة + 57 +100 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


ايناث البسهورة عسي الصاف 


التصنيف حسب | لكميات المحجو زة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2008 


داخل الوطن 32833,897 


لى الحدود الوطنية 





5146,794 


يازة والإستهلاك 56,606 


حشيش القنب 3,6 
الزراعة دور الفدتك 0,1159 
ات الي 2 نہت.ة 
راتنج القنب 38037,297 
حشيش القنب 3,6 
بدور القنب 0,1159 


2 نبعة 








«الكوكايين : بالغرام 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2008 


اريت داخل الوطن 360 


والإتجار 1 الحدود الوطنية 3336 





الحيازة وال ااك 22,88 








الكميات المحجو 
خلال سنة 2007 


DRE 


276,00 + 24101,550 + 8732,347 


6986,436 - 1839,642 - 26,33 
876,653 - 820,047 - 93,54 
45,040 - 41,824 - 92,86 
0,814 - 0,6981 - 85,76 
7 نبعة - 10275 - 48,96 
16535,436 + 21441,861 | + 129,20 
45,040 - 41,824 - 92,86 
0,814 - 0,6981 - 85,76 


7 نبتية - 10275 - 48,96 


| لكميات المحجو زة 4 
خلال سنة 2007 التغير 4 
- 1390,5 - 79,43 
- 19915,4 - 98,35 


2181,80 + 21,818 + 


«الكراك : بالغرام 


التصنيف حسب الكميات المحجوزة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2008 


التهريب | داخل الوطن 


والإتجار 


31 الحدود الوطنية 





الخبارة رالا يلاك 


الحصيلة السنوية 2008 


الكميات المحجو 





خلال سنة 2007 


DDE 












































الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


«الهيروين : بالغرام 


| لتصنيف حسب || لكميات | لمحجوزة | لكميات | لمحجوزة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2008 خلال سنة 2007 التغير 0 


اليب أ فاحل انون 26,67 345 - 318,33 - 92,27 
5ة إلى الجدود الوولة 81,8 14,2 + 67,6 + 476,06 
الحيازة والإستهلاك 01 22,59 - 21,49 - 95,13 


«الأفيون : بالغرام 


1 لتصنيف حسب | لكميات | لمحجوزة | لكميات | لمحجوزة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2008 خلال سنة 2007 
206,6 


داخل الوطن 15020,2 








التهريب 


واد ار الجاره الوطيية 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


+ 14975,2 
8 كلغ بذور - 193,28 


72 نبتة 7 نبقة + 2795 
022,3 15 47,1 + 14975,2 
193,28 كلغ بذور - 193,28 

2 نہت.ة 7 نہت.ة + 2795 





#المؤثرات العقلية : بالاقراص 


| لتصنيف حسب | لكميات | لمحجوزة | لكميات | لمحجوزة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2008 خلال سنة 2007 
داخل الوطن 79685 760 155 - 76075 - 48,84 


839631 64206 + 775425 + 1207,71 
مى الحدود الوطنية 2 كبسؤلة + 982 + 100 


7 قارورة + 57 + 100 


التهريب 
9 | ل تجا ر 





الحيازة والإستهلاك 5082 - 8902 - 63,66 


92438 2430 + 690448 + 295,13 
0 ميلي لتر 0 ميلي لتر - 3910 - 65,60 
2 كبسولة + 982 + 100 

57 قارورة +57 + 100 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 
المجموع العام للقضايا المعالجة 


الأشخاص المتورطون خلال سنة 2008 


التصنيف حسب القضايا المعالجة 
نوعية المخدرات خلال سنة 2008 


راتنج القنب 
حشيش القنب 
عفنا الأفون 
البذور 


النبتات 





۰ راتنح القنب: 


ال القضايا المعالجة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2008 الأجانت 


فاحل اسن 


على الحدود الوطنية 





زة و | لإستهلا ك 
حشيش القنب 
البذور 


النيتات 


خشخاش الأفيون 


حشيش القنب 
البذور 


النبتات 
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الأجا نب 


٠‏ المواطنون 


المواطنون 





الجموع 











الهموع أحالة فرا 





الأشخاص المتورطون خلال سنة 2008 


حالة فرار 
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« الكوكايين: 


| لتصنيف حسب 


تالالا 


التهريب أ داخل الوطن 


NL 





| لحيا زة و | لإستهلا ك 


« الكراك: 


و ۰ 
١‏ لتصنيف حسب 


طبيعة المخالفة 


التهريب ا داخل الوطن 


والاد ام الجدوء الوطنية 





| لحيا زة و | لإستهلا ك 


« الهيروين: 


| لتصنيف حسب 
کا العا 
التهريب | داخل الوطن 


كد على الود المطاة 





الحيا زة وا لإستهلا ك 


٠.‏ المؤثرات العقلية: 


| لتصنيف حسب 


ا اا 


التهريب ا داخل الوطن 


والإتجار 


على الحدود الوطنية 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


الحصيلة السنوية 2008 


الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


اقسا العا 
خلال سنة 2008 


القضايا المعالجة 
خلال سنة 2008 


القضايا المعالجة 
خلال سنة 2008 


القضايا المعالجة 
خلال سنة 2008 


الأشخاص المتورطون خلال سنة 2008 


الأجانب 


٠ المواطنون‎ ٠ 


الجموع 








حالة فرار 


الأشخاص المتورطون خلال سنة 2008 


الأجا نب 


٠ المواطتون‎ ٠ 


الجموع 








حالة فرار 


الأشخاص المتورطون خلال سنة 2008 


الأجانب 


٠ المواطنون‎ | 


الجمرع 








حالة فرار 


الأشخاص المتورطون خلال سنة 2008 


الأجانب 


المواطنون | 


الجموع 








حالة فرار 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 
القضايا المعالجة حسب طبيعة المخالفة 


التهريب والاإرتجار الحيازة والاإستهلاك الزراعة 


نوع المخدرات الأشخاص الموقوفين الأشخاص الموقوفين الأشخاص الموقوفين 


القضايا 


المعالجة 


القضايا 


المعالجة 


القضايا 


اليعائجة 


الأجانب 


المواطنين ١‏ الأجانب 


المواطنين ْ الأجانب 
القنب والأفيون 1646 5106 ظ 
05 
01 
03 


|| لمؤ درا 1 ت أ لعقلية 


الجموع 











القضايا المعالجة حسب طبيعة المخالفة 


الحيازة والاستهلاك 


التهريب والاتجار 


500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6 0 





المفماط انى ل فكاضي الو قوفي في هاا 
الففالعة من عرف مصالح الكاقغة 
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7000 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


اة مفارقة هن القيياف لوو مل المي الوظي 
سنة 2007 - 2008 
1- المخدرات المحجوزة 
٠‏ القنب الهندي : 
مقارنة بحصيلة سئنة 2007 » والتي ثم خلالها حجز 16595,436 كلغ من راتنج القنب 


45,0409 كلغ من حشيش القنب الهندي 9 4غ من بذور القنب 9 20987 ذہىتة من القنب 5 
سجلت سنة 2008 رقما | جما لہا يعادل 297 ,037 38 كلغ من راتنج القنب 3 3,6 کلغ من 
حشيش القنب » 115,9 غ من بذور القنب و 10712 نبتة من القنب الهندي. 

نستنتج من خلال هذه المقارنة . زيادة معتبرة تقدر ب 21441,861 كلغ (+129,20 %) 
من راتنج القنب. ہما سجل نقصان د 4 کلغ (- 92,86 06 )ء 698,1 غ (- 85,76 %( 
و 10275 نبتة (- 48,96 %) بالنسبة لحشيش القنب » بذور القنب ونبتات القنب على التوالي. 

: الأفيونات و الكوكايين‎ ٠ 

تم خلال سنة 2007 حجز 22000,5 غ من الكوكايين و 53,92 غ من الكراك و 381,79 غ 
من الهيروين و 47,1 غ من خشخاش الأفيون و 193,28 غ من بذور الأفيون و 74817 نبتة من 
و 109,57 غ من الهيروين و 15022,3 3 من خشخاش الأفيون 9 2 نبتة من نيتات الأفيون. 

ومن ثم نلاحظ ارتفاع ب 13,08 غ (+ 24,26 %) من الكوكايين › 14975,2 غ (+31794,48 %) 
و 2795 نبقة (+03,74 %) بالنسبة للكراك وخشخاش الأفيون ونبتات الأفيون. بالإضافة إلى 
نقصان ب 21284,082 غ(- 96,74 %) و 272,22 غ(- 71,30 %) و 193,28 غ(- 100 %( 
بالنسبة للكوكايين » الهيروين وبذور الأفيون. 
٠‏ المؤثرات العقلية : 

و5960 ميلي لتر من مختلف أنواع سوائل المؤثرات.أما سنة 2008 فقدرت ب. 924398 قرصا 
و2050 ميلي لتر و982 كبسولة و57 قارورة من سوائل المؤثرات. و من تم نلاحظ إرتفاع نسبة 
المؤثرات العقلية بمقدار 690448 قرصا (+-295,13 %( وزيادة د )+100 %( ل 982 أنبولة 579 
2- القضايا المعالجة : 

عالجت مختلف مصالح المكافحة خلال سنة 2008 . 7358 قضية مقابل 635 قضية 
فى سنة 2007 . وهذا ما يمثل زيادة قدرها 675 قضية (+ 10,10 %). 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


المجموع العام للكميات المحجوزة 


03 غ خشخاش 1 غ خشخاش + 14975,2 |+31794,48 
8 کلغ بذور - 193,28 - 100 
2 نبت 7 نبعة + 2795 + 03,74 
8 قرص 0 قرص + 690448 + 295,13 
E‏ 0 ميلي لتر 0 ميلي لتر - 3910 - 65,60 
لموارات a‏ 2 كبسولة + 982 + 100 
57 قارورة + 5/7 + 100 


المجموع العام للقضايا المعالجة 


التصنيف حسب القضايا المعالجة القضايا المعالجة 
نوعية المخدرات خلال سنة 2008 خلال سنة 2007 


7358 





المخطط البياني لتفيرات عدد القضايا المعالجة 
من طرف مصالح المكافحة 
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36568 7 


1565 6 








الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


المخططات البيانية لتغير الكميات المحجوزة من القنب الهندي و أنواعه 


42000 
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36000 


30000 


0 ر31 


18000 
12000 


6000 


900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 


100 








الصفحة 12 

















الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 








المخططات البيانية لتغير الكميات المحجوزة من الكوكايين . الهيروين 
الأفيونات والمؤثرات العقلية 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


دراسة تحليلية للأشخاص المتورطون 
في قضايا تهريب المخدرات 


سنة 2008 
توصلت مختلف مصالح المكافحة قن غضون سنة 2008 إلى توقيف 4 شخصا › 
مقابل توقيف 94 شخصا خلال سئة 2007. 


وقد تبين أنه من بين 10954 موقوفا نجد 10833 مواطنا و 121 أجنبياء على عكس 


سنة 2007 أين تم خلالها من توقيف 9772 مواطنا و 102 أجنبيا. 


عند مقارنة الحصيلتين » نلاحظ تزايد في عدد المواطئنين ب. 1061 شخصا و ار تفاع في 


عدد اا ات د. 19 شخصا. 


ومن ثم نلاحظ دزايد في عدد الاشخاص يقدر د. 5 شخصا ممن هم في حالة فرار. 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


الجدول العام للأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات 


الأشخاص المتورطون 
السنوات 
الأجانب المواطنون الجموع حالة فرار 
2007 102 9772 9874 190 
2008 121 10833 10954 305 
التغير + 19 + 1061 + 1080 + 115 




















الموطنين © 


الأجانب 19 12000 
حالة فرار © ٤‏ 
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الإتمساكيات القاصة يقسايا البقدرات البعالعة 
من طرف الاس اناده 
سنة 2008 








قضايا الحيازة والإستهلاك قضايا التهريب والمتاجرة 
المجالس 


القضائية 












ع.دد القضايا ع.دد المتهمين ع.دد القضايا ع.دد المتهمين ع.دد القضايا 


11123 3207 2103 11478 








الهمرع 9020 
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عدد الأشخاص 





ع.دد | لمتهمين 


14685 


























جاذفي 
فيفري 
ما ر س 
أ فر يل 
ماي 
جوان 
جويلية 
أو ت 
سبتهبر 
0 کتو در 
نوفمبر 


ديسمير 


الهموع 





2004 
2005 
2006 
2007 
2008 


TOTAL 











الاسسناقنات العاسة بد اللسومات الظبية وغدد الأقانات 
الإشتشفائية في مراكز معالجة التسمم و المراكز الوسيطية لمعالجة المدمنين خلال 


البليدة 
الفحوصات | الإقامات 
363 13 
364 11 
431 91 
395 81 
426 88 
475 89 
459 96 
410 65 
28 38 
508 84 
456 89 
439 11 
5024 8936 





الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها 





سنة 2008 
وهران سطيف 
الاقامات. | الفحخوضات 
12 18 
18 22 
21 25 
19 32 
19 34 
13 33 
12 25 
3 04 
11 12 
19 28 
17 26 
13 20 
174 219 


الإحصائيات 
البليدة وهران 
الفحوصات | الإقامات الإقامات 
3721 993 111 
3755 120 142 
3435 18 158 
3940 674 240 
5024 936 174 
19875 5111 825 
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سطيف 

الفحوصات 
124 
310 
688 
244 


219 


1645 








عنابة 

الفحوصات 
90 
36 
116 
102 
123 
115 
59 
71 
76 
68 
121 
90 


1067 


العامة: 2004 - 2008 


عنابة 
الفحوصات 
208 
158 
43 
97 
1067 


1573 








جود 

الفحوصات 
471 
422 
572 
529 
583 
623 
543 
485 
386 
604 
603 
49د 


6370 


مجموع 

الفحوصات 
4053 
4223 
4166 
4281 
6370 


220013 








مجموع 
الإقامات 


85 
89 
112 
100 
107 
102 
108 
65 
49 
103 
106 
84 


110 


مجموع 
الإقامات 


1104 
1372 
1436 
914 
1110 


5836 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


الخادتمة 


تجدر الإشارة إلى أنه بالإطلاع و مقارنة الإحصائيات الواردة إلينا من 
القطاعات المعنية نلاحظ الآتي : 


1- تم حجز أكبر كمية معتبرة فريدة من نوعها من مادة القنب الهندي تفوق ثمانية 
وثلاثين ألف كيلوغراماً (38037,297 كلغ) وهو مؤشر يبعث على القلق ويدل على 


تزايد نشاط التهريب لهذا النوع الفتاك من المخدرات في بلادنا. 


2- يلاحظ أن هناك محاولات لزراعة نبتات القنب والأفيون ببعض الأماكن وبالأخص 
بولايتي في شمال البلاد» وقد يعود ذلك إلى طبيعة تضاريس المنطقتين وغياب 
التغطية الأمنية الكاملة» وهي المعلومات التي تأكدت لنا من طرف مصالح مكافحة 
المخدرات بهاتين المنطقتين» بالإضافة إلى وجود هذه الظاهرة بأماكن أخرى من 
الوطن على غرار بعض ولايات الجنوب التي تزرع فيها هذه النبتة منذ القدم 


ا ك الشيخصى. 


الحصيلة السنوية 2008 ا 7 








الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


3- يلاحظ إرتفاع كبير(+ 295,13 %) في عدد الأقراص المهلوسة التي تم حجزها 
بالمقارنة مع السنة الفارطة: 


7 (233950 قرص ) > 2008 ( 924398 قرص ). 


4- ظهور أنواع أخرى من تهريب المؤثرات العقلية على شكل سوائل تم حجزها من 


الحجم. 


يمكن القول إن كل المؤشرات تدعو إلى القلق وزيادة اليقظة مستقبلا 
أمام التطور المخيف لهذه الظاهرة ببصورة خطيرة و التي تشكل تهديداً حقيقياً 
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الجمعورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


وزاك العمل 


الريوان الوطني 
لكثانمة المررات وإومانها 


6 


لحصيلة السنوية للكميات المحجوزة 
من المخدرآن والمؤثرات العقلية 





من طرف مصالح المكافحة 


تة 2013 


NU UU N U UU U UU لا لا لا‎ Wl 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


اة السعرية البسافة بالات البسدوزة من البشدرات 
والمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني من قبل مصالح المكافحة الثلاث 
(الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك) 


سنة 2013 


. الكميات المحجوزة 
تيوت حخصيلة نشاطات. مكافحة توريب واستديال المخدرات والمؤثرات: العقلية خلال 

سنة 2013 بحجز : 

733 تلغ من راتنج القنب » 

3 غ من بذور القنب » 

7 غ من الكوكايين › 

9 غ من الهيروين » 

0 غ من بذور الأفيون . 

4 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع > 3410 أنبولة للحقن . 127 قارورة 
و02 علبة دواء أميبرازول من سوائل المؤثرات. 

مع إكتشاف وإتلاف 4831 نبتة من شجيرات القنب و2721 نبتة من شجيرات الأفيون. 


بمقارنة حصيلة سنة 2013 مع حصيلة سنة 2012 . الذي تم خلالها حجز 157382,643 كلغ 
من راتنج القنب. 127,4 غ من بذور القنب » 174821,7 غ من الكوكايين. 6073,659 غ 
من الهيروين. 15 غ من بذور الأفيون. 937660 قرصا من المؤثرات العقلية. 36 قارورةء 
2 علبة » 09 أنبولة من سوائل المؤثرات » 8,035 كلغ من الميتافيتامين مع إكتشاف وإتلاف 


الحصيلة السنوية 2013 الصليعة 1 








الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


ارتفاع ب : 54130,130 كلغ من راتنج القنب (+ 34,39 90)ء 


5 غ من بذور الأفيون (+ 3233,33 %)» 
57 ا من الأفيون (± 1233:82 : 


4 قرص من مختلف أنواع المؤثرات العقلية (+ 25,42 %)ء 
1 قارورة (+96252,78). 52 علبة (+%123,81) و 216 أنبولة (+%2400). 


وانخفاض ب : 91,1 غ من بدور القنب (- 71,51 90)ء 


171033 غ من الكوكايين (- 97,83 90)ء 


0 5 غ من بذور الأفيون (- 85,70 %)ء 


| لتصنيف حسب 
ذو عية ١‏ لمخد ر ١‏ ت 


راتنج القنب 


حشيش القنب 
بدور القنب 





الكوكايين 
الكراك 
الهيروين 


الأفيون 


المؤثرات العقلية 


الميتافيتامين 


الحصيلة السنوية 2013 


|| لكميا ت || لمحجو زة 
خلال سنة 2013 


3 کلغ 


3غ 
4831 ذبدة 


7 غ 


9 غ 


0 غ خشخاش 
1 نبعة 
4 قرص 
0 أنبولة 
127 قارورة 
02 علبة 





الكميات || لمحجو زة 
خلال سنة 2012 


3 کلغ 


4 ¿ 
88 ذہخة 


7 غ 


9 غ 

3غ خشخاش 
4 نہت.ة 

0 قرص 
8 أنبولة 
36 قارورة 
2 علبة 


5 كلغ 





54130,130 + 


91,1 - 


4743 + 


171031,213 - 


5205,360 - 


485 + 
2517+ 


238 314 + 
3401 + 
91 + 
40 - 


8,035 - 








71,51 - 


5389,77 + 


97,83 - 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


الكميات المحجوزة حسب الأصناف 
« راتنج القنب : بالكيلوغرام 





طبيعة المخالفة 


| لتهر يب 
9 | تجا ر 


اا 


داخل الوطن 





زة و ١‏ لإستهلا ك 
حشيش القنب 
بدور القنب 


ذيات القنب 


راتنج القنب 


حشيش القنب 
بدور القنب 


نبات القنب 





الحصيلة السنوية 2013 


على الحدود الوطنية 


الكميات المحجوزة 
خلال سنة 2013 


118893,502 
92530,668 


88,603 


0,0363 
4831 ذية.ة 


211512,3 


0,0363 
4831 ذہخ.ة 





خلال سنة 2012 


57401,933 
99837,837 


142,873 


0,1274 


88 ذجة.ة 


15382,643 





61491,569 + 
7307,169 - 


54,270 - 


0,0911 - 
4743 + 


54130,130 + 


0,0911 - 


4743 + 








107,12 + 
07,32 - 


37,98 - 


71,51 - 


5389,77 + 
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5000 
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* 0 
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2000 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


٠‏ الكوكايين : بالغرام 


التصنيف حسب الكميات المحجوزة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


اريت داخل الوطن 3696,240 


39,9 TS 





الحيازة والإستهلاك 55,048 


«الهيروين : بالغرام 


| لتصنيف حسب الكميات المحجوزة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


التهريب داخل الوطن 710,059 
والإتجار 





على الحدود الوطنية 145.08 


الحيازة والإستهلاك 13.16 


«الميتافيتامين : بالكيلوغرام 


١‏ لتصنيف حسب || لكميات || لمحجوزة 
طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


0 ا روطن 


6 إل ال ال ا 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


المخططات البيانية لتغير الكميات المحجوزة من الكوكايين » الهيروين و الميتافيتامين 


174821,7 


3730,497 


الحصيلة السنوية 2013 








868,29 
کے کے 


خلال سنة 2012 


165924,16 
8867,80 
29,74 


174821,7 


خلال سنة 2012 


939,24 
5090 
44,419 


6073,659 


|| لكميات أ لمحجوزة 
خلال سنة 2012 


6073,659 








162227,920 - 
8828,601 - 
25,308 + 


171031,213 - 





229,181 - 
4944,92 - 
31,259 - 


5205,360 - 






































| لتهر يب 
9 | 2 تجا ر 


الأقيون + بالغراة 


3 + « 
u 0 
وخ‎ 


حل الوط 


على الحدود الوطنية 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


« ا 
3 9 
مد 


EEE 


على الحدود الوطنية 





الحيا زة و | لإستهلا ك 


اليخظطات اليا 


الحصيلة السنوية 2013 


نية 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


الكميات المحجوزة 
خلال سئنة 2013 


01 تبن 


500 
1 نبقة 


«المؤثرات العقلية : بالأقراص 


الكميات المحجوزة 
خلال سنة 2013 


597465 
0 أنبولة 
103 قارورة 

511411 
0 أنبولة 

24 قارورة 

02 عابة 


67098 


1175974 

5 أنبولة 

127 قارورة 
02 علبة 








|| لكميات || لمحجو زة 
خلال سنة 2012 


15 
204 ذہت.ة 


|| لكميات || لمحجوزة 
خلال سنة 2012 


948 
9 أنبولة 


3376 


36 قارورة 
02 علابة 


12786 
937660 
9 أنبولة 
36 قارورة 

42 علابة 











324033 - 
3211 + 
103 + 

508035 + 
190 + 

12 - 
40 - 


54312 + 


1175974 
کے ے 








3233,3 + 


1233,8 + 


3233,3 + 
1233,8 + 


35,16 - 
35677,78+ 
100 + 


15048,4 + 
100 + 
33,33 - 
95,24 - 


424,78 + 


25,42 + 
37788,89+ 
252,77 + 
95,24 - 


لتغير الكميات المحجوزة من الأفيون والمؤثرات العقلية 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


ب فاا الحيريب الاجا من غرف فضاله البكافحة: 
خلال سنة 2013 عالجت مصالح المكافحة الثلاث 13989 قضية : 
2 قضية متصلة بالتهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات : 
4 قضية خاصة بالتهريب الدولي للقنب» 
6 قضية خاصة بالاتجار والتهريب الداخلي للقنب» 
9 قضايا خاصة بالاتجار والتهريب الداخلي للكوكايين › 
1 قضية خاصة بالتهريب الدولي للكوكايين › 
5 قضايا خاصة بالاتجار والتهريب الداخلي للهيروين » 
1 قضية واحدة خاصة بالتهريب الدولي للهيروين » 
4 قضية خاصة بالاتجار والتهريب الداخلي للمؤثرات العقلية . 
2 قضايا خاصة بالتهريب الدولي للمؤثرات العقلية. 
4 قضية متعلقة بحيازة واستهلاك غير المشروع بالمخدرات : 
8 9 قضية خاصة بحيازة واستهلاك القنب. 
7 قضية خاصة بحيازة واستهلاك الكوكايين » 
6 قضايا خاصة بحيازة الهيروين » 
3 قضية خاصة بحيازة واستهلاك المؤثرات العقلية. 


13 قضية متعاقة بزرا عة القنب 9 الافيون. 


ومقارنة بحصيلة سنة 2012 2 الذي ثم خلالها معالجت 9 12 قضية » نسجل إرتفاع فى عدد 


القضايا ب 1880 قضية أي زيادة بنسبة (+ 15,53 90). 


ناد الأشخاص المتورطون : 


توصلت التحريات التي قامت بها المصا لح المعنية في هذا الإطار إلى توقيف 167 19 شخصا . 


2 4 مهربا و 11358 مستهلكا لراتنج القنب والأفيون › 
0 مهربا و 1517 مستهلكا للمؤثرات العقلية ء› 

19 ههربا و31 فسعيلكا للبيروين : 

4 هيرنا و 09 مسحيلكين للكوكايين : 

بإضافة إلى 17 أشخاص متورطين في زراعة القنب والأفيون. 


تم إحصاء من بين هؤلاء المتورطين 96 أجنبيا. 


ومقارنة بحصيلة سنئة 2012 »> الذي ثم خلالها من يقاف 791 16 شخص من بينهم 136 


أجنبي » نسجل إرتفاع في عدد الأشخاص المتورطون ب 2376 شخص أي زيادة بنسبة (+ 14,15 %) 


و إنخفاض في عدد الأجانب ب 40 أجنبي بنسبة (- 29,41 %). 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


المجموع العام للقضايا المعالجة 


الأشخاص المتورطون خلال سنة 2013 


التصنيف حسب القضايا المعالجة 
نوعية المخدرات خلال سنة 2013 


را تنج القنب 


حشيش القنب 


خشخاش الأفيون 


البذور 


النبيتات 





الكوكايين 
الهيروين 
المؤثرات العقلية 


| لميتا فيتا مين 





الأجانب 





المواطنون 





القضايا البعالجة حسي الأصداف 


© راتنح القنب: 


١‏ لتصنيف حسب القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


التهريب | داخل الوطن 


TT 





الحيازة والإستهلاك 

حشيش القنب 
البذور 
النيثات 


رائئج القنب 


خشخاش الأفيون 


حشيش القنب 
البذور 


النيتات 











المموع (حالة فرا 





الأشخاص المتورطون خلال سنة 2013 


الأجانب 


المواطنون 





الجموع 








حالة فرار 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


ه الكوكايين: 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


التهريب | داخل الوطن 


واد نر السدرة إرطية 





| لحيا زة و | لإستهلا ك 


الهيروين: 


ا 0 القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


التهريب داخل الوطن 


اكد ل 0 





| لحيا زة و | لإستهلا ك 


« المؤثرات العقلية: 


ا ك2 القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


التهريب | داخل الوطن 


والإتجار گا الحدود الوطنية 





| لحيا زة و | لإستهلا ك 


ا عب القضايا المعالجة 


طبيعة المخالفة خلال سنة 2013 


التهريب أ داخل الوطن 


واد اءز الحد ود الوطنية 





الحيا زة و | لإستهلا ك 




















الأشخاص المتورطون خلال سنة 2013 


الأجانب المواطنون م حالة فرار 











الأشخاص المتورطون خلال سنة 2013 


الأجانب | المواطنون الجموع حالة فرار 











الأشخاص المتورطون خلال سنة 2013 


الأجانب المواطنون : حالة فرار 











الأشخاص المتورطون خلال سنة 2013 


الأجانب | المواطئون الجموع حالة فرار 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 
القضايا البعالعة جن عة العا 


التهريب والاإرتجار الحيازة والاإستهلاك الزراعة 


الأشخا ص الموقو فين الأشخا ص الموقوفين الأشذا ص الموقوفين 


القضايا 


المعالجة 


القضايا 


المعالجة 


القضايا 


المواطنين | الأجانب المواطنين | الأجانب المعالجة | المواطنين | الأجانب 


القنب والأفيون 


الكوكايين 
الهيروين 


|| لميةا فيتا مين 


























القضايا المعالجة حسب طبيعة المخالفة 


الزراعة 


الحيازة والاستهلاك 


التهريب والاتجار 


3 0 40 60 7 500 9 000 10 500 12 000 





الفخظط البياني لالأشخاض المو وقي فى العضيايا 
العفالحة ون خارف فضاله المقافكة 


18000 
15000 
12000 


9000 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


اس فا ااا ال کن كل بارا دريب الاه 
المعالجة من طرف مصالح المكافحة 

سنة 2012 - 2013 
الأشخاص المتورطون 


المواطنون المع 














المخطط البياني لتفيرات عدد القضايا المعالجة 
من طرف مصالح المكافحة 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 
مؤشرات عن إحصائيات المحجوزات لسنة 2013 


المخطط البياني لكميات القنب المحجوزة شهريا 


33 989,4 33 764,565 


29 4 


25 042,011 
20 0 


14 177,050 
15 662,885 
13 7 


6 415,7 e 


29 


المخطط البياني لكميات المؤثرات العقلية المحجوزة شهريا 


240 0 


208 521 
210 000 


180 000 


157 926 


50i 145 494 


136 388 


50006 114 7 
108 195 
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الكميات المحجوزة حسب الجهات الأربعة للوطن: 


راتنج القنب (كلغ) 


151784,401 
57180,696 
1612,337 
935,339 


الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


المؤثرات العقلية (قرص) 


152988,5 
565 151 
246994,5 
21080 

















1175974 211 5112,773 


المعطاظ النتاتى او وك كات العدب 
المحجوزة حسب جهات الوطن 


المعطظا اليياتي ادت كات المؤقر ات العولية 
المحجوزة دسب جهات الوطن 


الشرق 
0,65 


الجنوب 
27,03% 


الجنوب 


48,0696 ٠ 


الشرق 
21,00% 


الوسط 
17,93% 


13,01% 








نلاحظ أن: 71,76 % من القنب تم حجزها فى الجهة الغربية للوطن. 


48,06 % من المؤثرات العقلية ثم حجزها فی جنوب البلاد. 


المؤترات العقلية حسب الأتواع + 
الكمية المحجوزة 
(قرص) 

377 866 
626 136 
029 18 
435 18 
132 12 
180 1 
فالووم 290 
فالزيبام 205 


ليز اذكسيا 
|يكينيل 2561 


لاركاستيل 
مو ديفا ل 
(نورتريبتياين) 
تيميستا 


أنواع أخرى 


ريفوتريل 
ديازيبام 
بار كيديل 
ڌر اذكسن 
ديديل 
باركينان 


200000 400000 600000 800000 1000000 


119 541 
1175 4 


الأقراص 








نلاحظ أن أغلبية المؤثرات العقلية المحجوزة هي من نوع ريفوتريل من صنف الكلونازيبام 
بنسية 73,67 % من مجموع الكلى لمحجوزات المؤثرات العقلية. 
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الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 


الأشخاص المحكوم عليهم وقضايا المخدرات المعالجة 
على مستوى المحاكم : سنة 2013 


قضابا الحيازة والإستهلاك قضايا التهريب والمتاجرة 






عدد القضايا المحكوم عليهم بالإدانة المحكوم عليهم بالإدانة عدد القضايا المحكوم عليهم بالإدانة 
المفصولة | المسجلة | المفصولة | المسجلة 


المسجلة | المفصولة | المسجلة : العفصنولة | المسخلة” | المفصولة | السبجلة 


1- قضايا الحيازة والإستهلاك: (أعمار وجنس الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة) 

















أكتر 55 سنة 






































2- قضايا التهريب والمتاجرة: (أعمار وجنس الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة) 


أكتر 55 سنة 






































إنتداب وعلاج المدمنين : حصيلة سنة 2013 
طريقة الإنتداب لاعلاج 


| لإقا مات ب مر قضا ني 
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المراكز الوسيطية لعلاج المدمنين 


مركز علاج المدمنين 
المؤسسة الجوارية للصحة العمومية لأدرار 
المؤسسة الجوارية للصحة العمومية 
لأولاد فارس 
المؤسسة الجوارية للصحة العمومية للأغواط 


ا ةر ل اع الا 


E LO المؤسنة الجزاردة‎ 


اموس الجوا ‏ السبحة المسر يي لكر 


O‏ اك 
الما الحراررة الف اع مر اقيقر ات 


ال اترا اا ا 
لبرج الكيفان 


المؤسئة الحوازية الصبحة ال ا الملقة 


المويسة العرارية الصيخة لمر ير ا ف 


طريق بودة» بلدية أدرار 
حي سيربفي قدور» حي السلامء بلدية الشلف 


شار ع الاستقلا! » حملةء باتنة 


حي إحدادن» بلدية بجاية 


حي بن باديس» 720 مسكنء» بسكرة 

العيادة متعددة الخدمات دبدابة (مجاورة للهلال الأحمر 
الجزائري) 

العيادة متعددة الخدمات أبو بكر بلقايد 


حي ادر يان» بلدية تمن ر است 


حي 04 مارس 1956 


المجمع السكني عمارةء شراقة ( 10135501712111 
(Amara‏ 


حي بنات بلكحلء بلدية الجلفة 


العيادة متعددة الخدمات سعيد بن تومي» الهواء الجميل» 


049 96 68 2 


WAZ 11 20 14 


029 90 65 9 


034 20 76 51 
034 20 78 3 
034 20 32 2 


033 75 59 8 


049 53 75 85 


026 93 73 2 
026 93 88 07 


029 34 53 58 


021 21 75 15 
021 21 79 4 


027 9097 56 


034 50 27 27 
034 50 28 28 


036 91 76 67 





yT‏ ات يس 
TEENIE‏ 
لسكيكدة 
المؤسسة الجوارية للصحة العمومية لسيدي بلعباس 
ا السرارية الف اع اقروت 
ل ل e‏ 
المؤيسة الغرر ١.‏ ال العم د 
لمسبلة 


RET TET 
ورقلة‎ 


الفقيت كران الصف N‏ بوه 


المؤسسة الحمومية الانتتفائية 


العوسمة القرارية الضبحة العمز د 


الوس اة ار الت وة اداع 
TR OEE TET‏ 
النعامة 
TFET GT‏ 


السسية الجر يه MG‏ 


حي الزيتون» بلدية سعيدة 


زهون شمال غرب سيدي جيلاليء بلدية سيدي بلعباس 


حي الوفاءء بلدية الخروب 


حي '[(8/11» 500 مسكنء» مسيلة 


العيادة متعددة الخدمات بوعمامة 


طريق آفلوء المدينة الجديدة 


فوبورف 17 أكتوبر 


بالقرب من الملعب القديم لبلدية الطارف 


طريق 3 جوا اة بوسماعل 


حي ديار المحبة 


حي زغلولء بلدية غليزان 


048 47 15 2 


038 75 7 


048 56 72 38 


030 23 48 58 
07 78 38 25 9 
045 30 15 47 
045 30 36 14 


035 55 11 4 


06 63 35 6 


041 335 62 21 


035 68 38 6 


038 60 10 02 


07 70 69 71 39 


030 96 25 9 


024 51 12 66 
024 51 13 46 
049 79 74 28 
049 79 64 46 


043 60 50 34 


06 635 23 60 31 
046 92 53 17 





مراكز علاج وازالة التسمم 


المؤسسة الاستشفائية المتخصصة 
فرانس فانون 


المؤسسة الاستشفائية المكنخصصة 


مراكز أخرى لعلاج المدمنين 


ا 


مركز الإدمان بوخضرة» عنابة 


اا الا ذه المي ا 
لباب الواد 





025 20 90 88 
025 41 29 95 
025 41 29 S1 


041 49 47 06 
041 335 62 21 





0219723 7 


021 96 43 53 


قائمة المراجع: 


1- استهلاك المخدرات ورد الفعل الاجتماعي: تأليف الدكتور نواصر 
العايش. 

2- المخدرات إمبراطورية الشيطان: تأليف الدكتور هاني عرموش. 

3- الوسيط في شرح القانون المدني: الجزء التاسع أسباب الملكيةء تأليف 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري. 

4- المخدرات والمجتمع (نظرة تكاملية) تأليف الدكتور مصطفى سويف. 

قف االو ات ا فیا تاع آنا اطخ فر اوها أحكافها مل 
الوقاية والعلاج تأليف بريك عايض القرني. 

6 "الفؤالية العلفية لرك الأخر امي د تنين و فى السار 

7 شرح قانون العقوبات التكميلي: تأليف الدكتور رؤوف عبيد. 

8- جريمة المخدرات في القانون الجزائري مقالة: للأستاذ: مروك نصر 
الدين بجريدة المساء العدد: 19-18 جانفي 1994. 

9- الوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية للقاضي الدكتور غسان 
رباح. 

0- بحث للسيد المستشار: سيدهم مختار» تهريب المخدرات في قانون 
الجمارك» مجلة الجمارك عدد خاص مارس 1992. 

1- منشورات الرابطة الجزائرية لمكافحة المخدرات ولاية باتنة. 

2- بحث جرائم المخدرات في التشريع الجزائري: للدكتور ماروك نصر 
.الدين: نشرة القضاء عدد 55 لسنة 1999م. 

3- مشكلة المخدرات: للدكتور عبد المنعم بدر الكتاب الخاص. 


4- المخدرات آثارها السلبية وسبل مواجهتها للدكتور محمد شوكت 
محمد. 

5- المخدر الخطر الداهم: الأفيون ومشتقاته» الأفيون للدكتور محمد علي 
البارء الدورة الرئيسية بالرياضء» 1989. 

6- المواد المخدرة والاتجار غير المشروع وطرق مكافحتها للدكتور 
طارق إبراهيم سليم. 

7- عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون للدكتور 
أسامة عبد السميع. 

8- منشورات المكتب المركزي لمكافحة المخدرات غير المشروعة» 
الدورة الرئيسية بالرياض 1989. 

9- بحث الدكتور نواصر العايش: الإطار القانوني والدولي لمكافحة 
تهريب المخدرات عبر البحر مركز الدراسات والبحوث أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية رقم 271 سنة 2001. 

0- دور البحث العلمي في الوقاية من المخدرات للأستاذ الدكتور نواصر 
العايش» سنة 2001» مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية لأكاديمية نايف 
العربية . 

1- قوانين المخدرات الجزائية: للدكتور فريد السالك. 


المقدمة 


الفصل التمهيدي 


qe»‏ مقف عفوقوةوةوةوةوة ووو وةووووه 


المطلب الثاني: تعريف المخدرات لغة 


المطلب الثالث: تعريف المخدرات شرعا 


المبحث الثاني: التعريف القانوني والعلمي للمخدرات N‏ 
المطلب الأول: التعريف القانوني للمخدرات 


المطلب الثاني: التعريف العلمي للمخدرات 


المطلب الثالث: أنواع المخدرات 


الفصل الأول: حيازة المخدرات للإستهلاك والحيازة للمتاجرة 
التمهيد: جريمة المخدرات بالنظر لطبيعة الفعل 2 125306 


المبحث الأول: جريمة الحيازة للإستهلاك 


المطلب الأول: مفهوم الحيازة والإدمان 
المطلب الثاني: العوامل المساعدة على الإدمان 
المطلب الثالث: جريمة استهلاك المخدرات وأركانها 
المبحث الثاني: جريمة حيازة المخدرات للمتاجرة 
المطلب الأول: الدعائم الأساسية لمكافحة المخدرات 


المطلب الثاني: جنحة تهريب المخدرات والمتاجرة فيها 


المطلب الثالث: الأساس القانوني لتأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني .. 


الفصل الثاني: التدابير الخاصة لمواجهة حيازة المخدرات 


المبحث الأول: العقوبات المقررة لمواجهة ظاهرة المخدرات ROE‏ 


المطلب الأول: العقوبات السالبة للحرية له 


هى ‏ الظاهظاه هه عه عه عه عه مه مه مه مه مه مه مه مه ممم ممم ممم ممم 


المبحث الثاني: مكافحة الإدمان على تعاطي المخدرات 


المطلب الأول: التدابير العلاجية 11 [ 1 [ذز ز[1 1[ 1[ 1[ 177015«( 


74.. 


8/.. 


الجداول الخاصة بانتشار جريمة المخدرات E‏ 


الجدول الأول: انتشار جريمة المخدرات حسب المجالس القضائية سنة2003 


الجدول الثاني: الموقوفون في جرائم المخدرات خلال جانفي سنة2002. 100 


الجدول الثالث: تطور الجريمة حسب المجالس القضائية TOZ‏ 
الجدول الرابع: معطيات حول ظاهرة الإدمان aa‏ 10 


الجدول الخامس: إحصائيات خاصة بجرائم المخدرات لسنة 2002لمجلس 


قضاء تبسة كعينة 1000 LOSS‏ 
الخاتمة 1008[ 1[ 0 
الملاحق O‏ ؤزؤزؤز ز[ز 1 0 


قائمة المراجع 


